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ل 
ديه 
سمَاحَةَ مف كا الْمَلكة 
الحمد لله رب العالمين على ما ألهم وعلم من العلم مالم تعلمم 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الأكرم, المبعوث إلى سائر 
الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكمء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فقد اطلعت على كتاب (النهج الأقوى في أركان الفتوى)» الذي 
ألفه فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن سليمان العريى القاضي با محكمة 
العامة بالرياض» فألفيته كان ما افا بين فيه أحكام الفتوى. وأحكام 
وآداب المفي والمستفي بأسلوب علمي رصين» وطرح فقهي متين. 
فأسأل الله عز وجل أن يجري أخانا الشيخ أحمد ير الجزاء على هذا 
الجهود المبارك» وأن ينفع به المسلمين» وأن يوفقه للمزيد من العلم النافع 
والفقه ف الدين» إنه حير مسؤول» وأكرم مأمول. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


عَبْا انعا ليخ 
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مُعَدْمَة صَحِوَلسْيع صل بن فورَان الفوان 
الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 
فإن الفتوى لها شأن عظيم في الإسلام» قد تولاها الله ورسوله وورثة 
الأنبياء بعد الرسول وهم العلماء. وهي إخبار أن الله حرم كذا أو أحل كذاء 
فهي قول على الله فإن كان بغير علم فهو أخطر من الشرك؛ لأنه كذب 
على الله. ف وَمَنَ أَظْلَمْ مِمّنِ أفترَى عَل آله كذبا 4 [لنعام: 010١‏ «9 فَمَنَ 
أَظلّمُ من فى عَل أله كبا لِيُضِلَ آلكَاس بِقَيْرِ عِلَم 4 الأنعام: :4 .]١‏ 
لذا قد قام الأخ الفاضل الشيخ: أحمد بن سليمان العريئي القاضي 
با محكمة العامة بالرياض بتأليف كتاب: النهج الأقوى في أركان الفتوى؛ 
بياة القنوابظك الخراعية هذ الفسل :كليل عونق ها كي :مدن الز اسم 
العلمية الأصيلة» فجزاه الله خيرا على ما قام به من هذا المجهود العلمسي 
لمبارك ونفع بما كتب. وقد تصفحت الكتاب فوجدته بحهوداً علمياً نافع 
إن شاء الله فيه الإعانة لمن هو أهل للفتوى والتحذير لمن هو ليس 


أهلاً لها. 
فجزاه الله خيراً وأعظم له الأحر ‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 
كتبه 
ص بن فَوران المَورٌان 
عضو هيئة كبار العلماء 


اها 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وَل . 


( يا الذي امنأ أتّقوأ لَه حَقَّ ثُقَاتِهِ- وَلَا تون إل وَأنم 


م ه ساسم 


ان 0 وَأتّقوأ أللّهَ أَلْذى تساءلون بف 

1 7 0 َامُكُوأ 0 لَه 275 َوَلاَ سَدِيدًا © يُصَلِحَ 
لك اماي ويَعْفِرَ لَكُمْ نوكي ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُء فَقَدَ فار فَوَرًا 
عَظِيمًا 2) 4 [الأحزاب: 1005 
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لخا] 
الطاعات بيد أن نفعه متعد إلى امجتمع والجماعات؛ ففاق غيره من القرب 
والمستحبات. 
وتعليم الناس» صار الاهتمام يما شرفا عظيماء والبحث فيها علما غزيرا. 
بالفتوى بحثا وتأصيلاء ين يا 

فلم يخل عصرٌ من العصور الإسلامية من مؤلفات في الفتوىء 
نوْهَتْ عن شرفهاء وأوضحت جادّة علماء وقتها. 

والخزانة العلمية شاهدة بذلك شهادة مستفيضة لا جرح فيها ولا 


00 


مطعن. 

وقد كنت أفكر كثيراً في موضوع الفتوى في هذا الزمان وما 
يعتريه من الوكس والشطط في كثير من أحكام الفتوى؛ فبدأت أتطلع 
للبحث في هذا الموضوعء والاطلاع على ما ورد فيه من مصادر التشريع؛ 


)2032 هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة» وتشرع بين يدي كل خطبة سواء كانت 
حطبة جمعة) أو عيد» أو نكاح» أو درس. 
وهي ثابتة عن رسول الله يله فقد رواها عنه ستة من أصحابه وه » وأخرجها مسلم في 
صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 854. 


امقدامة 


لفاع 
وما قرره علماؤنا الأحلاء فأقدم على الكتابة في الموضوع حيناً وأححم 
آخر حى رأيت استهانة كثير من الناس بأمر الفتوى؛ إما بسؤال من ليس 
بأهل؛ أو بترك فتوى أهل العلم المعتيرين» أو بتصدي بعض طلبة العلم 
للفتوى قبل النضوج لاسيما في النوازل والملمات» أو بإحجام العلماء عن 
الفتوى في مسائل تلزمهم الفتوى فيها؛ فاستعنت بالله تعالى وشمرّت عن 
ساعد اكد وجمعت المادة العلمية للموضوع؛ وحاولت الاطلاع على ما 
أمكن من الكتابات السابقة ‏ كما يتضح من قائمة المراجع ‏ فألفيت 
الكتابات كثيرة والمادة غزيرة» لكنها متناثرة؛ إذ لم أظفر بكتاب يجمع 
عناصر الفتوى» ويبحثها بحثا فقهيا مقارناً بين المذاهبء بل إما أن يبحث 
في مذهب معينء أو يقتصر على بعض عناصر الفتوى. وغالب البحوث 
المعاصرة ركزت على موضوع آداب المفي والمستفي» وأغفلت كثيراً من 
أحكام الفتوض»وختصوفا) الاجعياد وما يساق به 

وما وقفت عليه من الحقائق الى يجب الاعتراف بما وإبرازها: أن 
غالب من كتبوا في موضوع الفتوى على مرّ العصور عيال على أربعة 
علماء أئمة أجلاء هم: 
-١‏ الحافظ الخطيب أحمد بن علي البغدادي الشافعي ‏ رمه الله 


المتوق عام 14“017ه. 
-١‏ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي ‏ رحمه الله المتوق عام 
157"ه. 
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- العلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ‏ رحمه الله المتوق عام 

86 ه. 
4- الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله المتوق عام ١ه/اه.‏ 

فغالب مباحث الفتوى يُعوّل فيها على هؤلاء الأربعة» وسيظهر في 
ثنايا البحث فضلهم.؛ ويبرز علمهم. 

والمؤسف أن بعض الباحثين ‏ خمصوصاً المعاصرين ‏ قد 
يأخذون من هؤلاء العلماء دون أن يعزوا المادة العلمية لمهم» ومنهم من 
يخطئ كثيراً في النقل» وهذا مخالف لمنهج البحث العلمي. 

وقد سرت في بحثي على الطريقة التالية : 

أولاً الما كانت عناصر الفتوى وأركافا ثلاثة: فتوى» ومفيء 
ومستفي» جعلت البحث ثلاثة فصول: لكل عنصر منها فصل» وتحست 
الفصل مباحث» وتحت المبحث مطالب» وتحت المطلب مسائل؛ حسبما 
يقتضيه البحث كي يسهل وقوف الباحث عليها. 

ثانياً ‏ حاولت نقل المادة العلمية عن المتقدمين بقدر الاستطاعة» 


وعزوت المادة لمراجعهاء وأعرضت عن كتب المتأخرين. 

الثاً ‏ نقلتُ نص كلام أهل العلم في غالب مسائل البحث 
وعزوته إلى مصادره؛ لأن ذلك أدقّ في النقل» وأبعد عن الخطأ وسوء 
الفهم لمن طالع البحثء وأسلم من العهدة أيضاء وليكون العلماء أبرياء 
عند سوء فهمنا لكلامهم. 


المقدمة 


للناع 
وصِنّفتْ كلام أهل العلم ونزلته على خطة البحث وفصوله 


وتشابههاء كما في آداب الفتوى والمفيى» فهناك آداب وضوابط لكتابة 
الفتوى» وآداب وضوابط لألفاظ الفتوى» وهناك آداب للمفيّ نفسه 
وآداب للمستفى. 

وكذا امتناع المفي عن الفتوى أنواع: فمنها امتناعه لسبب 
شرعى » ومنها امتناعه لسبب يقدره من تلقاء نفسه. 

وكلها جلية بحمد الله في فهرس المواضيع. 

زابعا حت يتعلت البحك مقارنا بين المذامن الفقييةة الأرييسة 
ونقلت كل مذهب من كتبه المعتمدة» ورتبت النقول حسب ترتيب 
المذاهب الفقهية» فأنقل عن الحنفية» ثم المالكية» ثم الشافعية ثم الحنابلة» ثم 
فرك و 1 0 
أرتب النقول داخل المذهب الواحد حسب التاريخ؛ فأنقل عن المتقدمين 
أولا ثم من جاء بعدهم؛ وهكذا. 

خامسا ‏ ذكرت الخلاف في المسائل الخلافيق» وذلك بذكر 
القول» ثم قائله» ثم الأدلة» وأرجّح إذا ظهر لي القول الراجحح وخحنَييت 
بسط الأدلة ومناقشتها حشية التطويل» وحررت محل التزاع مطلع كل 
مسألة؛ تقريبا للأفهام وإزالة للبس والإيهام. 
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اذه رجت الأحاديث النبوية» وعزوقا إلى مصادرها من 
السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» فما كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وما كان في غيرهما عزوته لمصدره» 
ونقلت كلام أهل العلم عن درجته عند الاقتضاء. 

سابعاً ‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث بلا استناءء 


بترجمة موجزة مع ذكر مصادرها. وشرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات 
الفقهية. وعرفت بالمواضع والبلدان الوارد ذكرها. وضبطت ما يحتاج إلى 
ضبط من الألفاظ. 
امنا أَنَررتْ مباحث ومسائل قد لا أكون وفيتها حقها 
بإشباعها بحثاء ولكن حسبي أن أُذكر بها الباحثين والمهتمين» مع ذكر ما 
وقفت عليه من كلام أهل العلم وما ظهر لي حسب فهمي المتوااضع 
؛ لعل أبواباً للبحث تُشْرّع بعد إغلاقهاء ومسائل تبحث بعد نسيافاء 
وقلوباً تستيقظ بعد رقادهاء وقد سميته «النهج الأقوى في أركان الفتوى». 
والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه موافقا لسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وأن ينفع به إنه جواد كريم برّ رحيم اللهم صل 
دم تمدن سُإئانالعريّني 
الرياض 0١/١٠11717/1اه‏ 


النمب سد 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : فضل العلم والعلماء 
المطلب الثاني : الاجتهاد 
المطلب الثالث : التقليد 
المطلب الرابع : الخلاف الفقهي 


لتلاع 


معلو ما ع 


نحط !5211م قاط نغبءا | امسصطو/عم. 


0 


الإشعارات 


المطلب الأول 
فضل العلم ”' والعلماء 


يلاله نه كاي باط قر ترق ادو رم نمه 
رسوله محمد يي فقال: « وَعَلَْمَكَ ما لم تكن تَعْلَمُ كار فَضَل الله 
عَلِيكَ عَظِيمَا © [النساء: ]١١‏ وأظهر سبحانه فضل آدم انلا على الملائكة 


ِ- 
ع و ره 


بالعلم تقال: ل وَعَلّم ادم آلأَسمَآء كُّهَا م عرصم عل الْمَلتيِكَةِ 4. 
البقرة: .©"7]0١‏ 

وقد تكاثرت الآيات والأحاديث والآثار وتواترت على فضل 
العلم والحث على تحصيله ”"» ونشره وتعليمه كثرة تفوق الحصرء 


)١(‏ قال بعض العلماء: إن العلم أَبينُ من أن يبيّن. والمراد بالعلم عند الإطلاق: العلم الشرعي 
الذي يُفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته وما 
يجب له من القيام بأمره وتتريهه عن النقائص؛ ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. 
فتح الباري .17١/١‏ 
والعلمُ الشرعي هو أشرف العلوم على الإطلاق. البحر المحيط في أصول الفقه 17/١‏ 
وأيحد العلوم .5714/١‏ 

(؟) انظر: مقدمة التهذيب في فقه الإمام الشافعي 243/١‏ وإحياء علوم الدين بشرحه إتحاف 
السادة المتقين .5//١‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .11/١‏ 
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وحسبٌ اللبيب منها أمثلة. 

فمن ذلك قوله تعالى: ( قُلَ هَل يسَعَوى الَذِبنَ يَعلَمُونَ وَآلذِينَ لا 
يَحلَمُونَ 4 [لزمر: +]» وقوله تعالى: « وَقُّل رب زدنى عِلمًا 4 [له: ؛01]» ولم 
يأمر الله نبيّه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. 

قال بعض السلف: ولم يزل يلك في زيادة حي توفاهه الله عز 
وجل"". 

وقوله تعالى: ( إِنْمَاحْسَ الله مِنَ عِبَادِهِ الْعْلَمَتوأ » إفاطر: 18] أي 
عا يخشاه حقّ حشيته العلماء العارفون يذه" لأنه كلا كانت اللعرفة "به أت 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثرء وقد حصر الله خشيته في 
ل ال 

وقوله تعالى: « ير رفع | أله الذِينَ اموا يدك واأدين اوثوأ الْعلمَ 


درجت # [الجادلة: 11]ى 


تر 


وقوله تعالى: ظ شَهِدَ الله 


وه ”5 ل لم هرد مر ةن 3 9 صودرا صد ر 
العلم قَآيمًا بِالْقسَطٍ لآ إِلهَ إلا هوّ العزيزٌ الحكيم (2) 4. [آل عمراذ: ]1١١‏ 


لو ع عو مدرد دم م مه 
أنهء لا إِللهَ إلا هو وَالملتيكة وَأوْلوأ 


.1170/١ تفسير القرآن العظيم */27”5177 وفتح الباري‎ )١( 
.551/7 وتفسير القرآن العظيم‎ 2775/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


التميسسيد 


ملائكته وأولي العلم بشهادته. (© 

وقوله يك : «لا حَسَّدَ إلا في الْنيْنِ رَجْلَ آنا الله مَالا فَسلْطَه 
عَلَى هَلَكنه في الْحَقّ وَرَحْلَ آناهُ اللَهُ الحكْمّة فَهُوَ يفضي بهَا 
م 

ومعين الحديث: ينبغي أن لا يغبط أحد إلا في هاتين الموصلتين إلى 
نض اله تغال 9 

وقوله وَل : «إذا مات الإنْسَان ل 
صّدَقة جَاريّة أو و علم يُتَفَعْ به أو ولد صالح يَدْعُو لَه. ©» 

وقوله وي : «فضل الْعَالم عَلَى العَابد كفضلي عَلَى أَذْناكمْ تم قَال 
إن الله وَمَلائكتَهُ وأهل السسّمَوَات وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَملَة في خُحْرهَا 
وَحَنّى الْحُوتَ ادن على مُعَلَمِي النّاسِ ال 


.551/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)1١9‏ أخرجه البخاري كتاب العلم باب الاغتباط ف العلم والحكمة برقم ا/ا» ومسلم في كتاب 
الصلاة باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة فعمل بما وعلمها برقم 
4. 

.10/١ المجموع‎ )©( 

(5) رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم 147577. 

(5) رواه الترمذي ف كتاب العلم باب في فضل الفقه على العبادة برقم 255745 والدارمي في 
كتاب العلم 241/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .١548/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وقوله وَل : «ألا إن الدنيًا مَلعُوئّة ملَعُونَ ما فيهًا إلا ذكرٌ الله وَمًا 
َالاهُ وَعَالمٌ أو متعلَةٌ». 0 

ظُ 217 00 و و كِِ 

وقوله كلك : «مَنْ يرد اللهُ به حيرا يْْقهْهُ في الدّين». ' 

وقد تواتر النقل أيضا عن العلماء في فضل فضل العلم ومكانة أهله. 


بل قال أهل العلم إن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات. 


فقد جاء عن أبي ذرٌ 7" ذه أنه قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 
ألف ركعة تطوع. 

وجاء عن الإمام الشافعي  »9‏ رحمه الله أنه قال: طلب العلم 
أفضل من الصلاة النافلة. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد باب منه حديث إن الدنيا ملعونة برقم +4577 وابن ما 
في كتاب الزهد باب مثل الدنيا برقم ؟5١١4.‏ 

(1) رواه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين برقم .,١‏ 

(؟) هو جندب بن جنادة الغفاري الصحابي الجليل كان من كبار الصحابة وفضلائهم 
وزهادهم قدي الإسلام روى ما يزيد على مائن حديث توف يه بالربذة سئة 1لاهم. 
الاستيعاب 25١5/4‏ وأسد الغابة ١/1ه8.‏ 

(4) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي المطليبي صاحب 
الذعب: للظهون ولد يف ةاسسة :فاك وسات عفر سنة .اف كان ذكيا أفى وهو 
ابن عشرين سنة ومن مؤلفاته: الأم» والمسند والرسالة والسئن رحمه الله. تمذيب الأسماء 


واللغات 4/١‏ 4؛ وتقريب التهذيب 451. 


لطت 11 د 


وعناء عع تنفيان القوري 07 ات ريخل الله .عت قوله: لا أعلم :محن 
العبادة شيكا أفضل من أن يُعلم الناس؛ 9 

وروي عن على”" نه أنه قال: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا 
يُحسنة ويفرح إذا نسب إليه» وكفى بالجهل ذما أن يتبراً منه من هو فيه0). 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : اتفق العقلاء على فضيلة العلم 
وأهله وأنهم المستحقون لشرف المنازل وهو هما لا ينازع فيه عاقل أ.ه. ”© 

قال العلماء: الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية 
من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك؛ لأن نفع العلم يعم صاحبه 
والناس» والنوافل البدنية مقصورة على صاحبهاء ولأن العلم مصِحَمٌ لغيره 
من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف عليهاء ولأن العلماء 


(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ولد بالكوفة سنة 5ه كان سيد 
أهل زمانه علماً وعملاً. برع في الفقه والحديث والزهد وقول الحق» توفي رحمه الله 
بالبصرة سئة ١51١1ه..‏ تهذيب الأسماء واللغات 2550/١‏ وشذرات الذهب ؟/77/4. 

)١(‏ أخخرج الآثار الثلاثة ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2١41/١‏ وذكرها البغوي في شرح 
السنة 575/١‏ وانظر أيضاً في فضل العلم وأهله: حلية الأولياء 21١5/9‏ والفقيه والمتفقه 
05 وأخلاق العلماء للآحري »4١‏ وتذكرة السامع والمتكلم ه. وأبحد العلوم .59/١‏ 

(؟) هو الصحابي الحليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرضي الماشمي ابن عم النبي كله ولد 
قبل البعثة بعشر سنين» رابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن والحسين» زوج فاطمة أ ذو 
الفضائل الكثيرة» توفي طفنه مقتولاً سنة ٠‏ 5ه. الاستيعاب 2191/8 والإصابة 759/4. 

(4) جامع بيان العلم 2575/١‏ والمجموع »41/١‏ ومغينٍ امحتاج ,8/١‏ والآداب الشرعية ؟/ه7. 

(5) الاعتصام 8557/7. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ع | لهج الأقوى في اركان الفدو: 


ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ وليس ذلك للمتعبدينء ولأن 
طاعة العالم واحبة على غيره فيه» ولأن العلم يبقى أثْرّه بعد موت صاحبه 
وغيره من النوافل تنقطع موت صاحبهاء ولأن بقاء العلم إحياء للشريعة 
وحفظ معال الملة. 

وجميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء 
العاملين الأبرار المتقين» الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في 
جنات النعيم» لا من طلبه لسوء نية أو حبث طوية أو لأغراض دنيوية من 
جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. (© 

قال الإمام ابن رشد 27 - رحمه الله -: يحب على من تعلم العلم أن 
يعمل به فإن لم يعمل به كان حجة عليه يوم القيامة وحسرة وندامة . 
وللعلم حمس مراتب: أوّها أن تنصت وتستمع؛ ثم تسأل فتفهم ما تستمع 
ثم أن تحفظ ما تفهيء ثم أن تعمل بها تعلم» ثم أن تعلّم ما تعلم .. وطلبُ 
العلم إذا أريد به وجه الله تعالى وأحلصت النية فيه لله من أفضل أعمال 
اين 


.١١ وتذكرة السامع والمتكلم‎ 277٠ ومناقب الإمام الشافعي لابن كثير‎ 247/١ المجموع‎ )١( 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي من كبار علماء المالكية ولد سنة .هة؛ها 

وولي قضاء الجماعة بقرطبة من مؤلفاته: المقدمات الممهدات» والبيان والتحصيل توفي 
رحمه الله سنة ٠ه‏ الديباج المذهب 7/8 ت١01)»‏ وشذرات الذهب .١٠١17/5‏ 


(5) مقدمات ابن رشد .51/1١‏ 


المطلب الثاني 


وفيه مسائل : 
المسألةالاولى : تعريف الاجتهاد. 
المسألة الثانية : حكم الاجتهاد, وحاجة الأمة إلي 
المسألة الثالثة : مراتبالمجتهدين. 
المسألة الرابعة : شروط الاجتهاد. 


معلومات 


تلهلزاحط !11 ددم تحاط بنك | لمصطاد رع 


الإشعارات 


اللمفسيد 
- لتاعد 


المسألة الأولى : تعريف الاجتهاد :27 

الاحتهاد في اللغة: مأخوذ من الجَهّد بفتح الحيم وضمها وهو المشقة. 

فالاجتهاد: بذل الوسع والحهد فيما يستلزم الكلفة والمشقة. () 
وجه يحسّ من نفسه العجرّ عن المزيد. 580 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : الاجتهاد من الحاكم إنما يكون 
بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتابٌ ولا سنة ولا أمرٌ مجتمع عليه 


فأما وشيء من ذلك موجود فلا. أره. 5 


فامجتهد فيه إذا هو: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. ©» 


وهو ما يسمى موضوع الاجتهاد. 


)١(‏ تناول علماء الأصول قاطبة موضوع الاجتهاد وأحكامه في كتبهم.مبحث خاص لأن 
الاحتهاد من مباحث أصول الفقه» ومثله التقليد فهو قرين له دائما. 
وهناك كتابات مستقلة في الاحتهاد ومما وقفت عليه: الاجتهاد لإمام الحرمين الجوين» 
والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للإمام الشوكاني ‏ رحمهم الله » والاجتهاد 
والتقليد في الإسلام لنادية العمري» والاحتهاد والتقليد في الشريعة الإاسلامية محمد 
الدسوقي» و آليات الاجتهاد لعلى جمعة» وأحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعبد 
الحميد ميهوبء والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني. 

(؟) كتاب العين 2559/١‏ ولسان العرب 2٠77/8‏ وتاج العروس 8075/79. 

(5) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 251717/7 والإحكام في أصول الأحكام 
1 والمحصول ف علم الأصول 2١5714/4‏ وإرشاد الفحول .77١‏ 

(5) الأم 5/5 1؟. 

(5) المحصول في علم الأصول .١11717/14‏ 


17 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المسألة الثانية : حكم الاجتهاد, وحاجة الأمة إليه : 

الاحتهاد طريق لمعرفة حكم الله تعالى في كل حادثة» فلو لم يوجد 
امحتهد لتعطلت الحوادث عن أحكام الله تعالى. 

فهو الطريق الوحيد للتعرف على أحكام الله تعالى. (© 

والاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضربء؛ لكل ضرب منها 
حالان : 
الضرب الأول : فرض العين (" وله حالان : 

الحال الأولى : احتهاد العالم في حق نفسه عند نزول الحادثة. 

الحال الأخرى: اجتهاد العاله فيما تَعيّن عليه الحكم فيه فإن ضاق 
فرض الحادثة كان على الفورء وإلا كان التراخي. 
الضرب الثاني : فرض الكفاية 7(" وله حالان : 

الحال الأولى : إذا نزلت بالمستفى حادثة فاستفى أحد العلماء 


.475/0 الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

5) الفرض لغة الواحب واللازم. لسان العرب .7١7/10‏ 
والمراد بفرض العين: ما يلزم كل واحد من المكلفين إقامته» ولا يسقط عن البعض بإقامة 
البعض كالإيمان والصلوات الخمس. التعريفات 21177 وشرح مختصر الروضة .556/١‏ 

(*) فرض الكفاية: ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين فمقصود 
الشارع فعله لتضمنه مصلحة لا لتعبد أعيان المكلفين به. التعريفات 2١7١‏ وشرح مختصر 


.1١ 15/79 الروضة‎ 


اللمهيد 
. علاد 


توجه الفرض على جميعهم: وأخصهم بمعرفتها من حص بالسؤال عنهاء 
فإن أحاب هو أو غيره سقط الفرض» وإلا أنموا جميعاً. 

الحال الأخرى : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين ف النظضر 
فيكون فرض الاجتهاد مشتركاء فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما. 

وقد أطلق كثيرٌ من العلماء عبارة: الاجتهاد من فروض الكفايات20©. 
الضرب الثالث : الندبء وله حالان : 

الحال الأولى: أن يجتهد العالم بشيء من مسائل العلم من غير 
حدوث واقعة» وإنما يسبق إلى معرفة الحكم قبل نزول المسألة. 

الخال الأخترى: أن يُسال العالم قبل نزول الحادثة وحصولها. 7) 

ومن هنا تتجلى حاجة الأمة إلى الاجتهاد» ووجوبه عليها إذ لا 
قيام بأحكام الشريعة إلا عبر الاجتهاد» ولا يمكن للناس أن يتعرفوا على 
أحكام الدين إلا بالاجتهاد الذي يقوم به مَن كان مؤهلاً له على ما 
سيأتٍ في شروط الاحتهاد ثم من تيسبر الله تعالى أن جعل الاجتهاد في 
بعض أفراد الأمة» ولم يوجبه على الجميع لتعذر ذلك. 

فالمهم هو وجود بحتهدين في كل زمان كي يؤدوا رسالة هذا 
الدين ويبلغوه عن رب العالمين. 


.١98/5 البحر المحيط‎ )١( 
.577 وإرشاد الفحول‎ »4١5/7 (؟) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المسألة الثالثة : مراتبالمجتهدين : 
اجتهد العلماء ‏ رحمهم الله في تصنيف المحتهدين إلى مراتب 
أو طبقات متعددة» أوصلها كثير من العلماء إلى خمس مراتب : 


المرتبة الأولى : مرتبة الحتهد المستقل» وهو الذي يستقل في 
اجتهاده .مبادئ أصولية وقواعد عامة يبن عليها فقهه من غير أن يقلد 
أحداً ف أصوله الى بئ عليها استنباطه» ومثلوا هذه المرتبة بفقهاء 
الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ثمن عاصرهم أو جاء 


بعدهم من مشاهير الأئمة. 


والفروع كأهل المرتبة الأولل» لكنه غير مستقل في اجتهاده» وإنها بيني على 
أصول إمامه الذي ينتسب إليه فهو تابع له في المادئ العامة في الاحتهاد 
مستقل عنه فيما عدا ذلك» وقد يختلف معه في أحكام المسائل الحزئية. 

المرتبة الثالثة :مرتبة المجتهد المذهبي وهو المحتهد المقيد» ويسمى 


أيضا حتهد التخريج”"', وهو الذي عرف قواعد إمامه ف الاحتهاد 
فالتزمها واستطاع من خلالها استنباط الأحكام في المسائل الاحتهادية 


)١(‏ التخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. مسودة آل تيمية 
-284 وشرح مختصر الروضة على وحجة الله البالغة 55/١‏ 4. 


اللمهسيد 
. تاك 


أي الي لم يرد فيها نص عن إمام مذهبه ‏ . 


المرتبة الرابعة : مرتبة مجتهد الترجيح أو التنقيح» وهو الذي يقوم 
بالترحيح بين الآراء المروية في المذهب بناء على قوة الدليل» أو ملاءمة 
التطبيق للعصر. ولا يأت بقول جديد وإنما يرجح قولاً على آخرء إما لقوة 
الدليل» أو حسبما يؤدي إليه اجتهاده. 

المرتبة الخامسة : مرتبة بجتهد الفتوى» وهو الفقيه الحافظ لمذهب 
إمامه ونقله وفهمه في المسائل والمشكلات» ولديه قدرة على تمييز الأقوال 
القوية من الضعيفة» ويفي الناس بالراحح أو المشهور من المذهب. () 


المسألة الرابعة : شروط الاجتهاد " : 


اختلفت آراء العلماء في شروط الاجتهاد. ليطا وتفسيقاء تفصيلا 
وإجمالا. فبعض العلماء عد الإسلام والعقل والبلوغ مع أن هذه شروط 
بدهية. وسأذكر حملة من الشروط الأساسية الي ذكرها العلماء للمجتهد. 


)١(‏ انظر ف هذه المراتب: عقود رسم المفي ضمن رسائل ابن عابدين 2017/١‏ والمجموع شرح 
المهذب 277/١‏ وتوقيف الحكام على غوامض الأحكام 1/5ا9, وبلغة السالك 2/0/4 
ومنار أصول الفتوى 2١57‏ وصفة الفتوى 2١5‏ وإعلام الموقعين 2557/4 والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف 2355/8/١7‏ وشرح الكوكب المنير 45/8/4. 

(7) الشروط جمع شرط وهو لغة: العلامة. كتاب العين ؟/87. 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. 
الإحكام في أصول الأحكام ب 


النهج الأقوى في أركان القتوى 


11| 


مع التنبيه على أمر مهم وهو أن هذه الشروط إنما اشترطها العلماء في 
امحتهد المطلق الذي يفي في مسائل الشرع كلهاء وليس الجتهد الخاص. 7" 


الشرط الأول : 

أن يكون غالما بنضصوص الكناب والسنة من حيت معرفة العام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والمحمل والمبين» والناسخ والمنسوخ؛ والمتواتر 
والآحاد والمرسل وغيرها ثما يتعلق منها بالأحكام ولا يلزم أن يلم 
بمجميعها فإن ذلك عزيز. 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله 27 : والحق الذي لاشك فيه 
ولا شبهة أن المحتهد لابد أن يكون عالاً با اشتملت عليه مجاميع السنة الي 
صتقها أل إلفة كالأتهات:الستيتا وما رلحق مشر ها على ما شت 
عليه المسانيد والمستخرجات والكتب الي التزم مصنفوها الصحة:؛ ولا 
يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه» بل يكون من 
يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك» 


.١58ص انظر مبحث تحزي الاجتهاد»‎ )١١ 

(؟) هو محمد بن علي بن عبد الله الشوكان ولد يمجرة شوكان باليمن سنة 117 1ه واشتغل 
بالعلم حى أفي وهو ابن عشرين سنة» وانتهت إليه رئاسة العلم في زمانه» وله مؤلفات كثيرة 
منها: إرشاد الفحولء والسيل الحرار» والبدر الطالع» ونيل الأوطار» توفي رحمه الله مسنة 
ههه البدر الطالع 4/5 7١‏ ت 485» والتاج المككلل "1١‏ ت 484. 


ال 
ضححه لقتاح 


وأن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف. أ.ه_7() 
الشرط الثاني : 
أن يكون عارفا بأقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا 


واختلافاً؛ حى لا يف بخلاف الإجماع. 
الشرط الثالث : 

أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه؛ ليتمكن من طرق الاسستنباط 
ومعرفة الأحكام وعللها. 
الشرط الرابع : 

أن كون هن اسان افونيا لمكم بر اسار بحا زفق 
النصوصء ولا يشترط أن يحفظ اللغة عن ظهر قلبء بل المعتبر أن يكون 
تعركا بون احفر لديا ون لبولاقا. 
الشرط الخامس : 

أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ؛ مخافة أن يقع في الحكم 
بالمنسوخ. 


.77١ انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 


5-8 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


الشرط السادس ؛: 
اشترط بعض العلماء معرفة الجتهد أصول الاعتقاد. 


ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام» بل أن يكون 
عارفاً بما يتوقف عليه الإبمان. © 


)١(‏ انظر في هذه الشروط: الموافقات في أصول الشريعة 58/15» و الرسالة »4٠‏ والاحكام في 
أصول الأحكام 157/4» والمحصول في علم الأصول 2137/4 والبحر المحيط 2195/5 
والأنوار لأعمال الأبرار */.45» وشرح الكوكب المنير 2459/4 وإرشاد الفحول .77١‏ 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف التقليد. 
المسألة الثانية : حكم طلب العلم. 
المسألة الثالثة : مراتب الناس في العلم. 
المسألة الرابعة : حكم التقليد ومجاله. 


تلولاتحط ]ددم هتقاط نعنء] | لطم /رعم. 


0 


الإشعارات 


اللعسيد 


1 


المسألة الأولى : تعريف التقليد : 

التقليد لغة : مأحوذ من القلادة وهي ما يُجعل في العغنق» للإنسان 
0 1 

واصطلاه: فول فول القن يني عن جع 

أو : قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. 9© 

فالمقلد يقول بقول العالم وهو لا يعرف وجه القول» ولا معناف 
"قا سسسحواف 0 

وعلى ذلك فالرجوع لقول البي كله » أو إلى الإجماع لا يسمَّى 


تقليدا؛ لأنه رجوع إلى ما هو حجة ف نفسه. © 


." 5/7 كتاب العين 477/7» ولسان العرب‎ )١( 

(؟) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب 22١8/5‏ والتهذيب ف فقه الإامام الشافعي 
١0*؛‏ وروضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر ؟/450» وإرشاد الفحول 574. 

(؟) جامع بيان العلم ؟/ه. 

(؟) روضة الناظر بشرحها ؟/4500. 


. النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
وي لنهج الأقوى في أركان الفدو 


المسألة الثانية : حكم طلب العلم : 

اجتهد العلماء ‏ رحمهم الله في تصنيف العلوم الشرعية؛ 
لتقريبها على المكلفين» ولكي يتضح ما يلزم العامي منهاء ومايلزم 
امجتهد. فقالوا: العلم نوعان: 
النوع الأول : ْ 
فرض عين يجب على كل أحد من المكلفين معرفته. 

وذلك ما أوجبه الله تعالى على المكلف في خاصة نفسه؛ فيشترك فيه 
العامة والخاصة» وهو معرفة ما يُعلم من الدين بالضرورة من العبادات 
كالطهارة» والصلاة» والزكاة ‏ إن كان له مال لء والحج إن وجب 
عليه» وامحرمات من النساءء وكعلم تحريم الزى والخمر ونحوهما من الكبائر. 
النوع الثاني : 

فرطل كقاية:[ذااقام ب يعض النان اسقط عن عاسهم: 

وهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد على طبقاته ‏ المتقدمة ‏ وما 
يلزم لها من العلوم. وهذا النوع لا يجب على الكافة الاشتغال به كالنوع الأول 
فرض العين لأنه يؤدي إلى انقطاع معاشهم,؛ وإذا تركوه كلهم تعطلت 
أحكام الشريعة والفتوى؛ لذلك وجب على البعض حمن تنسدٌ الخاجة يمم. 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 247/١‏ وجامع بيان العلم 25/7 وأخلاق العلماء 2٠١9‏ والفقيه 
والمتفقه 217/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 21١7/7‏ والتهذيب في فقه الإمام 
الشافعي 2٠١4/١‏ والبحر المحيط 2585/5 ومفتاح دار السعادة 248١/١‏ وأبجد العلوم 
وروح المعاني 45/1. 


تصدحعيه امكاح 


المسألة الثالثة : مراتب الناس في العلم : 

صنّف العلماء الناسَ في العلم من عدمه إلى أنواع يتضح من خخلانها 
امجتهدٌ من المقلد؛ لأن لكل نوع حكما فقالوا: الناس في العلم ثلاثئة 
أنوا ع: 
النوع الأول : امجتهد, وقد سبق قريباً ‏ تعريفه وبيان مراتبه. 
النوع الثاني : العامي الصّرف الذي لم يُحصّل شيعا من العلم. 
النوع الثالث : العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة» ولم يبلغ رتبة 

الاحتهاد في أصول الشرعء فهو متوسط. 

أما المحتهد فيجب عليه الاجتهاد» ولا يجوز له التقليد إجماعاً. 

وأما العامي الصرف فيجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعهاء 
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. 

أما العالم” المتوسط الذي حصّل بعض العلوم فقد اختلف العلماء 
ف حواز التقليد بحقه. على ما سيأق تفصيله في المسألة التالية: 9© 


)١(‏ جامع بيان العلم 217١/5‏ والاعتصام 8548/7 ) وتبصرة الحكام 2517/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام 224/4 والمحصول في علم الأصول 14 » وروضة الطالبين 
0١‏ 488/5 والبحر المحيط 258٠/1‏ والواضح في أصول الفقه 409/0. 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
دل ] لهج الأقوى في اركان المدو 


المسألة الرابعة : حكم التقليد '' ومجالاته : 

ينب حكم التقليد على نوع العلم المقلد فيه. 

وقد قسّم العلماء العلم المقلّد فيه إلى نوعين» هما : علم العقائد, 
وعلم فروع الشريعة. 

أما العقائد الأصلية والأخلاق فلا مساغ فيهما للاجتهاد, 
والتقليد؛ لأن العقائد هي الإبمان بالله تعالى ورسوله يع وجميع ما قطع به 
العقل أو ثبت بالنقل. والأحلاق من المعلومات البديهية؛ لأن حسن 
الفضيلة وقبح الرذيلة معلومان شرعاً وعقلاً وطبعاًء لكن العالم يُبلَعْ الجاهل 
على سبيل التعليم والرواية والتذكير والإرشاد. 

وكذلك كل ما علم من الدين بالضرورة» عبادات كانت أو 
معاملات» أو عقوبات أو محرمات» كوجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج, وعدد فرائض الصلاة والركعات؛ وحرمة الزنا وحل النتكاح 
والبيع» ثما هو ثابت بالنصوص القطعية. 


أما الذي لم يثبت على هذا الوجه» بل كان ظيْ الدلالة والثبوت» 


(1) اختلف العلماء وكثر نقاشهم حول مسألة التقليد» وقد اختصرت المسألة اختصاراً شديداً 
إذ ليس من مقصود البحث الإطالة هناء وإغغا إعطاء نبذة يسيرة تتناسب مع التمهيد 
للبحث» وسيأق بإذن الله تعالى مزيد كلام حول التقليد في مبحث تقليد المفي» والمستفق. 


التممهيد 


ا 


أو ظَئٍ الدلالة قطعي الثبوت أو بالعكسء مما يُسمّى فروع الشريعة فهو 
الذي مساغ للاجتهاد والتقليد» مثل كثير من الواجحبات الى تسمى 
الفرائض العملية ال لا يكفر جاحدها من شروط وأركان؛ لكوئها 
مُجْتَهّدا هماء ونحوها كثير من السئن والآداب والمكروهات والمحظوراتء 
وكذلك الصحيح والفاسد فهذه المسائل احتلف العلماء في حكم التقليد 
فيها اختلافاً نسي (0 


فمن العلماء من منع التقليد فيها وأوجب الاجتهاد؛ ومنهم مسن 
أو جب التقليد فيها ومنع الاجتهاد ومنهم من فصّل في المسألة فأوجب 
التقليد على العامى ومنعه بحقّ الجتهد 9) 


)١(‏ انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ضو 4 غرف والظن أيط]ة عار" أصبو ل 
الفتوى 177. قال الإمام القراني ‏ رحمه الله : المذاهب الب يُقلد فيها حَمّسة: الأحكام 
الشرعية؛ الفروعية» الاجتهادية» وأسبايهاء وشروطهاء وموانعهاء والحجاج المبينة للأسباب 
والشروط والموانع .. فهذه الخمسة الي يقع التقليد فيها من العوام للعلماء لا سادس لما 
عملاً بالاستقراء. أ.ه. الإحكام 594. 

)١(‏ انظر في المسألة: فواتح الرحموت 4/5 44» وجامع بيان العلم 2158/7 والردود والنقود 
شرح مختصر ابن الحاجحب 2719/7 والحاوي 4١5/١‏ والمستصفى 5/8* والمحصول في 
علم الأصول 107/4 »١‏ والبحر المحيط 2551/5 والإحكام في أصول الأحكام 257/4 
والواضح في أصول الفقه 495/0؛ وشرح مختصر الروضة 2557/7 وإعلام الموقعين عن 
رب العالمين 1817/7» وشرح الكوكب المنير 2015/4 وإرشاد الفحول 7578؛ والقول 
المفيد ف أدلة الاجتهاد والتقليد ضمن رسائل الشوكاني 238١©‏ وعمدة التحقيق في التقليد 
والتلفيق .50١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
1 ع قفص أمحد 


والقول الحق ‏ إن شاء الله هو التفصيل: فالعامي شأنه 
التقليد» والمحتهد شأنه الاجتهاد. 


وما ورد عنن الأثمة في النهي عن التقليد محمول على من كان عاما 
0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية "؟ ‏ رحمه الله : والذي عليه 
جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملة» والتقليد جائز في الجملة, لا 
يوجبون الاحتهاد على كل أحد ويحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد 
على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. 

وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائز جز 
عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ 2 / 

هذا فيه لاف؛ والصحيح أنه يحوز حيث عجز عن الاجتهاد إما 
لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له 
فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله» وههو 


.١/8/7؟١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي تقي الدين 
أبو العباس المجتهد المطلق ولد بحران ١ه‏ فنشأ ودرس الفنون وأفي دون العشرين؛ 
كان إماماً عالماً ورعاً عابداً بجاهداً ذكياً مناظراً تمكن من الفنون كلها وتعرض للمحن, له 
رسائل كيرة فق الفقيدة والققة توق وتحه الله ضيه بالا موسا بلامشق, الحضد 


الأرشد 2١17/١‏ وشذرات الذهب .١147/8‏ 


اللمهيد 
9 “اح 


التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء. أ.ه:() 

وقد تددر يعفر «الكلحاو سن الوشفة اللي وفنا 

تقليد امختهد الذي ظهر له الحكم بالجتهادة محعهدا سر يترئ 
حلاف ما ظهر له هو؛ وذلك للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم 
باجتهاده لا يجوزه له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. 

وتقليد رجحل واحد معين دون غيره من جميع العلماء» فهذا بدعة 
لم تظهر إلا في القرن الرابع الحجري. © 
التقانئد 0" 

ولا يدخحل في هذا النوع - التقليد امحرم - ما يحصل من العوام 
في كثير من البلدان من تقليدهم لعالم معين معاصر لهم؛ لأنهم إنما قلدوه 
لأنه أعلم أهل زمانه» ولم يقلدوه لذاته وشخصه. وهم مقلدون وواحبهم 
سؤال الأعلم. 


.5١4/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 48/4/10 انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 

(*) نقله ابن حزم رحمه الله كما في شرح الكوكب المنير» لابن النجبار الفقفوحي 
. 


معلو ما تُ 


لاقنااحط !تدده هتقاط ناطنك] | لطم رعم. 


0 


الإشعارات 


المطلب الرايع 
الغلافالففهمي 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : مفهوم الخلاف, ومجاله, وحكمته. 


المسألة الثانية : أسباب الخلاف. 
المسألة الثالثة : أدب الخلاف. 


معلو مات 


تلهلزامط !دده تحاط بنك | ماد رع 


1 


الإشعارات 


ال 
هه 


المسألة الأولى : مفهوم الخلاف, ومجاله, وحكمته : 

الخلاف لغة: مصدر احتلف» وهو نقيض الاتفاق. 

يقال: احتلف الأمران أي دل يتفقا. 

ويطلق على ما لا يستند إلى دليل. 

والاختلاف أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً. 

واختلاف الفقهاء : ما وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد» ولم يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع. 27 

فالأحكام الثابتة نصاً أو إجماعاً لا بحال للخلاف فيهاء مثل: 
أركان الإسلام وتحريم الربا والزى والخمر والقتل» ونكاح المحارم. 

قال الإمام الشاطبي © رحمه الله : من الخلاف ما لا يعتد 
به قي الخلاف وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان من الأقوال حطأ لمقطوع به في الشريعة. 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك» وأكثر 


)١(‏ كتاب العين »475/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن 23414 ولسان العرب 41/94» والكليات 
51 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي العلامة المؤلف أحد الجهابذة الأخيار 
فقيه أصولي محدث صالح عفيف, له مؤلفات كثيرة منها: الاعتصامء والمواققات» 
والإفادات وغيرهاء توفي رحمه الله سنة .ولاه. شجرة النور الزكية 897/١‏ ات" هب» 


ومعجم المؤلفين .١1١8/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح |[ ؛؛ ‏ 


ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف 
في معان ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرقها وجدقا 
تتلاقى على العبارة كلمع الواحد. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول 
بجميعها من غير إخلال ممقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. 


الي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : من الف الكتاب 
المستبين» أو السنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف الأمة يعامل يما يعامل 
به أهل البدع. 0 

والمراد بالخلاف هنا محل البحث ‏ الخلاف الفقهي 7" بين 
المذاهب ”© الفقهية أو داخل المذهب الواحد. 


.١55/4 الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 4 .١17/١‏ 

(") الفقه لغة: الفهم؛ وهو أصّ من العلم. كتاب العين */25754 ومفردات ألفاظ القرآن 
64 ولسان العرب .077/١‏ 
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بحيث لا يعلم 
كونما من الدين ضرورة. المحصول في علم الأصول ١/5؛‏ والبحر المحيط 251/١‏ وشارح 
مختصر الروضة .١88/١‏ 

(4) المذاهب: جمع مذهب وهو لغة: الطريقة والمعتقد. لسان العرب .7915/١‏ 
واصطلاحاً: ما قاله المحتهد بدليل ومات عليه. سراج السالك 2409/١‏ والإنصاف 
؟١/‏ . والمذاهب المشهورة أربعة» منسوبة لأربعة أئمة وهي: الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي» وقد تواترت الأدلة العقلية والنقلية على فضل هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة 


التمهسسيد 


2 


أما الخلاف العقائدي فمحل بحئه كتب العقيدة» وهو أمر خطير؛ 


إذ خرجت فيه بعض الطوائف من دائرة الإسلام. 

والحديث عن الخلاف الفقهي يطولء لكن المهم وقوف الباحث 
والقارئ على مسألة مهمة وهي أنه لا حلاف في الشريعة البتة؛ لأن أصل 
الشريعة وما تقوم عليه ليس محل خلاف بين المسلمين جميعاً فهو الكتاب 
والسنة» ولا حلاف فيهما بحمد الله ولذلك لم يوجد الخلاف في الأحكام 
على غهك زسيول اللا عله و ]ذا وعد لم يلبث أن يزول وينتهي؛ لأن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يعرضون خلافهم وآراءهم عليه فإما أن 
يُقَره وإما أن ينكره» فلا يكون له بعد ذلك قيام. 

فلما توفي وَيُْ وانقضى بوفاته الوحي وانتهى زمن التشريع بعد 
اكتماله» معلوم أن العصمة ليست لأحد بعد الى يله ؛ فوجد الخلاف 
بعد ذلك ولن يزال قائما تبعاً لاختلاف الناس في طبائعهم وأفكارهم 


وأنظارهم وتعليمهم وتربيتهم وأعرافهم. 


الدين» فلهم من الفضل على الأمة .ما نقلوه إليها من الدين والعلم» وعوّل جمهور المسلمين 
على العمل مذاهبهم من صدر الإسلام إلى يومنا هذاء بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم 
ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم فيجب احترامهم وتوقيرهم والاعتراف بقدرهم وتحسين 
الظن يهمم. 

انظر: الديباج المذهب 55 ومختصر الفوائد المكية 27 ومسودة آل تيمية 445) وشرح 
منتهى الإرادات »5/١‏ والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف 917 وأسباب اخحتلاف 
الفقهاء للخفيف /اه؟. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


فالخلاف الحاصل إذن بسبب اختلاف فهوم المجتهدين؛ لا من 
حيث واقع الشريعة منذ عهد الصحابة #: إلى يومنا هذا. ”") 

فالشريعة كاملة لا يبمكن أن يتطرق لها نقص أو زيادة» كيف الا 
والله تعالى يقول: ( آلْيَْمَ أَكمَاتُ لَكُمْ يكم وَأنمَمْتْ عَلَيكُمْ نعَمّق 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلْإسْلَمَ دِيكًا 4 [ناسة: "] 

فالخلاف في الأفهام, والشريعة واحدة» والحقٌّ واحد. 7 
ثم إن وجود الخلاف ف الفقه لحكمة أرادها الله سبحانه» قد لا يدركها 
إلا العلماء المتبحرون في علم الشريعة ومقاصدها. ومن هذه الحكم ما 
5 


أولاً ح أن الخلاف سنة من سنن ٠‏ الله الكونية القدرية الدينية 
الشرعية قال تعالى عن ملائكته: ١‏ مَاكَانَ إى مِنْ عِلم يآلْمَلَا لاع إذ 
ختَصِمُونَ © » [ص: :]0 

نانفا :عد أن القلاق رسمتوتونينة عن النناه هونن ينان 
لشريعة وشهوها فلم تضيق على المكلفين في مسائلهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : والتراع في الأحكام 


.5 انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام 275 وأسباب اختلاف الفقهاء للخفيف‎ )١( 
.15 ورسائل الشيخ صديق حسن البخاري‎ 2١١5/7 (؟) جامع بيان العلم‎ 
.٠١ 4/١ المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )5( 


- ِ ْ 


قد يكون رحمة إذا لم يُْفض إلى شرٌ عظيم من خخفاء الحكمء ولهذا صنّف 
رجل ”2 كتابا سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد 29 : سمه «كتاب 


السعة». وإن الحقّ في نفس الأمر واحدء وقد يكون من رحمة الله ببعض 
الناس حفاؤهء لما في ظهوره من الشدة عليه ويكون من باب قوله تعالى: 
١‏ لا تَسَعَلُوأْ عن أَشْيَآءَ إن تُبَدَ لَكُمّ قَسؤْكُم 4 [لاشدة: ]٠١‏ فخفاء العلم ما 
يوجب الشدة قد يكون رحمة» كما أن خفاء العلم مما يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة. سن 

لذلك قال العلماء: إن اتفاق الأئمة حجة قاطعة» واحتلافهم رحمة 


00 و كثير من أهل العلم الخللاف ب وال 07 وحث 


)١(‏ الرجل هو: إسحاق بن بملول الأنباري المتوق سنة ؟555ه», روى عن الإمام أحمد 
رحمهما الله كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء 791/١‏ ات ١717‏ وله ترجمة 
أيضاً في شذرات الذهب 788/8. 

(١؟)‏ هو: الإمام أحمد بن حنبل الشيبانئ أبو عبد الله ولد ببغداد سنة 514١ه‏ إليه ينسب 
المذهب الحنبلي حافظ محدث فقيه ورع زاهد حجة؛ توفي رحمه الله سئنة 4١‏ 1ه. تمذيب 
الأسماء واللغات 21١١/١‏ وتقريب التهذيب 84. 

(؟) مجموع الفتاوى 4 .١59/١‏ 

(5) انظر: مقدمة المغ »4/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 60/70) وقد جعله بعض العلماء 
حديئاً عن البي يع لكنه لا يصح وانظر: كلام أهل الحديث عن إسناده في كشف الخفا 
ومزيل الإلباس 255/١‏ وحاشية ابن عابدين 2548/١‏ ومجموع رسائل صديق حسن .7١17‏ 

(5) حلية الأولياء .١9/©‏ 


_- النهج الأقوى في أركان الفتوى 
بعضهم على سماع الخلاف وأنه من الفقه 27» وقال بعض السلف: من لم 
يسمع الخلاف فلا تعدوه عالمً. 7) 
ثالغا في الخلاف دربة وغوص على مقاصد الشريعة وأسرارها 
وتفتيح لذهن طالب العلم. 
قال الإمام النووي 7؟ ‏ رحمه الله : واعلم أن معرفة مذاهب 

السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه المتعلم لأن احتلافهم في الفروع 
رحمة» وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكنٌ المذاهبَ على وجهها 
والراجح من المرجوح» ويتضح له ولغيره اللشكلات وتظهر الفوائد 
النفيسات» ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتفتح ذهنه ويتميز 
عند ذوي البصائر والألباب» ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» 
والدلائل الراحجحة من المرجوحة» ويقوم بالجمع بين الأحاديث 
المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات» ولا يشكل عليه إلا أفراد 
من النادر. الى ا 
)١(‏ جامع بيان العلم .»579/١‏ والموافقات .١١5/84‏ 
)١(‏ جامع بيان العلم ؟/717. 
(؟) هو: الإمام أبو زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي؛ ولد بنسوى سسنة 

"هه وقرأ وأفي وتولى مشيخة الحديث» له مصنفات كثيرة منها: الأذكار؛ 

والأربعون النووية» وشرح المهذب» وشرح صحيح مسلم, والمنهاج؛ توفي رحمه الله سنة 

“ه. طبقات الشافعية للأسنوي 2557/7 والنجوم الزاهرة 7178/17. 
(5) المجموع شرح المهذب .19/١‏ 


التمهسيد 


حت 

رابعاً ‏ إلقاء حكمة الابتلاء والاختبار لمن يطلب الحكم بدافع 
معرفة الحق» ومن يطلبه بدافع الموى والتشهي والترخص بتتبع الآراء 
الشاذة والأقوال الغثة. 

خامساً ‏ تكثير أجور أمة محمد ول إذ جعل أحرين لمن اجتهد 
وأصنات» و اجر انو اذا كن افيا وأعييل 007 

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي رقم (4) 
ف 4.8//74١ه‏ حول الخلاف الفقهي ما نصه: «وأما الثاني وهو 
اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته» ولله 
سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده وتوسيع محال استنباط 
الأحكام من النصوصء ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجحعل 
الأمة الإسلامية ف سعة من أمر دينها وشريعتهاء فلا تنحصر في تطبيق 
ترق راتكه معضر لأاطناتى. لا يه إل غورمه اذا تنا فيا لام ملعت 
أحد الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في أمر ما وجدت ف المذهب الآخحر 
سعة ورفقاً ويسرأء سواء أكان ذلك في شؤوت العبادة أم في المعاملات 
وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. فهذا النوع 
من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضاً ف 
دينناء ولا يمكن أن لا يكون؛ فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل 
بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي. أ.ه.. () 


.٠١ 54/١ المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
انظر: نص القرار في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الصادرة عن الرابطة (مطبوع).‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
جع[ اسصصصمطبخطععععجتهج 


المسألة الثانية : أسباب الخلاف : 
المراد بأسباب الخلاف أي الخلاف المشروع الذي نشأ عن 
الاحتهاد وتفاوت الفهوم» وليس الخلاف المذموم الذي ينشأ عن العصبية 
والتحزب ونحو ذلك. 
وقد تكلم العلماء عن أسباب الخلاف بكلام طويل حاولوا حصر 
أسباب الخلاف المشروع؛ وال تدور غالبا حول اختلافهم في فهم دلالة 
النصوصء وسأذكر أهم الأسباب باختصار 27 : 
الأول : أن لا يكون الحديث قد بلغه» ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف 
اذنيكوة عا عرسي 
الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده حسب قواعد 
التحديث المعروفة عند المحدثين. 


الغالث : اعتقاد ضعف الحديث باحتهاد قد خالفه فيه غيره وفق قواعد 


الرابع : اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها 
غيره. 
الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. 


)١(‏ وقد اخترت عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياقها لوضوحها غاية الوضوح 


كما في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 3» وهي في مجموع الفتاوى .777/٠١‏ 


التمهسيد 


السادس 8 


السابع : 


لاماج 


عدم معرفته بدلالة الحديث, إما لغرابة اللفظ» وإما لكونه من 
الألفاظ المترادفة» أو المشتركة» أو لخفاء الدلالة. 

اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا والذي قبله: 
أن الذي قبله لم يعرف جهة الدلالة» وهنا عرفها لكنه اعتقد 
أفا سف دلآلة ميفيهده: 


: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنما ليست 


مرادة» كمعارضة العام للخاصء أو المطلق للمقيد. 


: اعتقاده أن الحديث معارض هما يدل على ضعفه أو نسخه أو 


تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً 


بالاتفاق» كآية أو حديث آخر أو إجماع. 


: معارضته ما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله» ثما لا يعتقده 


2 


غير أ( سه معاوضاء أل :ل" يكن و انه افيا 
0 


850/١ انظر في هذه الأسباب وغيرها: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
والإنصاف في‎ 2٠٠١ وفرائد الفوائد في اختلاف القولين مجتهد واحد‎ 2١55/4 والموافقات‎ 
وأسباب اختلاف الفقهاء‎ 2370/١ بيان أسباب الاحتلاف للدهلوي؛ وأيحد العلوم‎ 


: النهج الأقوى في أركان الفتوى 
--_ ها ااا سحب بج سس« ببيبيببيييحببببييبب جو 


المسألة الثالثة :أدب الخلاف : 
الحديث عن أدب الخلاف موجه إلى طلاب العلم؛ لأنهم هم الذين 
يخوضون هذا المضمار» ويبحرون في لجة الاجتهاد ملتمسين الحق الذي 
أراده الله تعالى للبشرية. 
أما العوامٌ فلا ينبغي لهم الدخحول في مسائل الخلاف؛ لأن شأفم 
سؤال أهل العلم وتقليدهم ‏ كما سبق بيانه في التقليد . 
ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق المطلوبة في التعامل 
مع الخلاف» ومنها : 
أولا : الإخلاص لله تعالى» وهو التبري عن كل ما سوى الله عز وجل.”") 
ويجب أن يكون الإخلاص مطية الناس كلهم لكن طلاب العلم يما 
أجدر فيكون في بحثه في مسائل الخلاف مخلصاً لله تعالى بالبحث 
( وَمَآ أَمرُوَا إلا لِيَعبدُوا لَه حِلِصِينَ لَهُ آَلدِينَ 4 [لينه: .]٠‏ 
وأدلة الإاخلاص كثيرة قد طفحت بما نصوص الكتاب والسنة. 


ثانياً : أن يكون مردٌ الخلاف كله ومرجعه الكتاب والسنة والإجماع» وما 


.595 مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 


اللمهسيد 
. 0ع 


قرزوة"العلماء من الأدلة 200)يغيدااعن امراك ادال بالناظل 290 


ثالث : إحسان الظن بالمخالف وعدم الطعن والتجريح والتشنيع؛ لما في 
ذلك من المساوئ والمحاذير الى لا تخفى على العامي» فضلاً عن 
طالب العلم. 

رابعاً : الحلم والأناة في التعامل مع العلماء ومؤلفاتهم وردودههم 
ومناقشاتهم والإنصاف ف قبول الحق» دون المغاليبة للخصوم 
وتقدم تقوى الله تعالى على كل شيء؛ والنصح في المناقشة 
العف ونان 5 
قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : من بركة العلم وآدابه 
الإنصاف فيه. ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم أ.ه.9©) 
والحذر الحذر من العجلة حت ينقضي النقاش والخلاف فقد يكون 
الغرض في آخحر الكلام *) 


(1) تذكرة السامع والمتكلم 5. 
(؟) أخلاق العلماء 2١1١5‏ والفقيه والمتفقه 01-45/7, والمجموع شرح المهذب :58/١‏ 
والآداب الشرعية .١٠١/7‏ 


(4) جامع بيان العلم .4571/١‏ 
(5) الرسالة للامام الشافعي لله 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


م 

خامسا : الرفق بالمحالف» والتماس العذر له» وكتم عيوبه» فلا يكون هم طالب 
العلم والباحث إظهار عيوب الآخرين وبحازاتهم على أخطائهم.”") 

سادساً : أن لا يكون طالب العلم معجباً بكلامه» مفتوناً يحداله؛ فإن 
الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية» وهو راس كل بليةد 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 255/5 ومجموع فتاوى ابن تيمية 5 ؟/177. 
(؟) الفقيه والمتفقه ؟//اه-.7. 


الفصل الأول: الفتوى 


الفصل الأول 
0 القثل-هوؤو ع« 
وفيه اثنان وعشرون مبحثاً : 


البحثالثاني : مقاصد الشريعة في الفتوى. 


البح الثالث : تاريخ الفتوى. 
البحثالراببع : منزلة الفتوى وخطورتها. 
اللبح؛ الخامسس : حكمالفتوى. 
االبجحثالسساسس : موضوع الفتوى ومجالاتها. 
ا البحثالسسابع : أصول الفتوى ومستندها. 
االبحثالثامسن : حاجةالناس للفتوى. 
االبحثالتاسع : تجزؤالفتوى. 
البحثالعشر : أخذالمقابل على الفتوى. 
البح الحادي عشر: ترحمة الفتوى. 

البحث الثاني عشر : مكان الفتوى. 

االبحث الثالث عشر : طرق وأساليب الفتوى. 
االبحثث الرابع عشر : كتابة الفتوى. 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


المبحي؛ الخامس عشر : نقل الفتوى. 

االبحث السادس عشر ؛: الفتوى في النوازل والمستجدات. 
البحثالسابع عشر : الحيل في الفتوى. 

اللبحُ؛ الثامن عشر : الفتوى وولي الأمر. 

االبحث التاسع عشر : الفتوى والمرأة. 

االبحث العشفرون ؛ الفتوى في الأمورالمهمة. 
المبحث الواحد والعشرون : القول الأحق بالفتوى. 


الفصل الأول: الفقوى 


7 
المبحث الأول 
تعريفالفتوى 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الفتوى في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف الفتوى في الاصطلاح. 
المطلب الثالث: الألفاظذات الصلة بالفتوى, والفرق بينها 
وبين الفتوى : 
أولا الإمامة والخلافة. 
ثانياً ‏ القضاء وا لحكم. 
ثالثاً ‏ الاجتهاد. 


رابعاً ‏ النوازل والواقعات. 


معلو مات 


انتحص ]11 2ده هتقاط بتكا | لمططد رع 


ل 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفقفوى عت 


المطلب الأول 
تعريف الفتوى في اللغة 


الفتوى اسم مصدر ,ععين إفتاء» والفعل أفق. والحروف الأصلية 
الي قامت عليها هذه الكلمة هي: الفاء والتاء والحرف المعلء ولما 
مدلولان: أحدهما: الطراوة والحدّة» والآحر: تبيين الحكم, والمراد هنا هو 
تنيان الحكم. 2600 

قال ابن منظور © رحمه الله : الفتيا تبيين المشكل من 
الأحكام؛ أصله من الف وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي» فكأنه 
يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قوياء وأصله من الفى وهو 
الحديث لين أ.ه © ش 

وهي .معين الجواب عما أشكل من الأحكام» يقال: استفتية 


5 ص سم و صو 
ا 2 و 


)١(‏ انظر: الصحاح مادة فى 557/5 25 ومعجم المقاييس في اللغة 4077» ومفردات ألفاظ 
القرآن 575.» والقاموس امحيط ف 2١7١”‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .41١1/«*‏ 
(؟) هو محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي الإمام اللغوي 
الحجة من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد .كصر سنة 7ه وتوف كما سنة 
١ه‏ له مؤلفات كثيرة في اللغة منها: لسان العرب ومختار الأغاني ومختصر مفردات 
ابن البيطار. الدرر الكامنة 2757/5 وحسن المحاضرة .0174/١‏ 

(5) لسان العرب 2١5/١5‏ وانظر أيضاً: كتاب العين 501/7 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ع ]| لنهج الأشوى في اركان الفدو: 


يُفْتِبِكُم فيهنّ 4 [النساء: 00(] 0617 وقوله َليه: «وَالِإنم مَا حَاكَ في صَدرِكَ 
وَإِنَ أَفمَاكَ النَاسُ وَأفتَئكم. 9© 

والفتوى بفتح الفاء وضمهاء والفتيا بالضمّ تطلق على الحكم الذي 
أفى به المفي» والجمع فتاوى وفتاوي» وفتح الفاء لأهل المدينة فقط. 

ويظهر من المعاني اللغوية لكلمة فتوى أن الإفتاء لا يكون إلا عن 
سؤال سائل. كما أن الفتوى في اللغة ليست للابانة فحسبء» بل .عمعئى 
إعانة وإرشاد للمستفيّ وتوضيح للمسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
للخروج من الإشكال الذي وقع فيه. وقد ورد في كتاب الله تعالى ما 
يشير إلى ذلكء كما في قوله تعالى: ١‏ قَالت يتما لملا أفتُوى فى أَمْرِى 


ع 


ما كييك قاطعة اذا حت تَشْبَدُون ©) 4 [النمل: »]+٠‏ فاستعملت كلمة 


د ه اع ىف ْ 
الكلمة من مع زائد عن محرد الاحبار. © 


(١١)انظر:‏ مفردات ألفاظ القرآن 576. 

(؟) أحرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من مسند وابصة بن معبد 5ه 2501/4 والدارمي 
في سننه في كتاب البيوع 70/5 وحسنه المنذري في الترغيب 581/7» وقال عنه الحافظ 
ابن رجحب: روي هذا الحديث عن البي يةُ من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة. أ.ه. 
جامع العلوم والحكم ؟/55. 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .١97/١١‏ 


الفصل الأول: الفتنوى 


وأصل الفتوى السؤال ثم سّمي به الجواب كما في قوله تعالى: 
9 يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمَ فى الْككَلَةِ 4 [لساء: 5]. 
وقد تطلق الفتوى أيضاً على الدعاء كما في قوله يله لعائشة رضي 


3 3 م ع 00 ول إن 
الله عنها «اشعرت أن الله أفتاني فيما اسكفتيثة فيهم# () 


أي أجابئ فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء؛ لأن الداعي 
الك الخ ا 20 

والفتوى في اللغة تطلق على الحواب لأيّ سؤال كان سواء كان 
متفلنا بالكحكاء الشرعيه أو يكززها مو العاملات الدتبوية أغضة. 

فإذا كانت المسألة شرعية كانت الفتوى شرعية؛ وإذا كانت 
المسألة لغوية كانت الفتوى لغوية» وهكذا. 


)١(‏ جزء من حديث طويل في قصة لبيد بن الأعصم اليهودي عندما سحر البي و والحديث 
متفق عليه فقد أخحرجه البخاري ف كتاب بدء الوحي وكتاب الطب باب السحر برقم 
77/ه) ومسلم في كتاب السلام باب السحر برقم 51/85. 

.578/٠١ فتح الباري‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- 
المطلب الثاني 
تعريف الفتوى في الاصطلاح 


اختلفت عبارات العلماء في تعريف الفتوى» لكن غالب تعريفاتهم 
تدور حول معيئن واحد وهو أنها: إخبار عن حكم شرعي. 

فعرفها فقهاء الحنفية بأكما: بيان حكم المسألة (©. 

ع 5 2 2 ع 5 

أو أنها: جواب المف 7". أو أنها: إخبار بحل أو حرمة ونحوهما. 7 

وعرفها المالكية بأنها: إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة. ©) 

أو أنما: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام. 7©) 

وعرفها فقهاء الشافعية بأنها: بيان الحكم. 3 

وعرفها الحنابلة بأنها: تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير 
إلزام. 0 


)١(‏ التعريفات ”؟77. 

.7”.9 أنيس الفقهاء‎ )١( 

(5) مسعفة الحكام .١/85/١‏ 

.٠٠١/4 والفروق‎ 2271/٠١ الذخيرة‎ )4( 

(5) مواهب الحليل لشرج مختصر الخليل .45/١‏ 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 45057. 

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .١185/1١١‏ 


الفصل الأول: الفتنوى 
-َ 


أو أنما: ما يخبر به المفي را لسؤال» أو بياناً لحكم من الأحكام, 
وإن لم يكن سؤالاً خاصاً. 2١‏ 

وفرّق الونشريسي 27 رحمه الله بين علم الفتوى وفقهها 
فقال: فقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية» وعلمها هو: العلم بتلك 
الأحكام مع تتريلها على النوازل. أ.ه.0) 

وقول بعض العلماء في تعريف الفتوى «لا على وجه الإلزام» قيدٌ 
للخنبرار هن القضناء» لأث "فيه لزاه بالحكم الشرعي ‏ على ما سيأن 
بيانه قريباً في الفروق ‏ وقول بعضهم «عن حكم شرعي» يخرج الإخبار 
غما سوق الشترغيات ع الفترض 0 


مواضع وهي: 
الأول : قوله تعللى: « وَيَسََفْتُوتَكَ فى 


9 و 2 1 -- 
يفتِيكم فِيهنّ » الاية [النساء: 97؟١].‏ 


.؟٠5 أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن ييى الونشريسي المالكي نسبة لونشريس جبال غرب الحزائر ولد يما سسنة 
4ه حمل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة وله مؤلفات منها: المعيار 
المعرب وإيضاح السالك إلى قواعد مالك» توفي رحمه الله سنة 4١951ه.‏ شجرة النور 
الزكية ١1١5/١‏ والأعلام .759/١‏ 

(5) المعيار المعرب 78/١١‏ 

(5) انظر: منار أصول الفتوى 717. 


5 ش النهج الأقوى في أركان الفتوى 


[النساء: 5/ا١]ء‏ 
الثالث : قوله تعالى: « يتأما الْمَلذُ أذ 


ودر 
5 
٠.‏ 


تعبروري # [يوسف: 47]. 


لرابع : قوله تعلل: طول قت فمهم َه 
الخامس : قوله تعالى: « قَالَتٌ يَكأمًا الْمَلَوَا أَفء 
| 

السادس: قوله تعلى: « فَاَسْتَفِهِمَ أَهُمْ أَسَد حَلقَا أم من حَلَقَئآ 
[الصافات: .]١١‏ 

السابع : قوله تعالى: « فَاسْتَفْتِهِرْ أَلِرَيَكَ اَلْبَتَاتُ وَلَهُمُ 


الو [الصافات: .]١45‏ 

والمتأمل في هذه الآيات يجد إطلاق الفتوى على تعبير الرؤيا» وعلى 
الاستشارة كما في قصة بلقيس 27 وهذه إطلاقات لغوية. 

وقد ورد لفظ الفتوى والاستفتاء أيضاً في مواضع كثيرة في السنة 
كما سيأ في ثنايا البحث - بإذن الله - من الأحاديث والآثار. © 


.71/7/9 هي: بلقيس بدت شراحيل ملكة سباأ. تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.114/9 (؟) وانظرها أيضاً في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة في‎ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنسوى امنا 
المطلب الثالث 
الألفاظذات الصلة بالفتوى 

يجد الباحث في كلام أهل العلم ألفاظاً مرادفة للفتوى» أو مشاكة 
نها قي المعيى ومرتبطة بما. ولذلك عقدت هذا المطلب لبيان تلك الألفاظ 
بتعريفها وإيضاح الفروق بينها وبين مصطلح الفتوى : 
أولا : الإمامة والخلافة : 

الإإمامة ف اللغة : مصدر 3 القوم إذا تقدمهم وصار هم إفافنناء 
والإمام 8 الذي يقتدى به وجمعه 0 

وف الاصطلاح : رئاسة عامة في الدين والدنيا: 9© 

وإذا أطلقت الإمامة فتنصرف إلى الإمامة العظمى» ولا تطلق على 
غيرها إلا بالإضافة كإمامة الصلاة» وإمامة العلم والدين» فيقال: فلان إمام 
في الدين أو العلم» أو إمام بن فلان. © 

وما يُرادفْ الإمامة في الإطلاق الخلافة. 

وهي في اللغة: مصدر لف يخلف خلافة أي بقي بعده أو قام 
ماه فم 


.70ه/١١ لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ التعريفات /ا70. 

(5) الفصل في الملل والنحل .١65/4‏ 
(5) لسان العرب 84/9. 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


2 
عي 0غ 


وف الاصطلاح : حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ف 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. () 

وسميت خلافة لأن من يقوم يما يخلف الببي وو في أمته في إحراء 
الأحكام الشرعية ورئاسة المسلمين. ") 

أما الفرق بين الإمامة والفتوى فيتضح من خلال معرفة صلاحيات 
الإمام بولايته العامة في سياسة الناس» لاسيما مسألة الإلزام» فالإمام 
الأعظم يحمل الناس ويلزمهم بما فيه مصالحهم الدنيوية والدينية» بخلاف 
للف فلا بملك إلزاماً ولا سياسة عامة؛ وإنما دوره بيان الحكم الشرعي 

وقد ذكر الإمام القراق © - رحمه الله بأن للإمام الأعظم أن 
يقضي ويف ويبعث الحيوش لقتال من تعين قتاله» وله صرف أموال بيت 
المال في جهاتما وجمعها من محالهاء وله تولية القضاة» وعقد العهود مع 


.١9١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

.409/1 الأحكام السلطانية للماوردي ٠5ه» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

(م) هو أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي شهاب الدين إمام بحتهد في المذهب المالكي 
تتلمذ على العز بن عبد السلام وبلغت شهرته الآفاق له مؤلفات منها: الذخيرة والفروق 
والموافقات وغيرهاء توق رحمه لله سنة 544ه. شجرة النور الزكية 2717/١‏ والأعلام 
.44/١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


لاتاعد 
الكفارء إلى غير ذلك ثما تفيده الولاية العظمى» بخلااف ميخ فلبسن له 
0 

قال ابن القيم  »9‏ رحمه الله : وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام 
الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه وتبليغها إليهم» فهو مبلغ عن 


الله تعالى بفتياه ويتميز عن المفي بالإلزام بولايته وقدرته. ال 


.ه١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ 2١18/١ وتبصرة الحكام‎ »4717/١ الفروق‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي أبو عبد الله مس الدين ابن قيم الدوزية 
الحنبلي أحد كبار العلماء ولد بدمشق سنة ١59ه‏ وتتلمذ على ابن تيمية له مؤلفات 
كثيرة منها: إعلام الموقعين والطرق الحكمية وزاد المعاد وبدائع الفوائد. توفي رحمه الله سنة 
١هلاه.‏ الدرر الكامنة ٠0/7‏ 4» والأعلام 5/5ه. 

(؟) بدائع الفوائد 2١47/5‏ وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 717 . 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ع التحجيحت: أت ات 0 


ثانيا : القضاء والحكم : 

القضاء في اللغة: يطلق على معان عدة» مرجعها إلى انقضاء الشيء 
وإحكافة وإقافة» ومنة قوله تجنحام: لز وقضَا ريلك أل نيوا إلذ إيَاهُ 
وَبالُولِدَينِ إِحَسَسًا 4 الآية [الإسرء: +]. 7" 

وف الاصطلاح: عرفه العلماء بتعريفات عدّة» غالبها يدور حول 
الفصل في الخصومات ببيان الحكم والإلزام به. 

ومن هذه التعريفات: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
الم روات 0 

وثما يرادف القضاء الحكم. 

وهو في اللغة: مصدر حكم يحكم حكماً بمعى القضاء بالعدل. 

وجمعه: أحكام» ويأتٍ .معن العلم والفقه» ومنه قواله تعالى: 

للا صَبيًا 4 [مرع: وأما الحَكُم بفتح الحاء فهو بمعين المنع» 

ومنه سّمّي القاضي ا لأنه بمنع الظالم من الظلم. 9 

والحاكم هو القاضي في اللغة والشرع. 


.185/١5 والصحاح قضى 457/5» ولسان العرب‎ 24٠0/7 كتاب العين‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات 457/7» وانظر أيضا في تعريف القضاء حاشية ابن عابدين 
هه" ومغين المحتاج 7/7/54. 

(7) الصحاح حكم 2١1301/5‏ ولسان العرب 2١51/١7‏ والمصباح المنير 58 .١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنوى اكات 


وسّمّي القضاء حكما لما فيه من الحكمة الى توحب وضع الشيء 
ف محله؛ لكونه يكف الظالم عن ظلمه. 

أو من إحكام الشيء» ومنه حكمة اللجام لمنعه الدابة من ركوبما 
01 

أما العلاقة بين القضاء والفتوى: فهناك اتفاق بينهما من حيث 
إظهار الحكم الشرعي في كل منهماء فهما د يشتركان ف كوفما ارا 

عن الحكم. كما يشتركان أيضاً ف أنهما مبنيان على إعمال النظر في 

الصور الحزئية» وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف, وتمييز ما يحب 
اعتباره من هذه الأوصاف وما لا يجب وربط الحكم الشرعي بالمعتبر 
منها. 


فالفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع» ويكون في الغالب لأحل 
المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي. 29 

بينما يختلف المفي والقاضي في هذه الحزئية عن الفقيه؛ إذ الفقيه 
بحرد عالم بالأحكام الشرعية بأدلتهاء دون علم بالوقائع الحزئية ولا تطبيق 
للأحكام لي 

أما أوجه الاختلاف بين القضاء والفتوى فكثيرة» ومنها : 


.507/4 ومغي المحتاج‎ 217/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
.١ 7 مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )١( 
../4 (؟) نظرية الدعوى 15؛ وانظر أيضاً: الفروق‎ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
1 لهج قوى في اركان الفدوى 


-١‏ أن الفتوى أعم من القضاء بالنسبة لدخول الفقوى في أحكام 
الشرع» فكل ما يتأتى فيه القضاءء تتأتى فيه الفتوى ولا عكس؛ 
لأن الفتوى تدخخحل ف العبادات بينما لا يدحلها القضاء والحكم. 7 

؟- أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفى من حيث الظاهرء وإنما تلزمه ديانة 
إذا اعتقد ضحنهاء أو لم يوجد غير المفي ماء أو كان مقلداً لمذهب 
من أفتاه» بخلاف الحكم فإنه لازم بكل حال سواء اعتقد صحته أم 
لاء وسواء كان مقلدا للقاضي أم لا. 9) 

ولذلك قال الناظم في وصف القاضي : 
منفدٌ بالشرع للأحكام تند وا كد اسن الابواء 05 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : القاضي والمفي مشتركان في أن 
كلاً منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع في الواقعة» ويتميز الحاكم 
بالإلزام به وإمضائه» فشرؤط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفيء 
فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه» مقبول بعدالته» منفذ بقدرته. ا 

قلت: فالقضاء من هذه الحيثية أخطر من الفتياء لذلك قال 
العلماء: المفي أقرب إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه وإنما يخير 
يما من استفتاه» فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه. وأما القاضي فإنه يلزم 


.54/5 الفروق‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ١‏ وتبصرة الحكام ىا والفروق 4/ه6. 

() من منظومة تحفة الحكام لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ص31". 
(4) بدائع الفوائد 517/4. 


الفصل الأول: الفتوى 


بقوله» فيشترك هو والمفيٍ في الإخبار عن الحكم ويتميز القاضي بالإلزام 
والقضاءء فهو من هذا الوجه خطره أشكٌ؛ (© 
وقال بعض العلماء: إن أجر الحاكم أعظم من أجر المف؛ لأنه 
يفي ويلزم» فله أحران: أحدهما على فتياه» والآخر على إلزامه. 7 
.أن حكم القاضي لا ينقض باحتهاد مثله» بخلاف الفتوى فلمفت 
آخر أن ينظر فيما أفى فيه غيره ويفى بخلافه. 
إلا أن نقض الحكم خاص بالحاكم ولا يتأتى من اه ي؛ لأن 
النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقضء وإنشاء 
الحكم في مواضع الخلاف إنما هو للحكام فكذلك النقض؛. ©© 
4- أن الفتوى أوسع من الحكم فتجوز من المرأة» والعبد» والقريبءو 
البعيد» والأمّي» والقارئ» والأخرس ‏ بالكتابة ‏ والناطق» بخلاف 
الحكم والقضاء فلا يجوز من جميع هؤلاء بل من بعضهم. 9) 
وكذلك بحوز فتوى الحاضر والغائب» ومن يجوز حكمه له ومسن 
لا يحوز» بخلاف الحكم فليس له أن يحكم لأصله وفرعه ومن تربطه به 


.5/8/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

.٠١ 4 قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )١( 

(5) انظر: الفروق 44/4» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 44 وإعلام الموقعين 
4 وأصول مذهب الإمام أحمد 74. 


(5) البحر المحيط 5/5١٠؛‏ ومسودة آل تيمية 455» وأصول مذهب الإمام أحمد 708. 


النهج الأقوى في أركان الفنوى 


|": [> 


علاقة قوية» وكذا القضاء على الغائب فهو محل خلاف بين العلماء ومن 


جوزه جوزه بشروط. ”") 

ه- أن حكم الحاكم جزئي خاص لا يتعدى إلى غير ا محكوم عليه أو له. 
وفتوى المفئ شريعة عامة تتعلق بالمستفيٍ وغيره. فالفتوى من هذه 
الحيثية أعظم خطراً وأكبر أهمية من القضاء. 

لذلك قال العلماء: القاضي أيسر مأئماً وأقرب إلى السلامة من 
الفقيه ‏ المف ‏ لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته ما 
حضره من القول» والقاضي شأنه الأناة والتغبت» ومن تأى وتثبّت يأ له 

الصواب ما لا يتهياً لصاحب البديهة. () 

5- أن حكم القاضي لا يكون إلا بلفظ منطوق كقوله: حكمت بكذاء 
وقضيت بكذا. بخلاف الفتوى فتكون بالقول وبالفعل والإشارة 
والكنابة الارحيفان شان وان حي 

-٠‏ احتلاف طريق إدراك المسألة المعروضة على المفيٍ والقاضي» فطريق 
إدراك المسألة لدى المفي هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل حكم 
المسألة. ْ 


.80 وصفه الفتوى لابن حمدان‎ »31/١ 4 المغين‎ )1١( 
.51//١ (؟) جامع بيان العلم ؟/7179, و إعلام الموقعين‎ 
.77 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )( 

(4) في مبحث طرق وأساليب الفتوى» ص7١7.‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


ح 
أما القاضي فيعتمد في تحصيل الحكم على الحجاج من البينة» 
والإقرار» والقرائن» ونحوها ليصل إلى ما ينبغي اعتباره من الأوصاف» 
ويطبق الحكم الشرعي عليه. © 
/- أن المفي يفي بالديانة وهي باطن الأمر ويديّن المستفي. 
أما القاضي فيقضي على الظاهرء فلو قال رجحل للمفني: قلت 
لزوحي: أنت طالق قاصدا الإخبار كاذبا.؟ فإن المفي يفتيه بعدم الوقوع. 
أما القاضي فإنه يحكم عليه بالوقوع.("© 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 5؟. 
(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 0/9 76. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


-[ :371 
ثالثا : الاجتهاد : 


تقدم تعريف الاحتهاد في التمهيد الف 0 

والمناسب هنا هو ذكر وجوه الاتفاق والافتراق بين مصطلحي 
الفتوى والاجتهاد؛ فهما يتفقان من حيث إن شروط امحتهد هي بعينها 
شروط المفي. 

ولا يعت ذلك التسوية بين الفتوى والاحتهاد في المفهوم؛ لأن 
بينهما فروقاً على النحو التالي : 
-١‏ أن الإفتاء أخحصّ من الاجتهاد؛ إذ الاجتهاد استنباط الأحكام سواء 

حصل سؤال ف موضوعها أم لم يحصل» وسواء حدثت الواقعة أم لا. 

أما الإفتاء فيتطلب أمرين وهما : 

السؤال من قبل المستفى» وحدوث الواقعة المسؤول عنها. 

فكل إفتاء اجتهاد» وليس كل اجتهاد إفتاء. 


.7 ص75‎ )١١ 


الفصل الأول: الفنوى ا 


1 أن عمل المحتهد في استنباط الأحكام جهدٌ وعمل بمحرّدٌ عن النظر في 
الوقائع» بخلاف المفيّ فإنه عند إصدار الفتوى ينظر في المسألة الي 
سئل عنهاء وف الظروف انحيطة بما والقرائن امحتفة بماء وفي حال 
المستفي والمجتمع الذي يعايشه كي يدرك أثر الفتوى وأبعادها سلباً 

إيجابا. 

فو أن الاحتهاد لا يكون إلا في الأحكام الشرعية الظنية» فلا ججال 

للاحتهاد في الأحكام القطعية, أما الإفتاء فلا يختص بالأحكام الظنية 


بل :يشما للقي و 01 


.٠١5 الفتوى ف الإسلام 254 والموسوعة الفقهية 251/75 والاجتهاد والتقليد للدسوقي‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ت 1 


رابعاً : النوازل والواقعات : 

النوازل في اللغة: جمع نازلة وهي الشديدة من شدائد الدهر تترل 
القع 

وفي الاصطلاح: المسائل الي سئل عنها المشايخ امحتهدون في 
المذهبء ولم يجدوا فيها نصاء فأفتوا فيها تخريجاً. © 

وعرّفها بعضٌ المعاصرين بأنما: الوقائع والمسائل المستجدة 
والحادثة9"'. 

أو أنما الحادثة الي تحتاج إلى 1 5 

سُمّيت بذلك: لشدة ما يجده العلماء في سبيل التعرف على أحكام 


النوازل. قال الراغب الأصفهان © رحمه الله : يعبر بالنازانة عن 


.5059/١١ كتاب العين 271/4 والصحاح نزل 1879/5غ ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .5./١‏ 

(؟) فقه النوازل لبكر أبو زيد .8/١‏ 

(4) معجم لغة الفقهاء . 

(ه) هو الحسين بن محمد الأصفهان أبو القاسم المعروف بالراغب من أهل أصبهان عالم 
مشهور من أذكياء المتكلمين له مؤلفات منها: الذريعة إلى مكارم الشريعة» والمفردات في 
غريب القرآن» وجامع التفاسير توفي رحمه الله سنة 505 هيب. سير أعلام النسبلاء 
»؛ وطبقات المفسرين للداودي ؟/9؟5. 


الفصل الأول: النتوى 
د 


الشدة» وجمعها نوازل. أ.ه-: 20 

وما يرادف النوازل: الواقعات. 

وهي في اللغة: جمع واقعة» يقال: وقع الشيء» فهو واقعأي 
ساقط. 

والواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إليه فروعه يدل على 
شقوط شيع 4 

والواقعة: النازلة الشديدة من صروف الدهر. © 

قال الراغب الأصفهاني ‏ رحمه الله : وأكثر ما جاء في القرآن 
من لفظ «وقع» جاء :0 العذاب والشدائل 9 

ومن هنا يظهر إطلاق العلماء للواقعات على النوازل. 

إلا أن غالب استخدام العلماء للفظة الواقعمات يكون في 


المعاملات» لا في العبادات. ولا فرق ف الغالب بين الفتاوى والواقعات 


.8٠١١ مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس في اللغة .١١١١‏ 

(؟) الصحاح وقع »١507/+‏ ولسان العرب 407/8. 
(:) مفردات ألفاظ القرآن .88٠١‏ 


ا النهج الأقوى في أركان الفتوى 


والحوادث لدى فقهاء الحنفية» وتسميتها بالنوازل لدى فقهاء المالكية. 7 
لذلك ألف بعض العلماء وكتبوا في الفتاوى وأسموها بالنوازل» 


كما سترى بإذن الله في مبحث تاريخ الفتوى. 7 


.3519/7 المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) ص87.‎ 


الفصل الأول: الفنوى 


المبحث الثاني 
مقاصد " الشريعة في الفتوى " 


التعاوووى تقريمة عانعن فاه دن رار 
بجموع الأمرين بالنسبة للعبيد؛ لتعالي الرب سبحانه عن الضرر 
والانتفاع.9© 

وقد قرر العلماء أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة 
واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع الإنسان» ويشمل 


)١١‏ المقاصد في اللغة: : جمع مُقصّد. . والقصد يطلق على معان منها: استقامة الطريق» والاعتماد» 
والعدل» والتوسطء والأمٌ» والعزم» وإتيان الشيء كاب لين ماسو ةنم ولبياة العرب 
وى والمصباح المنير 6 .6٠‏ 
واصطلاحاً هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. 
فبعلم المقاصد تعرف حكمة وضع القوانين الدينية. 
وموضوع علم المقاصد: هو النظام التشريعي المحمدي الحنيفي من حيث المصلحة 
والمفسدة. 
وغاية علم المقاصد: علم وجدان الحرج فيما قضى الله ورسوله والانقياد التام للأحكام 
الإلهية وكمال الوثوق والاطمئنان يما والمحافظة عليها بحيث تنجذب النفس إليها بالكلية 
ولا تميل إلى حلاف مسلكها. انظر: أيحد العلوم 2١47/7‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور 
اا 

)١(‏ لم أقف على كلام لأهل العلم حول مقاصد الشريعة في الفتوى خاصة وقد احتهدت في 
الحديث عنها حسب فهمي ‏ القاصر ‏ لأهميتها وللحاجة إلى إبرازها. 

(©) الإحكام في أصول الأحكام +/771. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
1 لنهج الأقوى في اركان الفبو 


صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله. وصلاح ما بين يديه من موجودات 
العالم الذي يعيش فيه. وليس المقصود حفظ صلاح العقيدة وصلاح 
العمل؛ بل حى صلاح أحوال الناس وشؤوفم في الحياة الاجتماعية. (©) 

والفتوى كغيرها من الأحكام الشرعية ال ترمي إلى مقاصد 
أرادها الله تعالى في تشريعها؛ إذ ليس ف الشريعة عبث. 

والمتأمل ف نظرة الشريعة للفتوى يجد أنها نظرة شمولية من حيث 
حلب المصالح ودفع المضارء فمن هنا جاء التأكيد على المفي .عراعاة حال 
السائل» ومراعاة طبيعة المجتمع والأمة عند إصدار الفتوى» بعد النظر ف 
نصوص الشريعة. وبما أن الفتوى ثمرة من ثمرات العلم الشرعي» وأثر من 
آثار الأنبياء والعلماء وبيان للحكم الشرعي» ونشر له في المجتمع؛ فلن 
ينضبط العلم وينتشر بين الناس انتشاراً صحيحاً متقناً إلا بطريق الفتقوى 
الصحيحة المبنية على قواعد منضبطة. 

ولن تظهر سماحة الإسلام الى هي من أهم وأكبر مقاصد الشريعة 
إلا بواسطة الفتوى المعتدلة السالمة من الإفراط والتفريطء» المبنية على الدليل 


الشرعي الصحيح. 


. مقاصد الشريعة لابن عاشور مما‎ )١( 


الفصل الأول: الففوى 58 


ولن يتعبد الناس لله على الوجه الأمثل إلا عن طريق الفقوى 
الصحيحة إذ ليس كل أحد من الناس مجحتهدا؛ فالحاجة للفتوى قائمة مع 
العنادة ذوها. 

بل حي سياسة الدولة من حيث علاقة الراعي بالرعية» والحقوق 
ال أوجبها الله تعالى على الرعية للراعي من حيث الطاعة بالمعروف وعدم 
الخروج ونزع يد الطاعة لن تنضبط إلا بانضباط الفتوى ووجود مفتين 
على درجة من العلم والثقة لدى الناس؛ كي يصدر الناس عنهم بفتاوى 
تبرأ يما الذمم؛ وتنضبط بها السياسة» وتتحد معها الكلمة؛ وإلآً أصبح 
الناس فوضى. وصدق القائل: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

وإذا نظرت إلى الحقوق وأهميتها في الشريعة وجدت أنها لن تصل 
إلى أهلها على الوجه المطلوب إلا في حال انضباط الفتوى وقوتها؛ لأن 
المف هو المبلغ عن الله تعالى» وبحسب قوته ومكانته لدى العامة تستجيب 
له ضمائر الناس» وتؤيدها قوة السلطان لحراسة الحقوق» ورد المظال إلى 
أهلهاء على أساس متين مبئ على فتوى صحيحة؛ صادرة عن أهل الحل 
والعقد في العلم وفهم مقاصد الشريعة. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
5 ماحد 


وَإذَا كان من المقررن ققها أن كل هق :و1 ولذية مق االلخلافة معنا 
دوفاء إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا المجلب مصلحة أو درء 
0007 

فإن العلم الشرعي الذي طريقه لأغلب الناس الفتوى هو الدواء 
الشافي والدرع الواقي لحلب المصالح ودرء المفاسد. 

فلا غرو إذأ عندما تتبوأ الفتوى مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة في 
الشريعة الإسلامية» توجّه إليها أنظار الباحثين في المقاصد الشرعية لتتخذ 


من أجل المقاصد مقعداً. والله أعلم. 


.7171 الفروق 75/4 رقم‎ )١( 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الففوى 5 


المبحث الثالث 
تاريخالفتوى 
متزلة الفتوى ف الإسلام عظيمة» وتاريخها عريق. فالله تعالى هو 
أول من أفى وأرشد رسوله محمدا يله ليبلغ البلاغ المبين» وكفى الفقوى 
0 و أن يتولاها الله تعالى بنفسه. قال تعالى: « وَيَسَحَفدُ تَكَنى 


يي و 


قا فل الل شيك فو إن ]؛ أي يطلبون منك الفتقوى 
ات 

وسبب نزول هذه الآية: أن بعض الصحابة ب سألوا البي هليه عن 
ميراث النساء وأحكامهن فأمره الله أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن. ' 

ومثلها أيضا قوله تعالىط يَسْتَفمُونَكَ وَل أَلَهُيُْتِيِحكُمْ فى الْكلََةِ 4 
[التساء: 5/ا١].‏ 

وأوّل من قام .بمنصب الفتوى عن الله تعالى هو سيد الخلق محمد 
يد فكان يفي عن الله تعالى بوحيه المبين ممتثلاً قوله تعالى: « قل مآ 
أسَعلم: عَلَيّهِ مِنَ أ أَجْرِوَمَآأأ ِنَ ألْتَكلِفِينَ 2 4 [ص: -]. 

فكانت فتاويه يِه جوامع الأحكام؛ ومشتملة على فصل الخطاب» 
وهي في وجوب إتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» ولسيس 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ١7/0‏ 4» وامحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز 275037/4 وزاد 
المسير في علم التفسير 25١5/7‏ وإعلام الموقعين ."//١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


لأحد من المسلمين العدول عنها ما وحد :ليها سبيلا.- وقد آم الله عبادة 
بالردٌ إليها في قوله تعالى: احا شرم يسن فار إلى الله وَآلرَسُولٍ إن 


و وي 2 055 


كنم ت تَؤْمِئُونَ أله ٠‏ وَآلْيوَ مِالآخر ذلِكَ حور وَأْحَْسَنُ تَأُويلاً 4 [النساء: 05] 

ثم قام الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ,منصب الفتوى خخير قيام؛ 
فظهرت بوادر النبوغ فيهم» وتحمل بعضهم الفتيا في عهده وَلوّ ومن بعده 
كذلك. 

م لها من يعلاهم التابعوة وتابغوهم غلا غن سل وهكذا 
إلى يومنا هذاء مصداقاً لقوله يله «يحمل هذا العلمّ من كل خلف عدولة 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». " 

وتحقيقاً لخصيصة الإسناد الي اختصت بها أمة محمد ويه . قال 
الإمام أبو حاتم الرازي ”© رحمه الله : لم يكن في أمة من الأمم منذ 
حل ا تعالى آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. أ.ه. 

وقال بعض العلماء: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها 
وفضّلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد 
موصولء إنما هو صحف ف أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم؛ فليس 


.7/8/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي كما في مشكاة المصابيح )87/١‏ وساق ابن القيم للحديث تسعة طرق 
ولم يضعفه. مفتاح دار السعادة .491//١‏ 

() هو محمد بن إدريس بن المنذر الرازي أبو حاتم المحدث الحافظ من أقران البخاري ومسلم 
ولد بالري سنة ©952١ه‏ له مؤلفات منها: طبقات التابعين وتفسير القرآن وأعلام النبوة 
توفي رحمه الله ببغداد سنة /ا/ا/اه. شذرات الذهب 2971/8 والأعلام 77/1. 


الفصل الأول: الفتنوى 


لتفاعد 


عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنحيل» وبين ما ألحقوا بكتبهم من 
الأخبار الى اتخذوها عن غير الثقات. 2 وكان الصحابة ‏ رض وان الله 
عليهم ‏ بين مقل ومستكثر ومتوسط في الفتوى والذين حفظت عنهم 
الفتوى من أصحاب رسول الله يل ورضي عنهم مائة وثِيّف وثلاثون نفسا 
ما بين رجل وامرأة '"» وكان المكثرون منهم سبعة : عمرٌ بن الخطاب”" 


وعلي ا طالب» وعبد الله بن مسعود 2 وعائشة أم المؤمنين 52 


)١(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ؟/777. 

(؟) ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام 88/5 » وابن القيم 
في إعلام الموقعين .59/1١‏ 
وقال ابن خحلدون في مقدمته ص"41 : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان 
الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك عضا بالحاملين 'للققرآن العارفين بناسخه 
ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته ما تلقوه من البي وه أو ممن جمعه منهم ومن 

(؟) هو عمر بن الخنطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين أبو حفص الخليفة الثاني ولد 
قبل البعثة بثلاثين سنة فضائله عظيمة توفي مطعونا سنة ٠ه‏ نه . الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 9/ه ات 2١849‏ والإصابة 707/9/4. 

قاحلل إن بسعردير ن غافل اذل أبو عبد الرحمن أول من جهر بالقرآن بين مشركي 
مكة توفي ذه سنة 7ه بالمدينة. أسد الغابة /484» والإصابة 9/4؟١.‏ 

(ه) هي عائشة بدت أبي بكر الصديق أم الؤمنين أم عبد الله رضي اله عنها ولدت بعد البعة 
بأربع أو حمس سنين روت كثيراً من الأحاديث وكانت أحبُ نساء البي يله إليه توفيت 
رضي الله عنها سنة .4ه ودفنت بالبقيع. أسد الغابة 2١88/5‏ والإصابة .١9/8‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- 
5 1 3 
ووو وطن لا رذ در ا 1000 وو ا د قي ا 


والمتوسطون منهم: أبو بكرالصديق”" وأمٌ سلمة”" وأنسُ بن 


)١(‏ هو زيد ب كاعري ري ايو لير لوي 
عدم مك كمنة شين أحدا اونا وها وه احن الذيم هعرز الزن ركان بكسي 
لرسول الله يله ومن الراسخين في العلم توي هه سنة 5هه. الاستيعاب ١١١1/7‏ 
ته4ى والإصابة #/717. 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الاشمي ابن عم رسول الله يك ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين وكان يسمى الحبر لسعة علمه ويسمى ترجمان القرآن توفي رضي الله 
عنه بالطائف سنة 54ه. أسد الغابة *259/7» والإصابة 30/5. 

(") قيل إن أبا بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون المتوقي سنة 47اه 
جمع فتاوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عشرين كتاباً. إعلام الموقعين 288/١‏ 
وشذرات الذهب .750/١‏ 

لوي ا ل ل 0 
وكان ذيه من العلماء المككثرين من رواية الحديث والعلم توفي #5نه سنة 5/ه. أسد الغابة 
ع/. ع" والإصابة .١١1//4‏ 

(0) هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 5 
وأفضل الأمة بعده صاحب الفضائل العظيمة ولد بعد عام الفيل بسنتين وروى من العلم 
والحديث شيفاً كثيراً توفي ذه سنة 18١اه.‏ الاستيعاب 51١/8‏ ت15501» والإصابة 
١0/4‏ 

(5) هي هند بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين أم سلمة من المهاجرات إلى 
الحبشة والمدينة تروجها رسول الله يلع بعد أبي سلمة توفيت رضي الله عنها سنة 1ه. 
أسد الغابة /ا/. 235 والإصابة //7140. 


الفصل الأول: الفتوى 0 


مالك" وأبوسعيد الخري 7 وابوعري 05 وعدمان بد عفان" وعبذالك بن 


)0 عا 0 5م 9 يفه 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي النحاري ادم رسول الله يك ولد قبل 
الهجرة بتسع سنين روى كثيراً من الأحاديث وعاش ماقة نيه ريا توق ةل 
الاستيعاب ١9/4/1١‏ ت84) وسير أعلام النبلاء 0/7 59. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري الخزرجي أبو سعيد من الحفاظ المكثرين 
لحديث رسول الله يه ومن العلماء الفضلاء العقلاء توق 5ه سنة 4/اه. الاستيعاب 
“ات .اق والإصابة 84/107. 

(6) هو أبو هريرة عبد الله أو عبد مس بن عامر الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً 
كثيراً كان هه من المكثرين من الحديث وهو من أصحاب الصفة توي سنة اده أو 
مهه. الاستيعاب 5/4**ات 239541١‏ والإصابة .١99/19‏ 

(4) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أبو عبد الله ذو النورين أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد الثالث ولد بعد عام الفيل بست سنين سيرته حافلة بالفضائل توف 5ه سنة 
ه٠ه.‏ أسد الغابة «/84ه» والإصابة 775/4. 

(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء 
المكنانة غانا بالقر ان ونين قاط الصجنانة تونق ولاه #كدك ويك عجر بولملف: 
الاستيعاب */5م ت 255 والإصابة .١١1/4‏ 

(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أُمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام 
الحجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهمجرة ومن مشاهير الصحابة وفضلائهم أحد 
العبادلة الشجعان قتله الحجاج سنة “/ا ه. الاستيعاب 7/78م ات 1557ء والإصابة 
6/5 

(1) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري من مشاهير الصحابة كان حسن الصوت بالقرآن 
زوق كنوا من الأخاديت توق كه سن :0ه هت وقيل غير ذلك: أضد العايه ةم 
والإصابة .١١9/4‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
كد | 1 لهج قوى في أركان الضدو: 


واااع ىم (0) 0 م 
وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي” 'وشمكان بح عيحند الله 


8 4) )00 )ل م 7 
ومعاذ ابن جبل' ١‏ وطلحة ' والزبير' ' وعبد ال حمن بن عوف 


(1) هو سعد بن مالك بن أهيب الزهري القرشي أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين باللجنة 
وآخرهم موتاً وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو خخال البي يلك توي 5ه سنة 1ه 
ه وقيل غير ذلك. أسد الغابة ؟/*) والإصابة +«/87. 


)١(‏ هو سلمان الفارسي مولى رسول الله ود سلمان ا 
بعدها كان من خيار الصحابة وزهادهم وأقريهم لرسول الله وَل ترق ذ4 ضيه سنة 760" ه. 
الاستيعاب ”/915١ات 2١١١9‏ وأسد الغابة ؟//1١4.‏ 

(؟) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي شهد العقبة مع أبيه وهو صغير 
وكان من المكثرين من الحديث عن رسول الله كله توفي ضيه سنة 174 هل وقيل غير ذلك 
ركاناعي 4 ينه أسد الغابة 01/١‏ *) والإصابة ١/5؟5.‏ 

(4:) هو معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي. الأنصاري من مشاهير الصحابة بالعلم والحديث 
وفضائله كثيرة توفي ذه في طاعون عمواس سنة ١4‏ ه وله 78 سنة. أسد الغابة 
والإصابة .١١5/5‏ 

(5) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد طلحة الخير أحد العسشرة 
المبشرين بالكنة سيرته مشهورة ومناقبه كثيرة توفي ذه سنة “7 ه. الاستيعاب 811/9 
ت 21585 وأسد الغابة «/860. 

(5) هو الزبير بن العوام بن خحويلد القرشي الأسدي حواري رسول الله يَيةِ وابن عمته وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة فضائله كثيرة وسيرته مشهورة توي 5ه مقتولاً بعد منصرفه 
من الجمل سنة 5 ه. أسد الغابة 49/7 25 والإصابة */ره. 

(0) هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن مشاهير 
لعفا لون بد ١‏ الام او ا 0 ديه سنة ١ه‏ بلمدينة. سير 
أعلام النبلاء »58/١‏ والإصابة 107/5/4. 


الفصل الأول: الفتوى 


لتفاح 


وعمران بن حصين7" وأبو بكرة”" وعبادة ابن الصامت ”© ومعاوية بن 
أبي سفياكن 2 ا . 

والباقون من الصحابة مُقَلُون ف الفتيا» لا يُروى عن الواحد منهم 
إلا المسألة والمسألتان» والزيادة اليسيرة عن ذلك. © 

وكان بعض الصحابة د يفتون في عهد البي يَلهُ وأما بحضرته فلم 


يكن يفي أحدٌ سوى الصدّيق نه . 


)١(‏ هو عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي الكعبي صاحب رآية خزاعة يوم الفتح روى عن 
زول الله للا كديرا كان سششتحاب الدعوة توفي نه سنة ١ه‏ ه أو لاه ده أسد 
الغابة 235/81/6 وسير أعلام النبلاء ؟/5:08. 

(؟) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي روى عن رسول الله يك أحاديث كثيرة 
أعتقه رسول الله يد بعد حصن الطائف توفي #ه بالبصرة سنة ١ه‏ ه. أسد الغابة 
5 والإصابة /77/19. 

(؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي روى عن رسول الله يل ونزل فيه 
قرآن توفي ذإن سنة 4 ه. أسد الغابة 2١70/7‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ه. 

(4) هو معاوية بن أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية القرشي الأموي ولد قبل البعئة بخمس 
سنين وهو خال المؤمنين وكاتب رسول الله يله ومناقبه كثيرة وإمارته شهيرة توف 5ه سنة 
٠‏ ه. الاستيعاب 47٠/*‏ ات 23454 وسير أعلام النبلاء .1١9/7‏ 

(5) انظر: مختصر تخريج الدلالات السمعية 258 والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
98 والإحكام شرح أصول الأحكام 284/١‏ وإعلام الموقعين .589/١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
2 ] لهج في اران 


0 : وريه . * 0 1 0 
وممن كان يفي في عهد البي كل : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

6 9 و 5 ان 
وأبي بن كعب 27 ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» 


وعبد الرحمن بن عوف» وحذيفة7" وأبو موسى الأشضعري؛ وسلمان 
الفارسى» وأبو الدرداء. 0 


وقد نظمهم السيوطي  »7‏ رحمه الله بقوله : 


وقد كان في عصر النيى جماعة يقومون في الإفتاء قومة قانت 
فأربعة أهل الخلافة منهم معاذ أي واب عوف وثابتت 


ونظمهم بعض العلماء أيضا فقال : 


(1) هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري البخاري الخزرجي أبو الطفيل سيّد القراء سيد 
المسلمين شهد بدراً والمشاهد بعدهاء أول كاب النبى يِل له فضائل كثيرة. توفي ظفنه سنة 
١‏ ه ف خلافة عمر. سير أعلام النبلاء 2888/١‏ والإصابة .١/١‏ 

)١(‏ هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي أبو عبد الله من كبار الصحابة وصاحب سر 
الرسول يلع في المنافقين روى أحاديث كثيرة وفضائله مشهورة توفي ذه سنة 5 ه. 
الاستيعاب ١/997ات 25١١‏ وسير أعلام النبلاء .450/١‏ 

(5) هو عويمر بن عامر بن مالك الخزرجي تأخر إسلامه ثم أسلم وحسن إسلامه وكان فقيها 
عاقلاً حكيماً شهد ما بعد أحد من المشاهد وكان مشهوراً بالزهد والورع والحكمة توفي 
ضيه سنة *ه. أسد الغابة 256:/5 والإصابة /1/هه١.‏ 

(4) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي الإمام المحدث المؤرخ الأديب 
ولد سنة 85459 ه بالقاهرة بلغت مؤلفاته "6٠‏ منها: الإتقان في علوم القرآن وحسن 
امحاضرة والأشباه والنظائر والتفسير وغيرها توي رحمه الله سنة 14١١‏ ه. شذرات 


الذهب 2.51/٠١‏ والبدر الطالع .57//١‏ 


الفصل الأول: الفتسوى 


الفاح 

لقد كان يفي ف زمان نبيا مع الخلفاء الراشدين أبمة 
3 ل و 0 ع و عو ٠ ٠.‏ 

معاذ وعمار وريد بن نابت أي ابن مسعود وابن عوف حديفة 

ومنهم ابو موسى وسلمان حبرهم كذاك أبو الدرداء وهو تتمة 


1 6 0000 0 
وأفق ميراث أبو بكر الرضى وصدقه فيها وتلك مزية 


ثم جاء من التابعين حلق كثيرٌ تصدّر بعضهم للفتقوىء وعا 
ر سهم فقهاء المدينة السبعة المشهورون بدقة الرواية وحسن التخحريج 
وهم: 


' ل ل 0 , 40 
سعيد بن المسيب” ' وعروة بن الزبير ' وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ”14/7 54"؛ وأصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم لابن حزم »4٠‏ والمدهش 74ء وشذرات الذهب 4578/١١‏ والكواكب السائرة 
1 :؛ والتراتيب الإدارية .١١/١‏ 
أهل المدينة ومن رواه السنة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع توفي رحمه الله سنة 
4 ه. الطبقات الكبرى 2١١9/0‏ وسير أعلام النبلاء 711//4. 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني التابعي الحليل شقيق عبد الله بن الزبير 
كان عالماً صا حاً تقياً أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة توي بالمدينة سنة 5# ه. 
تهذيب الأسماء واللغات 2771/١‏ وسير أعلام النبلاء 471/4. 

(4) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي من سادة بي مخزوم إمام تابعي 
جليل كان يسمى الراهب وكان ضريراً صواماً قواما اشتهر بالعلم والفتيا توفي رحمه الله 
سنة 94 ه. الطبقات الكبرى 1//0١9؛‏ وسير أعلام النبلاء .41١5/5‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


والقاسمُ بن محمد بن أبي بكر”" وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود”” وسليمان بن يسار ”© وخارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري » 
رحمهم الله ا . 

وقد نظمهم أحد العلماء بقوله : 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايهم ليست عن العلم خارجة 


لو مرح شاع رسيي لد ادا د 
ونظمهم آحر فقال : 

ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته قيرئ عن اللق خارجتة 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سغيك أو بكر اومان ماري 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد ولد بالمدينة سنة /ا ه تابعي جليل 
عالم صالح ثقة فقد بصره في آخر عمره وكان أفضل أهل زمانه توفي رحمه الله سنة 
٠ه‏ تحذيب الأسماء واللغات 255/9 وشذرات الذهب ؟/17. 

)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله مف المدينة من أعلام التابعين 
وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز كان ثقة عالاً فقيهاً محدثاً فقد بصره آخحر عمره وتوثي بالمدينة 
سنة .5ه رحمه الله. سير أعلام النبلاء 47/0/4» وشذرات الذهب .8814/١‏ 

(؟) هو سليمان بن يسار الغلالي المدني من فضلاء التابعين محدث فقيه مولى ميمونة بنت 
الحارث مات رحمه الله سنة ٠١‏ ه. العبر 2٠٠١/١‏ وشذرات الذهب 47/9. 

(4) هو حارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد التابعي الثقة الفقيه توق رحمه الله بالمدينة 
سنة 99 ه وقيل ٠٠١‏ ه. سير أعلام النبلاء 47/4» وشذرات الذهب .1014/١‏ 
(5) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 75*87» وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

09* وتحذيب الأسماء واللغات 2177/١‏ وإعلام الموقعين .57/١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


اشاح 


ثم جاء عصرٌ الأئمة مع أوائل القرن الثاني المهجري, فازداد تطور 
الفتوى بسبب تدوين الفقه؛ لأن الفتوى ‏ كما هو معلوم ‏ ثمرة الفقه. 
فانتشر المفتون في أنحاء البلدان الإسلامية كمكة والمدينة والبصرة والكوفة 

وكان لظهور الأئمة الأربعة أثر عظيم في ازدهار الفتوى ف تلك 
الفترة وهم: أبو حنيفة ”© ومالك 7" والشافعي وأحمد - رحمهم الله 
تعاللى ‏ حيث أقبل الناس على العلم والكتابة» وصار للأئمة أتباع 
وتلاميذ دونوا عن الأئمة علمهم وفتاواهم. 


)١(‏ هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي أصله من فارس ولد سنة 0 هه 
بالكوفة ونشأ يما وإليه ينسب المذهب الحنفي انتهى إليه الفقه والرأي والتدقيق كان عالاً زاهداً 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ١6٠‏ ه. قهذيب الأسماء واللغات 315/7, والأعلام //5. 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميدي أبو عبد الله إمام دار الحجرة وإليه ينسب 
المذهب المالكي وهو من تابعي التابعين من مؤلفاته: الموطأء ورسالة في الرد على القدرية توفي 
رحمه الله سنة ١19‏ هف بالمدينة. تهذيب الأسماء واللغات 7/ه/ء والأعلام ه/751. 

(©) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد مولى بن شيبان ولد بواسط سنة ١8‏ هب 
ولازم أبا حنيفة وولي قضاء الرقة والري ومات بها سنة ١45‏ ه ومن كتبه: االجامع 
الكبير والصغير» والسير الكبير والصغير» والآثارء والحجة على أهل المدينة. العبر 2714/١‏ 
ومعجم المؤلفين 779/9. 

(؛) موطأ مالك هو أول كتاب دورّن في روايات السنة وجمع بين الفقه والحديث والتفسير 
والتاريخ وأشهر روايات الموطأ: رواية يجى بين ييى الليثي المتوق سنة 54 ه ورواية 
محمد بن الحسن الشيباني» وقد بلغ بجموع ما فيه من الآثار ١/657‏ تقريباً بحسب اختلاف 
رواته. حجة الله البالغة »4١7/١‏ وشجرة النور الزكية .590/1١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
-[ :وا لهج فوى في أركان المدو 


مالك» وكتابا الأمّ والرسالة ('2 للإمام الشافعي ‏ رحمهم الله 0" . 
ثم واصلت الفتوى طريقها للتطور والبروز في العصور الوسطى 
والمتأخرة حي دون العلماء مؤلفات خاصة بالفتوى 7" سواء فيما يتعلق بأحكام 


الفتوى وآدليما كما فعل الخطيب البغدادي © في كتاب «الفقيه والمتفقه»' , 


)١(‏ كتاب الأم من أهم الكتب ال أملاها الإمام الشافعي ف فقهه برواية الربيع بن سليمان 
وهو مطبوع مع مختصر المزني في خمسة محلدات ط دار الفكر. 

ظ وأما كتاب الرسالة فقد ألفه الشافعي رحمه الله في أضول الفقه» حى قيل إن أول من 
صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي» وهو مطبوع في بحلد بتحقيق أحمد شاكر عن أصل 
مكتوب بخط الربيع بن سليمان في حياة الشافعي ط دار الكتب العلمية. تاريخ التشريع 
الإسلامي لمناع القطان 759. 

)١(‏ انظر: أسباب اختلاف الفقهاء للخفيف 494 5. والمدخل الفقهي العام 2١75/١‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للأشقر .١١4‏ 

(*) ذكر في كشف الظنون ١١١8/5‏ مائة وتسعة وعشرين مؤلفاً في الفتاوى عامة. 

(4) هو أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب البغدادي الحافظ المؤرخ ولد سنة 797 ه جنوب 
بغداد وبرع في التأليف ومن مؤلفاته: تاريخ بغداد» والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع؛ والرحلة في طلب الحديث. توفي سنة 451 ه في بغداد. سير أعلام النسبلاء 
وطبقات الشافعية للسبكي 9/4؟. 


(5) والكتاب مطبوع ومن طبعاته تحقيق عادل العزازي نشر دار ابن الجوزي في محلدين. 


الفصل الأول: الفتنوى 


لتقاد 


والإمام ابن الصلاح 0 52 «أدب المفن وا 7 وابن ل قُُ 


«صفة الفتوى والمفي والمستفق»”©: وابن الجوزي”” في «تعظيم الفتيا» 0 
والسيوطي في «أدب الفتيا»”"2» وإبراهيم اللقاني” ف «منار 


)١(‏ هو الإمام عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) الشهرزوري الكردي أبو عمرو تقي الدين؛ 
عالم محدث مفسر فقيه مؤرخ ولد سنة لالاه ه وبرع في العلم والفتياه ومن مؤلفاته: 
المقدمة في علوم الحديث, والفتاوى؛ والأمالي» وأدب المف والمستفئ» وطبقات الشافعية. 
توفي رحمه الله سنة 45 5ه. وفيات الأعيان +/47 7» وشذرات الذهب 585/107. 

)١(‏ والكتاب مطبوع ومن طبعاته تحقيق د/ رفعت عبد المطلب نشر مكتبة الخانجي صفحة. 

(؟) هو أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي أبو عبد الله الفقيه الأديب ولد بحران 
سنة 707 ه وبرع وأفي وألف مؤلفات منها: الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى في 
الفقه» وصفة المفي والمستف. توق رحمه الله بالقاهرة سنة 595 ه. شذرات الذهب 
7 ” والأعلام .1١١9/1١‏ 

(5) والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي. 

(5) هو الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي أبو الفرج القرشي التميمي البغدادي الحنبلي الواعظ المتفنن صاحب التصانيف 
الكثيرة ولد سنة 5٠١‏ ه ومن مؤلفاته: تعظيم الفتياء والمدهش» وزاد المسير في التفسير» 
توفي رحمه الله سنة 917 هده. سير أعلام النبلاء 2858/9١‏ ووفيات الأعيان 40/9 .١‏ 

(1) وهي رسالة لطيفة طبعت بتحقيق مشهور حسن سلمان ط مكتبة التوحيد بالبحرين. 

(7) والكتاب مطبوع ومن طبعاته تحقيق د/ محبي هلال السرحان ١77‏ صفحة مطبعة الإرشاد 
ببغداد. 

(8) هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني أبو الإمداد برهان الدين المالكي ينسب إلى لقانة 
مصر من مؤلفاته: جوهرة التوحيد؛ ويمجة انحافل» وحاشية على مختصر خليلء ومنار 
أصول الفتوى. توفي رحمه الله سنة 4١‏ ١٠١ه.‏ شجرة النور الزكية 471/1١‏ ات 115 
والأعلام .78/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى»2؟2 » وصدّيق حسن القنوجي 
العا 0 في «ذخر المح من آداب المفق»7", وجمال الدين القاسمي 0 
في «صفة الفتوى في الإسلام» © رحمهم الله جبيعاً . 

وكما فعل الإمام النووي ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه 
«اجموع شرح المهذب» 29 وابن القيم ‏ رحمه الله ف «إعلام 


)١(‏ والكتاب طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتحقيق د/ عبد الله الهلالي 
4 صفحة. 

(؟) هو أبو الطيب صديق حسن بن علي الحسينٍ البخاري القنوجي ولد بالهند سنة ١514/4‏ 
ه وبرز وأفي ومن مؤلفاته الكثيرة: الروضة الندية» وذخر المحي» والتاج المكلل. توفي 
رحمه الله سنة ١017‏ ه. التاج المكلل 85ت 479 25 وأيجد العلوم 717/17/7. 

(*) وهو كتاب لطيف طبعته دار ابن حزم بتحقيق أبي عبد الرحمن الباتئي 5١8‏ صفحة 
والكتاب عبارة عن تلخيص لا في إعلام الموقعين من أحكام الفتوى. 

(4) هو محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم المعروف بالقاسمي ولد بدمشق 
سنة ١١8‏ ه وبرز وأفي وله مؤلفات كثيرة منها: محاسن التأويل في التفسير» وإصلاح 
المساحد» وصفة الفتوى. توفي رحمه الله سئنة 757١ه‏ بدامشق. الأعلام 2176/9 
ومعجم المؤلفين .5.4/١‏ 

(5) وهو كتاب لطيف طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد الحكيم القاضي ١97‏ 
صفحة وغالبه مستل من إعلام الموقعين ومن صفة الفتوى لابن حمدان. 

(5) والكتاب مطبوع مع تكملته للمطيعي في 77 محلداً توزيع مكتبة الإرشاد بحدة. 
قال النووي رحمه الله في مقدمته عن الفتوى: إعلم أن هذا الباب مهم جد فأحببت تقليعه 
لعموم الحاجة إليه» وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري - 


الفصل الأول: الفنوى _ 


الموقعين عن رب العالمين». 7 
أم فيما يتعلق بالكتب الي تُععى بالنوازل والأسئلة الفقهية والإجابة 


غهاة دقعل أبوان افق دغر © 

وهذه الكتب لا تكاد تحصى كثرة على مستوى المذاهب 
الأربعة”"2» حيث يُعن العلماء بتدوين فتاوى وأجوبة مشايخهم وعلمائهم 
الذي سبقوهم؛ ليسهل الوصول إليها على طريقة السؤال والجواب. 

ومن هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر ثما وقفت عليه 


مظبوعا متنأو لة: 


- شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب البغدادي» ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ كل ستيه 
ذكر نفائس لم يذكرها الآخران» وقد طالعت الكتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة 
مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم؛ وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب 
وبالله التوفيق. أ.ه. من المجموع .77/١‏ 

)١(‏ والكتاب مطبوع في أربعة بجلدات بتحقيق عبد الرحمن الوكيل ط مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

.7١ 4/7 انظر: المدحل الفقهي العام للزرقاء‎ )١( 

() قال في أبحد العلوم ؟/17؟: والكتب المصنفة في هذا العلم [علم الفتاوى] أكثر من أن تحصى 
فلا مطمع لاستقصاء ما فيها» وأشهر من أن تخفى فلا حاجة إلى التعرض لا. أ.ه. 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


8 
رس 
1 


أولا : فى المذهب الحنفى : 
-١‏ فتاوى النوازل ”© للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي. ” 


؟- النتف في الفتاوى ”© لشيخ الإسلام علي بن الحسين الستغدي. © 
+ الملتقط قُ الفتاوى 9 للامام ناصر انين تحمد بن يوسف 


السمرقندي. . 


)١(‏ والكتاب مطبوع في محلد 45١‏ صفحة بتحقيق السيد يوسف أحمد ط دار الكتب العلمية. 

(؟) هو الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي المعروف بإمام 
المدى صاحب التصانيف المشهورة منها: الفتاوى» وتنبيه الغافلين. توفي رحمه الله سنة 
“لاما هء الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 41١2©‏ ءت »١55٠0‏ وسير أعلام النبلاء 
وق 

(؟) وهي مطبوعة في بحلدين ضخمين بتحقيق د/ بلا الدين الناهي ؛ موسي الرسالة يروت 

(5) هو شيخ الإسلام قاضي القضاة علي بن الحسين بن محمد السّغدي كان إماماً فال فقيها 
مناظرا من تصانيفه: النتف ف الفتاوى» وشرح السير الكبير. توفي رحمه الله سنة 451١‏ 
ببخارى. الجواهر المضيئة 78ت 24١5‏ ومعجم المؤلفين 13710/7. 

(5) وهو مطبوع في محلد ضخم بتحقيق محمود نصار والسيد يوسف أحمد ط دار الكتب 
العلمية. 

(5) هو الإمام أبو القاسم ناصر الدين محمد بن يوسف الحسينٍ السمرقندي الحنفي» أوحد 
أوانه ومحتهد زمانه» له تصانيف كثيرة منها: النافع في الفقه. والملتقط في الفقاوى؛ 
وخلاصة المفي. توفي رحمه الله مقتولاً سنة 5ه ه. الجواهر المضيئة /4 ت )196٠.‏ 
والفوائد البهية في تراحم الحنفية 75٠‏ ات .4/8١‏ 


الفصل الأول: الفقنوى 


- الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة (العالمكيرية) مجموعة من العلماء 


فى المند 20 


ثانيا : في المذهب المالكي : 

0 فتاوى ابن أبي زيد القيروانى 7 » للإمام ابن أبي زيدا القيرواف:‎ -١ 
9 5ت فتاوى ابن رشدء للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد.‎ 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام (نوازل عياض) 7©» للقاضي‎ - 


)١(‏ جمعها الشيخ نظام وجماعة من العلماء من الهند وهي تنسب إلى السلطان محيي الدين محمد 
أورنك زيب هيما در عالم كير بادشاه غازي وهو الذي أمر مجمعهاء وهي مطبوعة في ستة 
محلدات كبار ط دار الكتب العلمية. 

(؟) وهي مطبوعة في مجحلد ضخم بتحقيق د/ حميد محمد لحمر ط دار الغرب الإسلامي بيروت. 

7) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في وقته 
وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله حاز رياسة العلم في زمانه مسن مؤلفاته: 
النوادر والزيادات على المدونة» ومختصر المدونة» والفتاوى. توفي رحمه الله سنة 7/5 ه. 
الديباج المذهب ١؟؟ات‏ ١/ا7ء‏ وسير أعلام النبلاء .٠١/117‏ 

(4) تقدمت ترجمته» وفتاواه مطبوعة ف ثلاثة مجلدات ضخمة بتحقيق د/ المختار بن الطاهر 
التليلي ط دار الغرب الإسلامي بيروت. 


(5) وهي مطبوعة في مجحلد بتحقيق د/ محمد ابن شريفة ط دار الغرب الإسلامي بيروت. 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
حا تتحس77جب حب د الل فلات لكان قاور 


عياف واه ين 07 
5 - فتاوى الإمام الشاطبي”") للامام أي إسحا ق إبراهيم بن موسى الشاطي. 
ه- تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أ 
لب الغرناطى: © 
5- فتاوى قاضي الجماعة © لأبي القاسم بن سراج الأندلسي. 0©) 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن 0 علماء أفريقية والأندلس 


والمغرب» لأحمد بن يحيى الونشريسي.”"© 


ل لع 
أبي سعيد 7" لأبي سعيد بن 


)١(‏ والقاضي عياض هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي الإمام العلامة ولد بسبته سنة 
5ه كان ذكياً فطناً له مؤلفاته منها: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونةء 
تريب الدارك لعرفة مدهب عالق توق رحة الله مسموما ته 4ه حب عقه بهردية 
والديباج المذهب 707١‏ ت 2”5١‏ وسير أعلام النبلاء .1917/١5‏ 

(؟) وهي مطبوعة في مجلد ضحم بتحقيق د/ محمد أبو الأجفان ط مكتبة العبيكان. 

() وهو مطبوع في بحلد واحد جزئين بتحقيق حسين مختاري وهشام الرامي ط دار الكتب العلمية 

(4) هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي إمام غرناطة ومفتيها وعالمها» له درحة 
الاختيار في الفتوى ومن مؤلفاته: تصريف التسهيل؛ ومسألة الإمامة بالأحر. توفي رحمه الله 
سنة 857لاه. شجرة النور الزكية ١/751ات‏ 28604 وهدية العارفين .481١5/©‏ 

(5) جامعها مجهول وهي مطبوعة في بحلد بتحقيق د/ محمد أبو الأحفان ط دار ابن حزم بيروت. 

() هو محمد بن سراج بن محمد أبو القاسم الأندلسي مفي الأندلس وعالها في زمانه كان فقيها 
عال تولى القضاء ولقب بقاضي الجماعة له: الفتاوى» وشرح مختصر خليل. توفي رحمه الله 
سنة /154/ه. شجرة النور الزكية 75//١‏ ات 8517, والضوء اللامع 544/1؟ات 5117. 

(0) تقدمت ترجمة الونشريسي والمعيار مطبوع في ١‏ محلداً بتحقيق د/ محمد حجي ط دار 
الغرب الإسلامي بيروت وهو كتاب نفيس نقلت عنه في بعض مسائل البحث. 


الفصل الأول: الفنوى 


ثالثا : في المذهب الشافعي : 

-١‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح”", للإمام تقي الدين ابن الصلاح 
الشهرزوري. 

؟ - فتاوى العز بن عبد السلام”", لشيخ الإإسلام عبد العزيز بن عنالت ا 7 

-'٠‏ فتاوى الإمام أبي زكريا ييجى بن شرف النووي المسماة «المسائل 
الو 0 

4- فتاوى السبكي” 2 للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي.9) 

ه- الحاوي للفتاوي 7"©؛ للحافظ جلال الدين السيوطي. 


)١(‏ وهي مطبوعة في بمحلدين بتحقيق د/ عبد المعطي قلعجي ط دار المعرفة لبنان. 

(١؟)‏ وهي مطبوعة في محلد ضخم بتحقيق محمد جمعة كردي ط مؤسسة الرسالة. 

(1) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المغربي الأصلء الدمشقي 
المولد» المصري المآل والمدفن» الشافعي أبو محمد عز الدين سلطان العلماء فريد عصره ولد 
سنة لالاهدوه وللى القضاء .ممصر ومن مؤلفاته: الفتاوى والقواعد» والعقيدة. توقي رحمه 
الله سنة ٠7ه.‏ طبقات الشافعية الكبرى عله وم المحاضرة 15/١‏ 331. 

(4) وهي مطبوعة في محلد لطيف بتحقيق محمد الحجار» بترتيب تلميذ النووي الشيخ علاء 
الدين ابن العطار ط دار البشائر. 

(5) وهي مطبوعة في محلدين ضحمين بتحقيق محمد عبد السلام شاهين ط دار الكتب العلمية. 

(5) هو الإمام تقي الدين علي بن عبد الكاني بن علي السبكي أبو الحسن ولد بالمنوفية قرية 
سبك سنة 7ه وولى القضاء ومن مؤلفاته: الفتاوى» وشرح التنبيه. توفي رحمه الله 
سنة “هلاه. طبقات الشافعية للأسنوي 2350/١‏ والدرر الكامنة */537. 

(0) وهو مطبوع في محلدين لطيفين ط دار الكتاب العربي. 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
وي لنهج شوى في أركان المدوى 


5- فتاوى الرملي ”"©» للإمام شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي. 9 
-٠‏ الفتاوى الكبرى الفقهية ("» للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر 
الي 


رابعاً : في المذهب الحنبلي : 
-١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل براوية ابنه عبد الله ورواية ابنه 


صالح. © 
- جموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية. 


فك 


)١(‏ جمعها ابنه محمد بن أحمد الرملي المتوق سنة 4١٠٠١هف‏ وطبعت في مجلد ضخم بتحقيق 
محمد شاهين ط دار الكتب العلمية. 

(؟) هو الإمام أحمد بن حمزة الرملي المنوفي الشافعي العالم العلامة الحهبذ الفهامة شيخ الإسلام 
والمسلمين» انتهت إليه رياسة العلم في زمانه» ومن مؤلفاته: الفتاوى. توق رحمه الله سنة 
لاه وه. شذرات الذهب »4514/١١‏ والكوكب السائرة ات 05 5. 

(؟) جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكهي المكي المتوق سنة 5/5ه وهي 
مطبوعة في أربعة مجلدات ط دار الكتب العلمية. 

(4) هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي الشافعي ولد سنة 5.05ه 
كان عالاً بحرا من مؤلفاته: شرح المنهاج» وشرح الأربعين النووية» والفتاوى. توفي رحمه 
الله سنة 891/4ه. شذرات الذهب »4514/٠١‏ والكواكب السائرة 17ت 05 9. 

(5) وقد طبعت مسائل ابنه عبد الله في ثلاثة محلدات بتحقيق د/ على المهنا ط مكتبة الدار 
الدينة التبريةه :يما طعت مسائل ازنه صاع ق بعلن واتحك. سيق زقيز التشاويش ا 
المكتب الإسلامي. 

(1) وهي مطبوعة في 70 محلداً بالفهارس جمعها عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 


الفصل الأول: الفتسوى _- 


- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ويسمى «مجموع المتقور» 7", 
لأحمد بن منقور التميمي. 8 

4- الدرر السنية في الفتاوى النجدية 7" جمعها عبد الرحمن ابن قاسم. 0©) 

ه- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الجدية اي السو اه 
الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. 9 


)١(‏ وهي مطبوعة في محلدين ضحمين في شركة الطباعة العربية السعودية. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد المنقور التميمي من أهل حوطة سدير بنجد» فقيه حنبلي له مؤلفات 
منها: الفواكه العديدة» وجامع المناسك الحنبلية. توفي رحمه الله سنة ©1١١ه.‏ الأعلام 
/51,. 

89 طبعف ى داز الإفتاء بالمملكة الغررية التعودية بام الملك فيصل رمه الل ق 7 تلا 
مرتبة على أبواب الفقه ثم طبعت بعد ذلك أيضاً في ١4‏ محلدا. 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطان أبو عبد الله فقيه حنبلي له مؤلفات 
منها: إحكام الأحكام» والسيف المسلول على عابد الرسول» وفتاوى ابن تيمية» والدرر 
السنية. توفي رحمه الله سنة 97١ه.‏ الأعلام 9/لام. 

(0) طبعت يمطابع الحكومة بمكة المكرمة في ١٠‏ جزءا. 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقيه حنبلي كان 
المف الأول للمملكة العربية السعودية ولد سنة ١١71١ه‏ بالرياض وفقد بصره من 
الصغرء ومن مؤلفاته: الجواب المستقيم» وتحكيم القوانين» والفتاوى. توفي رحمه الله سنة 
8ه الأعلام 7.5/0. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث الرابع 
منزلة الفتوى وخطورتها 
لقد تبوأت الفتوى مترلة عالية ومكانة مرموقة في الشريعة 
الإسلامية» ولا غرو في ذلك؛ فالفتوى إظهار لأحكام شريعة الله تعالى في 
خاقه تند شابحة النادى البهة كاذ عضر بعد قضرية وتنافلها العلماء 
جيلاً بعد جيل فلا تكاد تحد مسلماً يريد الإقدام على أيّ عمل في أمور 
دينه ودنياه إلا ويستشير أهل العلم في ذلكء امتثالاً لقوله تعالى: 
( فَسَعَلُوأ هَل أَلذْكْرٍ إن كُسْرَ لا تَعلَمُونَ 4 [لسل: -]. 
وقد سارت الأمة الإسلامية على منهج قويم في تعظيم الفتياء فلا 
يتصدر لها إلا عالم متبحر منقطع خدمة العلم والدين» يدرك خخطورة الفتوى 
وتأثيرها حوفاً من ترهيب الله تعالى بقوله: قل إِنْمَا حرَّمٌ رَبَ الْفَوحِشَ 
ما ظَهُرٌ مِبما وَمَا بَطَنَ وَالْإثْم وَالْبَعَ بعَبرِ آلْحَقْ وَأن مُشَرِكُوأ باللَّهِ ما لَر يُكزْلَ 
ووو رو 


وقوله تعالى: « ولا : واوا 6 كت الْكَذْبَ هَنذَا 
حدل وَهَدَا حرام لْتَفبَرُوا عَلَى الله لكب 4ك إن ادبن يَفترُونَ على الله 


لْكَذْب ل يُفِلِحُونَ ©) » [النحل: .]١1١١‏ 


الفصل الأول: النتوى 


ه.١‏ اس 


هه 


قال العلماء في تفسير قوله تعالى: « وَأن تَقُونُوا على أله ما ل 
تَعَامُونَ 4 إنه عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. 2 

وحاء عن الني يل أنه قال «مَنْ أفني بير علّمٍ كَان إِنْمهُ عَلَى مَنْ 
أَفْتَامُ» © أي من من وقع في حطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم» وهذا 
إذا لم يكن الخطأ في محل الاحتهاد, أو كان إلا أنه وقع لعدم بلوغه ف 
الاجتهاد حقه. 5 

وروي عنه يي قوله: «أَحَرَوٌكم عَلَى الْمثيّ أَحْرَوُكمْ عَلَى الثَارِ».9) 

وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم ار 
في التهيب من الفتوى والخوف منهاء وما ذلك إلا لعظم متزلتها في الدين ©» 


.١97/« زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 271/١‏ والبخاري في الأدب المفرد باب ١.‏ حديث 
89 والبيهقي في سننه 21١7/٠١‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 5/./ 9م 
والحاكم في المستدرك ١/8/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأبو داود في سننه كتاب العلم 
باب التوقي في الفتيا برقم 1٠‏ بلفظ «من أفى بفتيا غير ثبت فإنما إنمه على من أفتاه», 
و أخرجه أيضاً الدارمي في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدة .51//١‏ 

.40/١١ عون المعبود‎ )١( 

(4) رواه الدارمي في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدة .559/١‏ وضعفه الألبان في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 5554/4 برقم 4 .141١‏ 


(5) ساق كثيراً من الآثار في هذا الموضوع الإمام البغوي في شرح السنة 704/١‏ باب التوقي 
عن الفتوى» وابن حسام الدين الهندي في كتر العمال في سنن الأقوال والأفمال 
. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : إعلم أن الإفتاء عظيم الخطر 
كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المف وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ وقائم بفرض الكفاية» ولكنه معرض للخطأء وهذا قالوا: المي 
موقع عن الله تعالى» وروينا عن ابن المنكدر 27 قال: العالم بين الله تعالى 
وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلق من 
التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة. أ.ه. 7( 

وقال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : المفي قائم في الأمة مقام 


ابي يْةٌ والدليل على ذلك أمور : 
أحدها : النقل الشرعي في الحديث «إن العُلماء هم 7 الأنبيَاء 


9 و 7 م ا ع 6 0 2 1 000 7 1 
وإ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم». فق 


8 200 4 5-8 2 سه 2 2 
وفي الصحيح «بَيْنَا أنَا تائم أتيت بقدّح لبن فشَربت حنى إلي 


ذه 


الا 


3 


لأَرَى الرّيّ يَخْرُجُ من أطفاري ثم أَعْطْيْتْ فضلي عُمَرَ بْنَ الطاب قالوا 


)١(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله ا هدير التميمي المدني التابعي الزاهد العابد الثقة العالم قال 

٠‏ الإمام مالك: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة آني ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض 
نفسي أياما. توي رحمه الله سئة 0٠١1ه.‏ تقريب التهذيب 04.٠ه‏ ت 25171717 وشذرات 
الذهب ؟/178. 

.77/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() رواه الترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة برقم 51/85» 
وأبو داود في كتاب العلم أيضاً باب الحث على طلب العلم برقم 2574١‏ وابن ماجة في 
مقدمة سننه برقم 7371. 


الفصل الأول: الفئتوى مك 


أ و 


قاذ ولك ا يمرل الله قال ل العلم»” '» وهو في معنن الميراث» وبعث البي 
يد نذيراً لقوله: < إِنّمَآ أَنتٌ تَذِيت 4 [هره: ؟1]. 

وقال في العلماء: « فَلَوَلَا تقر مِن كل فِرقَةِ مِبْمَ طَآيفَة لَيتَفَقَهُوا 
فى آلدِين وَلِيِنذْرُوأ فَوَمَهِرَ 4 [التوبة: ؟١١]‏ وأشباه ذلك. 

والثاني : أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله يل «ألا ليلغ 
التتّاهدٌ منكُمْ الْكَائب» وقال «الكراعي ولحو 1 وال 
ال وَيُسْمعُ ملكمْ وَيسمَعُ من يَسَمعَ مللكة» لكر وإذا كسان 
كذلك فهو معين كونه قائماً مقام البي. 

والثالث : أن المفى شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما 
منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول فالأول يكون فيه مبلغاء 
والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام وإنشاء الأحكام إما هو 
للشارع . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب إذا جرى اللبن في أطرافه وأظافيره برقم 
لاحالاء ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر برقم للضضة 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب جزءا الصيد برقم »١85717‏ ومسلم في 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها برقم 4ه١١.‏ 

(؟) رواه البحاري في كتاب العلم من صحيحه باب ما ذكر عن بن إسرائيل برقم 5171. 

(4) رواه أبو داود في سننه كتاب العلم باب فضل نشر العلم برقم 27559 وابن حبان برقم 
ا وأحمد في مسنده من مسند عبد الله بن عباس 2771/١‏ والحاكم في المستدرك كتاب 
العلم 45/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس له علة. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


د [إد١١‏ 


وعلى الحملة فالمفي مخبر عن الله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ أمره في الأمة ممنشور الخلافة كالبي. 


أهت. 00 


وقد سمّى ابن القيم ‏ رحمه الله كتابه المشهور ف القضاء 
والفتوى «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وقال: فحقيق يعن أقيم في هذا 
المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي 
َع فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله 
ناعير وقافينه كت وه وفيت اللعوفولةه تنه ريه الأزيات: 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضله ولا 
يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف ,منصب التوقيع عن 
رب الأرض والسموات أ.ه- © 

قلت: وكان المصطفى يِه وهو المشرّع يسأل فلا يجيب ولا يجسر 
على الفتوى حي يتزل عليه الوحي من الله تعالى. 

تخال اسحسة النحون 2 ما ههه الاج #وتخدروف 


.١78/5 الموافقات‎ )١( 

.7//1١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(") هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي الأندلسي الإشبيلي ولد سنة 
4ه من مؤلفاته: أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي» توفي 
رحمه الله سنة 47 هده في مدينة فاس. بغية الملتمس ١م‏ ت 2١79‏ والديباج المذهب 
كلالا ت05١ه.‏ 


الفصل الأول: الفنوى ثلا 


أشهنق: “عن مالك كان الى كله سال فلا كيه تق يسترل 'عليضه 
الوحي وذلك في كتاب الله قال الله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة. ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن الخمر والميسر. 
ويسألونك عن الحبال»6 هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير. 

قألعلمازناة طليقا: ما اقال مالف فو كناو" اكه مين موضع 
قوله: يسألونك عن الشهر الحرام. ويسألونك عن الخمسر والميسر. 
ويسألونك ماذا ينفقون. ويسألونك عن اليتامى. ويستفتونك في النساء. 
يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً. يستفتونك قل الله يفنقيكم في 
الكلالة. يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك عن الساعة. يسألك الناس عن 
الساعة. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن ذي القرنين. يسألونك عن 
الخبال؛ يسألونك عن الحيض ]هب 20 

وقد تضافرت النقول عن علماء السلف ‏ رحمهم الله في 
قهيبهم من الفتوى والتحرج منها. 

فمن ذلك ما جاء عن علي نه أنه قال: يا بردها على الكبد أن 
تقول لما لا تعلم: الله أعلم. 


)١(‏ هو أبو عمر أشهب بنرعيد العزيريين :داواد: الفيسي: العامري المصرية«ولد سسعة اها 
وتفقه على الإمام مالك وانتهت إليه رياسة العلم في المذهب» توفي رحمه الله سنة 4 . ها 
بعد موت الشافعي بثمانية وعشرين يوما. الديباج المذهب 7ت ١٠18ء‏ وشجرة النور 
الزكية 485/١‏ ات ١ل.‏ 

(؟) أحكام القرآن .5715/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وعنه ذفن أنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا؛ قيل: وكيف 
الحرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون: الله أعلم. © 

وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 7) حت رعهف الله مر 1 ١‏ 
أدركتُ عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يههٌ ما كان منهم محدّث 
إلا ود أن أحاه كفاه الحديثء ولا مف إلا ود أن أحاه كفاه الفتيا. 

وجاء عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أهما 
قالا: إن.من يفي الناس ف كل ما يسألونه عنه مجنوت. 

وعن أبن عينية (© أنه قال: أجسر الناس على الفتيا أقلّهم علما. 

وعن ابن سيرين 3 عن حذيفة ذَلنه أنه قال: إنما يفي الناس أحد 
ثلاثة: رجحل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخة؛ وأمير لا يجد يدا وأحمق 


.74/١ رواه الدارمي في سننه باب الذي يف الناس في كل ما يستفق‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري مفي الكوفة وقاضيها فقيه مقرئ تابعي جليل 
انتهت إليه رياسة الفقه في زمانه توفي رحمه الله سنة /14١1ه.‏ طبقات المفسرين للداودي 
١/؟‏ وشذرات الذهب ؟5777/9. 

(*) هو سفيان بن عيينة بن ميمون اللاي الكوفي أبو محمد محدث الحرم المككي ولد بالكوفة 
سنة ٠ه‏ كان حافظاً ثقة واسع العلم اشتهر بالفتيا وبالكف عنها والتهيب منها توفي 
رحمه الله سنة 1ه ,بكمكة. تمذيب الأسماء واللغات 2594/١‏ والعبر 5/١‏ 75. 

(4) هو أبو بكر محمد بن سيرين تابعي ثقة عابد فقيه زاهد من أئمة الفقه والحديث والتفسير 
وتعبير الرؤيا توفي رحمه الله سئة ١١٠1ه.‏ تهذيب الأسماء واللغفات ١/”م‏ ت١1ء‏ 
وتقريب التهذيب ؟/9١٠١ات‏ 5968. 


كلف 20 

وجاء عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: من تكلم في 
شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف 
أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. 

وقال ‏ رحمه الله : لولا الفرّق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت 
أحدا؛ يكون لمم المهنأ وعلي الوزر. 7 

وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت أحدا 
حى شهد لي سبعون أن أهل لذلك. | 

كان حك رمه الله بحارها شال عم سين مشالة قل يبن 
واحدة منها. 

ويقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه 
على الحنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. 

وسئل ‏ رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي 
مسألة خحفيفة سهلة؛ فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. 7 


)١(‏ الطبقات الكبرى 2١١١/5‏ وسنن الدارمي باب من هاب الفتيا 54/١‏ وباب الفتيا وما 
فيه من الشدة 259/١‏ وجامع بيان العلم ١/7/ا؟.‏ 

(؟) الفقيه والمتفقه 505/5 والمجموع .77/١‏ 

(5) الموافقات 2517/5 والديباج المذهب 55» وحلية الأولياء :»81١5/‏ والفقيه ولمتفقه 
5 *» والمجموع شرح المهذب 277/١‏ والعبر 251١/١‏ والآداب الشرعية .51/١‏ 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وسئل الإمام الشافعىي ‏ رحمه الله عن مسألة فسكتء فقيل: 
ألا تحيب؟ فقال: حئ أدري الفضل في سكو أو في الجواب. ( 

وجاء عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله قوله: إن الذي يفي الناس 
وقد قرا عكلن]. 7 


وروى الحافظ ابن الصلاح رحمةه الله بإسناد فيه الأئمة 


2 


الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عن محمد بن عجلان 2 رحمه الله أنه 
قال: إذا أغفل العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله. ©) 

وروي عن ربيعة بن عيذ الرهيق ىت رمه الله أنه بكى ون 
فقيل له ما يبكيك؟ فقال: اسّفي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمسر 
عظيم؛ وقال: ولبعض من يفي اليوم هاهنا أحقّ بالسجن من السرّاق. ”") 


.١ وصفه الفتوى‎ 75/١ والمجموع‎ 29٠ أدب الفتوى‎ )١( 

(؟) صفة الفتوى 21 والفروع 5 والآداب الشرعية ؟/50. 

() هو أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي المدني كان فقيهاً مفتياً عابداً صدوقاً كبير الشأن 
توفي رحمه الله سنة 44 ١ه.‏ التاريخ الكبير 2١95/1١‏ وسير أعلام النبلاء 53717/5. 

(4) أدب الفتوى 55 وقال ابن الصلاح: هذا إسناد جليل عزيز 55 لاحتماع أئمة المذاهب 
الثلاثة فيه بعضهم عن بعض. وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
هت 
والأثر أخرجه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب ما يلزم العالم إذا سكل 
عما لا يدريه 45/7 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1//7”. 

(5) هو أبو عبد الرحمن زبعة بن فروح العرشي التميمي المعروف بربيعة الرأي ثقة فقيه تابعي 
أخذ عنه الإمام مالك مات رحمه الله سنة ١ه‏ بالمدينة. تمذيب الأسماء واللغات 
١70:©»؛‏ وتقريب التهذيب ١//41؟ات‏ 50. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟/85ه"؟. 


الفصل الأول: الفنوى 5 


قال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله معلقاً على قصة بكاء ربيعة : 
فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته 
وسوء سيرته وشؤم سريرته» وإنما قصده السمعة والرياء ومماثئلة الفضلاء 
والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين» 
ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون» ويتهوك فلا يشتهوة قن املس نيه 
بانعكاف الجهال عليهم وتركوا مالم في ذلك وما عليهم» فمن أقدم على 
ا اليس له قاذ بع قا أوقضاء اق دريس أغتقإن اكرجفة واضع” 
واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤهء هذا حكم دين 
الإسلام والسلام» ولا اعتبار لمن حالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه 


راجعون م 00 


قلت: فكيف لو رأى ابن حمدان زماننا لتفطر قلبه وتلعثم © 
لسانه من شدّة المول في الحرأة على الفتوى والتهاون فيهاء والقول على 
لله بغير علم في أمور هي من مهمات الدين. 

والآثار عن السلف في هذا الباب تفوق الحصرء ولعل فيما ذكر 
كفاية للقنوع. 


.١5 صفة الفتوى‎ )١( 
.545/١7 تلعثم أي أبطأ في الجواب. لسان العرب‎ )١( 


2 النهح الأقوى في أركان الفتوى 


لذلك صرح العلماء ‏ رحمهم الله بتحريم الفتوى والتساهل 
فيها لمن ليس أهلاً وقالوا: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه ”© في المسألة 
من غير نظر قْ ترحيح ولا تقيّد به فقد جهل وخرق الإجماع. "© 

قال ابر عا بدي 29 : 
فلينظر المفي يمد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم المعاد 
فليس يحسر على الأحكام ١‏ سوى شقيّ خاسر المرام "ا 

قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي ”© رحمه الله : ويحرم 
التساهل فيها [الفتوى] وتقليد معروف به أي بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا 
خطرٌ؛ فينبغي أن يتبع السلف في ذلك» فقد كانوا يهابون الفتيا كثيراء 


)١(‏ القول هو كلام الإمام حينما يكون له في المسألة أكثر من قول. 
والوجه هو رأي أصحاب الإمام المخرّج على أصوله وقواعده» وقد يكون اجتهاداً لهم 
أحيانا غير مبن على أصوله وقواعده. مغن المحتاج 71 

(؟) عقود رسم المفي 2١١/١‏ وشرح الكوكب المنير 58//5. 

(*) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي إمام الحنفية في عصره وفقيه الديار 
الشامية» ولد بدمشق عام /37١1١ه‏ من مؤلفاته: رد امحتار على الدر المختار» ومجموعة 
رسائل» توفي رحمه الله سنة 1717١1ه.‏ معجم المؤلفين +/4 2١‏ والأعلام 47/5. 

(4) انظر منظومة: عقود رسم المفيَ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين .77/١‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدين أبو البقاء الشهير بابن النجار الحنبلي 
المصري ولد سنة /84 ه من مؤلفاته: شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» ومنتتهى 
الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» توفي رحمه الله سنة 51/7 هلب. معجم 
المؤلفين 9//اء والأعلام 5/5. 


الفصل الأول: الفنوى 


وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله تعالى عنه : إذا هاب الرجلّ شيئاً لا 
ينبغي أن حمل على أن يقوله أ.ه.. 00 ٠‏ 

قلت: وما ورد في التحريم والكراهة والترهيب والتخويف إنما هو 
ل لم يكن أهلاًء وأما من كان أهلاً للفتوى فلا تكره بحقه بل قد 
تستحب أو تتعين ‏ على تفصيل يأقِ في مبحث حكم الفتوى . () 

ولكن العلماء الربانيين الحاملين للشريعة على أصوًا وقواعدها 
مازالوا يتهيبون من الفتوى حشية الوقوع قٍِ الخطاً؛ لأنهم 5 يتهمون 
أنفسهم ويحقرون منازلهم» ولاشك أن من كانت هذه صفته فلن يزال في 
ارتفاع وترق في العلم والورع؛ وهو جدير بالتوفيق والصواب» وهؤلاء 
هم الذين ينفع الله بكم البلاد والعباد. والله الموفق. 


.478/5 شرح الكوكب المنير 4 /088؛ وانظر أيضاً صفة الفتوى 8 والفروع‎ )١( 
.١١5ص (؟)‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ا مبحث الخامس 


الفتوى مشروعة من حيث الحملة» فليست بدعاً من القول» أو الحكم. 

وقد تقدم في مبحث تاريخ الفتوى 27 سياق شيء مسن الآيات 
والأحاديث الدالة على مشروعية الفتوى في الحملة. 

كما تقدم في التمهيد”" بيان حكم الاجتهاد. 

ولما كانت الفتوى مبنية على الاجتهاد ومتفرعة عنه ظهر التشابه الواضح 
والترادف النسبي بين الفتوى والاجتهاد, إلا أن العلماء ‏ رحمهم الله بحثوا 
حكم الاجتهاد في مباحث أصول الفقه» وبحئوا حكم الفتوى في مباحث الفقه 
ومثّلوا لكل فليست مراجع المبحثين واحدة ولا الأمثلة كذلك. 

ومن هذا المنطلق لم أكتف ببيان حكم الاجتهاد عن بيان حكم الفتوى. 

والمقصود من هذا المبحث بيان الحكم التكليفي للفتوى» أي بيان 
حكم ممارستها والقيام يما بالنسبة للمفتين» ومى تتعين عليهم الفققوى 
ومى لا تتعين ... إلخ. 


أما حكمها بالنسبة للمستفى وم يلزمه السؤال فمحله مبحث 


)١١‏ ص؟لم. 


(؟) صغ ؟. 


الفصل الأول: الفتوى 58 


حكم الاستفتاء ِي فصل المستفى. 90 
وقد قرر أهل العلم أن الفتوى تدحلها الأحكام التكليفية'" 
الخمسة وهي: الوجوب" والندب”؟ والتحرع”” الكراهة (2 والإباحة”) 


)١(‏ ص97ه. 

)١(‏ الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 
الإحكام في أصول الأحكام ».37/١‏ وإرشاد الفحول 0. 

(؟) الواجب في اللغة: الحتم اللازم. لسان العرب .7517/١‏ 
واصطلاحاً: ما يمدح فاعله ويئاب» ويذم تاركه ويستحق العقاب. شرح مختصر الروضة 
0*» وإرشاد الفحول 5. 

(1) الندب في اللغة: الحث والدعوة والإسراع. كتاب العين .5٠١8/4‏ 
واصطلاحاً: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقا. الإحكام في أصول 
الأحكام 2١١5/١‏ والتعريفات ٠ه7.‏ 

(5) التحريم في اللغة: ضدّ التحليل؛ والحرام هو الممنوع. لسان العرب .١1١9/١7‏ 
واصطلاحا: ما يدم فاعله ويستحق العقاب» وبمدح تاركه ويستحق الثواب. 
والحرام يمذا المعى ضد الواجب بمعناه الاصطلاحي. إرشاد الفحول 25 ومعجم لغة الفقهاء 
.١65‏ 

(19) الكراهة في اللقة مق الكرة بالضم وهو المشقة» والكره بالفتح: الأكراه. لسان العرب 
5/1"ه. والمصباح المنير .511١‏ 
واصطلاحاً: ما يُمدح تاركه ولا يذم فاعله. التعريفات 2855 وإرشاد الفحول 5. 

(7) الإباحة في اللغة: من البوح وهو ظهور الشيء, والمباح خلاف المحظور. كتاب العين 
5 ولسان العرب .541١7/7‏ 
واصطلاحاً: ما أذن الله في فعله وتركه من غبر مؤاحذة ولا مدح بين الفعل والترك. إرشاد 
الفحول 25 وإتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والأصولية .١81/‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


فتجب الفتوى على المفى ويتعين عليه الجواب فيها في الحالات 
التالية : 
-١‏ إذا لم يوحد في القطر أو الناحية غيره» فإن وجد غيره لم تحب. 
-١‏ أن يكون عالماً بالحكم في تلك المسألة» إما بالاجتهاد إن كان مجتهداء 
وإما بالتقليد إن كان مقلداً. 
فإن لم يعلم الحكم الشرعي في المسألة لم تلزمه الفتوى» بل تحرم 
عليه كما سيأني. 
- أن يخاف فوات النازلة. 
قال العر بن عبد السلام -: رحمه الله : ثما يحب على الفور 
بيان أحكام الشرع على المفى عند تحقق الحاجة إليها أ.ه.() 
وعلى هذا فلا يلزمه الجواب فيما لم يقع من المسائل لعدم الحاجة 
ايل 
4- أن لا يوجد مانع من الفتوى معتبر شرعاء كأن يترتب على الفتوى 
مفسدة أعظم من مصلحتهاء أو أن يكون عقل السائل وفكره غير 


.1١/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
وإعلام الموقعين‎ 275/١ منار أصول الفتوى 255737 والفقيه والمتفقه 2585/5 والمجموع‎ )؟١(‎ 
.177/5 والفروع‎ »٠٠ 5 


الفصل الأول: الفقتوى كا 57 


محتمل للجواب ومدرك له؛ أو يعلم المفي من حال السائل أنه يريد 
الاحتجاج بالفتوى على أمر باطل كالتوصل إلى حيلة محرمة:؛ أو 
ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض» أو غير ذلك مما يدركه المفتون 
بفطنتهم وفراستهم. 
ففي هذه الأحوال يسقط الوجوب. 
ه- أن يأمره بذلك ولي الأمر الذي تلزم طاعته؛ إذا كان المأمور أهلاً 
00 
فنبغي أن يتنبه هذه المسألة كل من نصبهم ولي الأمر وأن يتقوا 
ال ال «النياءتهت السوولية النطيية ها( اتمطاعر إن وتلق سيياة 
وليحذروا من اعتذار السائلين والمستفتين بدون مبرر شرعي فإن ذممهم لا 
تبرأ بذلك. 
قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : يلزم الجواب إذا كان عالماً بما 
سكل عنه متعيناً عليه في نازلة واقعة» أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى 
المتعلم لا مطلقاء ويكون السائل ثما يحتمل عقله االجوابء» ولا يؤدي 
السؤال إلى تعمق ولا تكلف؛ وهو مما يب عليه عمل شرعي وأشباه ذلك 


007 


قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذ استّفي المفيّ وليس في 


.551/1١ البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.771/5 الموافقات‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
لف7077 7 000 يي ل الي كف ا لكل الى 


الناحية غيره تعين عليه الجواب» وإن. كان في الناحية غيره» فإن حضر هو 
وغيره واستفتيا معا فالحواب عليهما على الكفاية» وإن لم يحضر غيره فعند 
الحليمي”'' يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله على غيره والأظهر 
قال أذر كت عشرزين ونانة “م الأنصاز مق أمحتحابة ستول الل عله 
يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حّ ترحصع 
إلى الأول. 
05 ع عن 5 5 6 (69 

وإذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تحب مجحاوبته أ.ه. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : ومى لم يكن في الموضع إلا 
واحد يصلح للفتوى تعين عليه أن يفئ أ.ه.0" 

وقال ابن النحار الفقسوحي ‏ رحمه الله #: وإن لم 


24 


يكن ف البلد غيره لزمه الجواب قطعا ذكره أب ال 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه القاضي المحدث شيخ الشافعية 
ما وراء النهر ومن أصحاب الوجوه في المذهب ولد سنة 7٠64‏ ه وتوفي رحمه الله سنة 
“0 ه. طبقات الشافعية للسبكى 4/؛, وشذرات الذهب .١9/5‏ 

)١(‏ أدب الفتوى /ه. 

(5) روضة الطالبين .98/1١١‏ 

(1) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاي أبو الخطاب» إمام الحنابلة في عصره» ولد سنة 
25 ه ببغداد» له مؤلفات منها: الهداية» والتمهيد» والانتصار» والتهذيب في الفرائتض 
توفي رحمه الله سنة 0١٠٠‏ ه ببغداد. النجوم الزاهرة 23١7/0‏ والمقصد الأرشد 70/7. 


الفصل الأول: الفتوى 


التناح 


وابن عقيل(" وغيرهماء إلا عما لم يقع فإنه لا يلزمه الجواب عنهء وإلآ ما 
عله عات نهدل بلرمة جنا كه ولا اال يعيفه ا ع 9 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : من لا يكون قصده 
في استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه على هواه كائنا من كان» 
سواء كان صحيحا أو باطلا فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله» فإن 
الله إنما بعث رسوله بالحدى ودين الحق» فليس على خلفاء رسول الله أن 
يفتوه ويحكموا له كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين والكافرين 

5 00 3 : ا 0020 

المستجيبين لقوم آخرين لم يستجيبوا لله ورسوله أ.ه. 

وقال البهوق 9 رحمه الله : وله أي المفي رد الفتيا إن خاف 


غائلتهاء إذا كان في البلد من يقوم مقامه في الفتيا؛ لأن الإفتاء في حقه مع 


)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته) 
ولد سنة 47١‏ هء وله كتاب الفنون أربعمائة جزء لا يوجد منه إلا اليسير» وله الواضح 
في أصول الفقه» وكفاية المفي» توفي رحمه الله سنة 518 ه. المقصد الأرشد 74/79) 
وشذرات الذهب 8/5/ه. 

(؟) شرح الكوكب المنير 0/7/5. 

(5) مجموع الفتاوى /19/8/7. 

(4) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوت الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره كمصر ينسب 
إلى كموت ف غربية مصر» ولد سنة ٠‏ هله مؤلفات منها: كشاف القناع» وعمدة 
الطالب» وإرشاد أولي النهي» توفي رحمه الله ٠٠٠١‏ ه. هدية العارفين 2415/١‏ 
والأعلام 1/7 ؟. 


1 النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ت ]| لهج قوى في اركان المبوء 


وجود من يقوم مقامه سنة؛ وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه لم يجر له 
رد الفتيا لتعينها عليه أ.ه. 027 
ثانياً : فرض الكفاية : 

تكون الفتوى فرض كفاية إذا وقعت المسألة أو النازلة ووجحد عدد 
من المفتين المؤهلين للفتوىء وانبرى ها من تبرأ به الذمة ويتأدى به 
الغرض؛ فإن الفتوى بحق الباقين فرض كفاية» وليست لازمة. 

وكذلك إذا لم تكن المسألة واقعة» بل متوقعة الحدوث؛ فالفتوى 
لس كقان مما 90 

قال البهوق ‏ رحمه الله : ولا يلزم جواب ما ل يقع ... لكن 
يستحب إجابته أي السائل عما م يقع لعلا يدل ف حبر «من كتم علماً 
سدع للدم "ابورا رود ضوات جا لا عفرل الجسائن: ولةبلههم 


خراق لتك الع © 


.701/1 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

(؟) صفة الفتوى /. 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب العلم باب كراهية منع العلم برقم /770 من حديث أبي 
هريرة بلفظ «من سئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 
وأخرحه أيضاً الترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم برقم .1161١‏ 
وابن ماحه ف مقدمة سننه باب من سئل عن علم فكتمه برقم 515. 

(4) كشاف القناع 501/5. 


الفصل الأول: الفتسوى 


ثالثاً : التحريم : 

تحرم الفتوى إذا كان المفي غير عالم بالحكم ومؤهل للفتوى. 

أو كانت الفتوى مخالفة للدليل الشرعي المقطوع به من نص أو إجماع. 

أو كانت النية في الفتوى على خلاف مقصود الشارع؛ كأن 
تكون تبعاً لحوى المفي أو رغبه المستف» أو لإدراك غسرض دنيوي ل 
والعياذ باللدب. :07 
رابعاً : الكراهة : 

تكره الفتوى ف حال افتراض المسائل نادرة الوقوع» سواء كان 
افتراضها من المفيٍ أو من المستفي؛ لما ورد عن السلف رحمهم الله 
من كراهة الكلام والسؤال عن المسائل المفترضة. 9© 

فقد روي عن زيد بن ثابت #5 أنه إذا سكل عن شيء قال: هل 
وقع؟ فإن قيل له لم يقع لم يخبرهم» وإن قيل قد وقع أخيرهم. ”" 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : وإذا استّفى العامي ع مالم 
يقع لم يحب جوابه ا 
خامساً : الإباحة : 

تكون الفتوى مباحة فيما عدا الحالات السابقة. والله أعلم. 


23٠١/8 وصفة الفتوى 8» وإعلام الموقعين‎ 250/١ الموافقات 2571/4 والفقيه المتفقه‎ )١( 
.١1//7؟ والفواكه العديدة في المسائل المفيدة‎ 

(؟) صفة الفتوى 275 وإعلام الموقعين .7٠٠/4‏ 

(5) أحرجه الآجري في أخلاق العلماء .١1/‏ 

(4:) روضة الطالبين .1١١/1١١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


حأ ١١‏ 
المبحث السادس 
موضوع الفتوى ومجالاتها 
تقدم في تعريف الفتوى بأنها: الإخبار عن الله تعاللى في إلزام أو 
إباحة 00 


وعلم الفتوى: علم تُروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في 
الواقعات الحزئية ليسهل الأمر على القاصدين من بعدهم. () 

وهذا يعينٍ أن الفتوى شاملة لكل الأحكام الشرعية الي تعرض 
للمسلم في أمور دينه ودنياه» سواء في باب العقائدء أو الأحكام أو 
الأخلاق. | 

وسواء في الأحكام القطعية أو الظنية» فإن الفتوى تدحل ذلك 


فتدحل في باب العقائد كالإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الاخر» والقدر خيره وشره» وما يتبع ذلك من مسائل الاعتقاد 
وأصول الدين من الإيعان والإسلام وما يضادهما أو ينقصهما. 

وتدخل في باب الأحكام الفقهية العملية من العبادات كالطهارة» 


)١(‏ صض؟7". 
(؟) أيحد العلوم ؟/771. 


الفصل الأول: الففنوى 
د'لاحج 


والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. والمعاملات كالبيوع» والإاحارات» 
والمزارعة» ونحوها. 

والأنكحة؛ والطلاق» والخلع» والعشرة» والحضانة» والنفقات» 
ونحوها. 

والجنايات من أمور القصاصء والجراحات» والديات والأروش (2© 
ونحوها. 

وتدحل في الأحكام التكليفية كلهاء من الواجحبات كالفتوى 
بوجوب امتثال كل أمر حسب الاستطاعة. وا محرمات كالفتوى بتحريم 
إتيان المناهي كلها. 

والمندوبات كالفتوى باستحباب المستحبات دون إلزام. 

والمكروهات كالفتوى بكراهة المكروهات دون تحريم, ما لم يكن 
كراهة التحرتم. 

والمباحات كالفتوى بإباحة المباح. 

إلا أن العلماء قيدوا الفتوى ف بعض المسائل إما بالمنع أو التفصيل 
في بعض المواطن لسبب شرعيء لا لسبب في المفي ‏ كما سيأنٍ في 
مبحث إمساك المفي عن الفتوى. ”") 


)١(‏ الأروش: جمع أرش وهو: ما يحب على ما دون النفس هما لا دية له مقدرة. أنيس الفقهاء 
65؛ والمصباح المنير .١‏ 


(5) ص8 55. 


2 النهح الأقوى في أركان الفتوى 


وسأذكر ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذلك في المسائل 
التالية : 
أولا : المسائل المتشابهة من أمورالدين : 
ظ كمسائل علم الكلام والقدر وخلق القرآن ونحو ذلك؛ فليس 
للمف أن يفي في ذلك بالتفصيلء؛ بل يُمَع المستف من الخوض في ذلك. 

وعلمُ الكلام كما عرفه الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بقوله: 
علم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول أو المحض 
المخالف للمنقول الصريح؛ فإن تكلم فيه بالنقل والعقل الموافق له فهو 
أصول الدين وطريقة أهل السنة. 

وقال ‏ رحمه الله مقولته المشهورة في أهل الكلام: حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام أ.ه. 97 

وجاء عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: لست بصاحب 
كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله. 

وقال: لا يكون الرجحل من أهل السنة حي يدع الجدال وإن أراد 
يه السيدة : 


.704/4 وإعلام الموقعين‎ 255/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 211/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


7ح 


وقال: لا تحالسوا أهل الكلام» وإن ذبوا عن السنة أ.ه. (© 

ونقل الإمام النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم: أن مما 
أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوماً بالفتوى في الفقه لم يجر له أن 
يضع خطه بفتوى ف مسألة من علم الكلام» وكان بعضهم لا يستتم 
قراءة مثل هذه الرقعة. 9) 

قال الحافظ ابن عبد البر ”© رحمه الله : أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولاايعدون 
عند الجميع في طبقات الفقهاءء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه 


الع 9 


.49 جامع بيان العلم ؟/79١؛ وصفه الفتوى‎ )١( 
أنه ليس كل ما يعلم نما‎ ١37/4 وقد ذكر الإمام الشاطبي  رحمه الله ف الموافقات‎ 
هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة» بل غالب علم الشريعة يطلب نسشره؛‎ 
ومنها ما لا يطلب نشره ومن ذلك علم الكلام والمتشايمات .... الخ.‎ 

)١(‏ المجموع شرح المهذب .40/١‏ وانظر أيضاً الفقيه والمتفقه ؟/401. 

(17) هو الإمام حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطي الأندلسي المالكي؛ له مؤلفات منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» والاستذكارء وجامع بيان العلم» توفي رحمه الله سنة 457 ه. بغية الملتمس 
7ات 144#ء والديباج المذهب 44٠١‏ ت5755. 

(4) جامع بيان العلم ؟/0*١.‏ 


7 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وقال الإمام الذهبي © رحمه الله : والمنطق نفعه قليل 


وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام أ.ه. ”) 


ومن ذلك مسائل أسماء الله وصفاته فلا ينبغي للمفىَ تفصيلها 
للعوام؛ لأنهم قد لا يدركون المراد منها ولا يفهمون الكلام فيهاء بل 
يأمرهم فيها بالإيهان المحمل من غير تفصيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا 
تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تفسير ولا تعطيل. 

كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء؟ فققال: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجحب والسؤال عنه بدعة 


5 


قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ليس له إذا اسفيٍ في 
شيء من المسائل الكلامية أن يفي بالتفصيل» بل يُمنع مستفتيه وسائر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان التركمان الذههبي ولد سنة 717 ه كان شيخ الإسلام في 
عصره وكان 27 افق إعافاء له مؤلفات منها: سير أعلام النبلاء» والكاشف» 
والميزان» والعبر» وغيرها. كان رحمه الله شافعي المذهب شديد الميل إلى آراء الحنابلة توفي 
رحمه الله سنة 74 ه. طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١/9‏ ت 21705 وشذرات 
الذهب 7"154/8. 

.577 زغل العلم‎ )١( 

(©) أخحرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 2»44١/7‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري 511/1١‏ . ش 


الفصل الأول: الفتقوى 


لذتناح 


العامة من النوض في ذلك أصلاًء ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإبمان 
جملة من غير تفصيل. 

فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك» وهو سبيل 
سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء والصالحين» وهو أصون 
وأسلم للعامة وأشباههم فو يتم © تلبت الوبق لله اه © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والواجحب أمر العامة بالجمل 
الثابتة بالنص والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم 
الفرقة والاحتلاف أ.ه. © 

وقال في كلام له حول الصفات: وكذلك لا يفاتحون فيها عوام 
المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن» ولكن إذا سكل الرجل عنها 
أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه ثما عنده من العلم ما يرحو 
النفع به أ.ه. ت 

إلا أن العلماء ‏ رحمهم الله استثنوا ما إذا كانت المسألة نما 
يؤمن في تفصيل جوابها من الضررء فيجوز الجواب بيحواب مختصر مفهوم 


)01 الدّغل: دحل مفسد في الأمور, ويقال: دغل في الشيء: إذا دحل مدخل المريب. كتاب 
العين ؟737/7. 

.١7.0 أدب الفتوى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى .771//١7‏ 

(4) مجموع الفتاوى 4/5 .5. 


. النهج الأقوى فى أركان الفد 
< ل لهج قوى في أركان الفنوى 


ليس له أطراف يتجاذها المتنازعون» والسؤال صادر من مسترشد حاص 

منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة) والمفى ينقاد لفتياه ونحو ذلك. 
وعلى هذا يخرج ما ورد عن بعض السلف من الفتوى في بعض 

المسائل الكلامية» وهو قليل نادر: © 

ثانيا : السؤال عما لم يقع : 

ف يام إلدي اناجيي عن الشائل اليم قعل دوين سيق 
كانت المصلحة في الامتناع. كما في مسائل الاغلوطات: وهي دقائق 
المسائل الي يقع المسؤول عنها في الغلط ويمتحن يما أذهان الناس. © 

والعمدة في النهي عنها قوله يَلِهُ في الحديث الصحيح «ما تهيئكم 
عَنْهُ فَاحتنبُوهُ وَمَا أَمَرتُكُمْ به فافعلُوا مه ما امْتَطَعكمْ فَإِنمَا أَهْلّكَ الّذِينَ من 

وي بعص روايات الحديث «ذرُوني ما 0 له 


0 


المي 


.5٠١ وصفة الفتوى‎ 250/١ والمجموع‎ ١514 أدب الفتوى‎ )١( 

)١(‏ يروى عن البي كلع أنه «نمى عن الغلوطات» رواه الإمام أحمد في المسند 475/0 وأبو 
داود في سننه كتاب العلم باب التوقي في الفتيا 23555 والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ٠١/7‏ وضعفه بعض العلماء كالألباني في تحقيق مشكاة المصابيح .8١/١‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة رسول الله يي برقم 778/7 ومسلم 
في كتاب الحج باب صفة حج الصبي وأحر من حج به برقم .١11/‏ 


الفصل الأول: الفقتوى كت 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 27 رحمه الله : دلت هذه 
الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه ثما يسوء السائل 
جوابه» مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه مسن 
ينتسب إليه أو غيره؛ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبسث 
والاستهزاء» كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم ... ولم يكن النبي 
د يرخص ف المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه؛ 
يتألفهم بذلكء فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ 
الإيمان في قلويهم فنهوا عن المسألة أ.ه. ) 

وقد كثرت الآثار عن سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم في 
#زاهة الستوال عن لاروك وال قرعا« وكانوا سيره وس انوا 
عنها. 

فقد روي عن عمر كه أنه قال: أخّرجٍ بالله على كل امرئ سأل 


عن شيء لم يكن فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن. 7 


)١(‏ هو الحافظ الإمام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي 
الدمشقي الحنبلي» ولد في بغداد سنة 77 ه وله مؤلفات مشهورة منها: جامع العلوم 
والحكم؛ والقواعد وفتح الباري» توفي رحمه الله سنة 9 ه. الدرر الكامنة 5371/7) 
وشذرات الذهب 8/86/ه. 

.510/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(*) رواه الدارمي في سننه باب كراهة الفتيا »50/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
؟/5» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .١7/7‏ 


- . النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وروي عن زيد بن ثابت نه أنه كان يستحلف السائل : آلله وقع 
فإن قال والله أجابه 0© 

وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرد السائل ويكره 
العجلة في الفتيا 0 

وأمًا الحكمة في النهي عن السؤال عما لم يقع فقد ذكر العلماء أن 
الحكمة هي: لما فيها من إيذاء وإذلال المسؤول. ظ 

ولأنما تفتح باب التعمق.9) 

ولأحل ذلك احتلف العلماء في حكم جواب السائل عما لم يقع: 

فمن العلماء من أجاز الجواب» وهو قول الحنفية © 

ومنهم من منعه» وهو قول لبعض المالكية والشافعية.'©) 

ومنهم من كرهه, وهو قول في مذهب الحنابلة:9) 

واستحبه آخرون؛ وهو قول أيضاً في مذهب الحنابلة. "© 


.١5/ رواه الآحري ف أخلاق العلماء‎ )١( 

.51/١ المدونة‎ )١( 

(") خجة الله البالغة .079/١‏ 

(؟) الفتاوى الحندية 917/8 7. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 21171 وروضة الطالبين .1١١/١١‏ 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١90/١١‏ وقال: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
وانظر أيضاً الفتوى في الإسلام 4 .١‏ 

(0) صفة الفتوى 2*5 وكشاف القناع 0 


الفصل الأول: الفتوى 55 


وفصّل ابن القيم ‏ رحمه الله في المسألة فقال: إذا سأل 
المستفي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه 
ثلاثة أقوال» وقد حُكى عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم 

والحقّ التفصيل: فإن كان ف المسألة نص من كتاب الله أو سنة 
عن رسول الله يه أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن 
فيها نص ولا أثر» فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدّرة لا تقع لم يستحب 
له الكلام فيهاءو إن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل 
الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب هما 
يعلم» لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويُعتبر يما نظائرها ويُفرّع 
عليهاء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى» والله أعلم 


ال 


قلت: وليس بعد هذا التفصيل منه ‏ رحمه الله بيان أو ترجحيح 
لغيره. والله أعلم. 
ثالثا : السؤال عما لا يصلح للسائل من الأمور الكبار : 

إذا سأل المستفي عن شيء من المسائل الكبار في العقيدة أو 
متشايمات الآيات والأمور الي لا يخوض فيها إلا كبار العلماءء؛ وعلم 


.7301/4 إعلام الموقعين‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كك تنا 


امف أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا 
يصلح له؛ فإن المفي لا يجيبه في هذه الحالة بل يُظهر له الإنكار. 7 

لاسيما إذا. كان المستفي عامياً وسؤاله لا يتناسب مع مستواه 
العلمي فيصرفه عن السؤال ويرشده إلى ما ينفعه من أمور دينه. 

وقد سأل رجحل الإمامّ أحمد رحمه الله عن يأجوج ومأحوج 
أمسلمون هم؟ فقال له: أحكمت العلم حى تسأل عن ذا. 7) 
رابعاً : امتناع المفتي إذا كان قاضياً من الفتوى في الأمورالتي يدخلها 
الفضاء: 

إذا كان الاستفتاء في العبادات ونحوها مما لا مدحل فيه للقضاء 
والخصومات فإن القاضي يفي فيه كغيره من المفتين» ف قول عامة أهل 
العلم. | 

أما المسائل الي يدخلها القضاء كالمعاملات والجنايات والأنكحة 
ونحوها فقد اختلف العلماء في جواز إفتاء القاضي فيها. 

فمنعه بعض العلماء» وهو قول بعض الالكية والشافعية والحنابلة9© 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 2١1717‏ وإعلام الموقعين 2701/4 وكشاف القناع 
اللي 

0( الآداب الشرعية ؟/59. 

(5) انظر: تبصرة الحكام »47/١‏ وأدب الفتوى 57» والبحر المحيط 2505/5 والمغيني 
.. ش 


الفصل الأول: الفنوى 0 


وحجتهم في ذلك : 

أن لكلام الناس عليه محالاً» ولأحد الخصمين عليه مقالاً؛ فقد يف 
في مسألة فتكون فتياه كالحكم على الخصم., وقد يتغير اجتهاده وققهت 
الحكم فإن حكم بخلاف فتياه صار للخصم عليه سبيل. 


وقد ورد عن القاضي شريح © رحمه الله أنه قال: أنا 
أقضي ولا أفي. 

وروي عن الإمام سحنون © رحمه الله أنه إذا أتاه رجحل 
يسأله عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه؛ وقال: هذه مسألة خصومة. 

وذهب كثير من العلماء إلى جواز فتوى القاضي في الأحكام 
كغيرهاء وهو قول الحنفية 9" والشافعية في الصحيح عندهم ”) وهو 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي» من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام» ولي القضاء في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية. وتوقٍ رحمه الله سنة 77 
ه. سير أعلام النبلاء 2٠٠١/4‏ وشذرات الذهب ١/0؟7.‏ 

(1) هو الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد مفيتٍ القيروان اسمه عبد السلام 
ولد سنة ١١١‏ ه وهو صاحب المدونة المشهورة أظهر علم المدينة بالمغرب» توفي رحمه 
الله سنة 14٠‏ 7"ه. شجرة النور الزكية ١/*١٠ات 2١54‏ وشذرات الذهب 185/9. 

() مسعفة الحكام 2١ 417/١‏ وحاشية ابن عابدين 55/8. 

(4) أدب الفتوى 25 وروضة الطالبين ٠١9/١1١‏ والمجموع .74/١‏ 
والأنوار لأعمال الأبرار 15/7 45» والبحر المحيط 5.05/5. 


النهج الأقوى فى أركان المد 
ك1 1 لهج شوى في أركان الفدوى 


الصحيح من مذهب الحنابلة. 27 

إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا مسألة ما إذا كان للمستف خصومة 
ل 0 

كما استثيئ فقهاء المالكية إفتاء القاضي فيما شأنه أن يخاصم فيه 
كالبيع والشفعة والحنايات» فيكره للقاضي الإفتاء فيها. ©) 

وحجة القائلين بالحواز: أن القاضي كغيره في الفتوى إذا تعينست 
عليه» ولأن منصب الفتيا داخل ضمن منصب القضاء. فمى كان القاضي 
أهلاً للفتوى فله ذلك ©) 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو جواز تصدي القاضي للفقوى إلا 
ف مسائل المعاملات فلا يفي فيها في مجلس الحكم والقضاء؛ لقلا يتهم 
بتلقين بعض الخصوم دون بعض» بوت في الحرج إذا أفى في مسألة ثم 
تغير اجتهاده وقضى بخلاف الفتوى. 2 

5 
القاضي من الإفتاء. والله أعلم. 


)١(‏ صفه الفتوى هء ومسودة آل تيمية 445» والإنصاف 21417/١١‏ وشرح الكوكب المنير 
ه. 

)١(‏ انظر المراجحع السابقة. 

() حاشية الدسوقي 11 

(4) إعلام الموقعين 775/85. 

(5) مسعفة الحكام .١49/١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنوى لك 


خامساً : امتناع المفتي من إفتاء نفسه أوعدوه أوقريبه ممن لا تقبل 
شهادته لهم : 

البحث في هذه المسألة إنما هو في أمور المعاملات ونحوها مما يجري 
بين الناس وتكثر فيه الخنصومة. 

أما مسائل العبادات والديانات فغير داخلة فيها أصلاً؛ لاتتفاء 
امحذور فيها. قال العلماء: يحوز للمفي أن يف نفسه فيما يجري بينه وبين 


مه 
2000 ب 


غيره؛ لما روي عن البى يةٌ أنه قال: « اشتفت قَلبَِك وَإن أفقَاك 
الْمُفثُونَ». 00 

ولم أقف على خلاف ف هذه المسألة إلا ما ذكره بعض فقهاء 
الشافعية من أنه لا يجوز للمفي أن يفي نفسه؛ قياساً على الحكمء حيث 
لا يحوز أن يحكم لنفسه فيما يجري بينه وبين غيره. 59 


م 


ثم قاس المانعون على ذلك فتواه لوالده وولده ومن له معه خصومة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ١914/4‏ والدارمي في سننه كتاب البيوع 7٠0/5‏ برقم 
57 ”ء وحسنه النووي في الأربعين النووية» وضعف إسناده بعض امحدثين كما في نيل 
الأوطار .7”5/١‏ 

.7117/5 البحر المحيط‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


١ تاك‎ 


وقيّده بعض المانعين في مسائل الاجتهاد والقياس» وأما ما كان 
منصوصاً عليه فلا مانع من الفتوى فيه. 

وقالوا: إن المفى إذا نابل قرام تكس فسا مهار صما معانذا 
ترد فتواه على من عاداه» كما ترد شهادته. 0 
والصحيح ‏ إن شاء الله جواز فتوى المفي في ذلك كله 
لآأمرين : 

الأول : أن المفي كالراوي» وليس كالشاهد؛ فلا تؤثر فيه العداوة 
والقرابة ونحو ذلك. 

الأمر الآخر: أن الفتوى ليست ملزمة كالقضاء والحكم؛ فلا 


محذور فيها إذا. 


)١(‏ أدب الفتوى 55» قال في الإنصاف :185/١١‏ وتصح من العدو على الصحيح من 
المذهب أ.ه 
قن ذكر الوشريسئ رحمه الله عن الإمام أبي عبد الله المازري ‏ رحمه الله أنه 
قال: نزل مثل هذا في حصام لزوجي في مواريث» وسأليني القاضي والخصوم الفققوى 
فامتنعت. 
ولكنه ‏ رحمه الله ذكر بأن الفتوى لا تحري محرى الشهادة. عدة البروق في جمع ما 
في المذهب من الجموع والفروق .7٠١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الففوى ل54] - 


قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : وينبغي أن يكون [المفى] 
كالراوي أيضا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجرٌّ النفع ودفع الضرر؛ 
لأن المف في حكم من يخبر عن الشرع يما لا اعتصاص له بشخصء 
وكان في ذلك كالراوي لا كالشاهد؛ وفتواه لا يرتبط يما إلزام خلاف 


القاضى 000 


وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : يحوز للمفى أن يفي أباه وابنه 
وشريكه ومن لا تقبل شهادته له وإن لم يجر أن يشهد له ولا يقضي له. 

والفرق بينهما أن الإفتاء يحري محرى الرواية» فكأنه حكم عام 
بخلاف الشهادة والحكم فإنه يخص المشهود له وا محكوم له ولهذا يدحل 
الراوي في حكم الحديث الذي يرويه» ويدحل في حكم الفتوى الي يفي 
كماء ولكن لا يجوز له أن بحابي من يفتيه فيفي أباه أو ابنه أو صديقه 
بشيء» ويفي غيرهم بضده محاباة» بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون 
ع اسبح يتقطن ‏ المخضيص قبن أخاباة»بوسكال هذاه أن وكورة ف الال 
قولان قول بالمنع وقول بالإباحة» فيفي ابنه وصديقه بقول الإباحة 


والأحبي بقول المنع ... 


2٠١9/١١ أدب الفتوى 55. وانظر أيضاً: منار أصول الفتوى 21477 وروضة الطالبين‎ )١( 
والأنوار لأعمال الأبرار 2451/7 ومسودة آل تيمية 495)» وشرح‎ 274/١ والمجموع‎ 


الكوكب المنير 41/4 5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كك | 


ويجوز له أن يف نفسه هما يفي غيره به» ولا يحوز له أن يفي 
نفسه بالرخصة وغيره بالمنع؛ ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان قول 
بالجواز وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول االجواز» ولغيره قول المنع 


أه-_ 00 


)١(‏ إعلام الموقعين 514/4؟. 


الفصل الأول: النتوى 


حااأة١‎ 


ظ المبحث السابع 
أصول الفتوى ومستندها 
وفيه تمهيد ومطلبان : 
التعهبد :؛ ضي أهمية تأصيل الفتوى. 
المطلبالأول : مستند الفتوى من الشرع «مصادر وأدلة الفقه 
والأحكام». 
المطلب الثاني : ذكر المفتي للدليل عند إصدار الفتوى. 


قناة عامة 


مه ومات 
7 


لأهلزاحط !]5211م هتنتاط تناك | لمستطدا رع 
وأبط 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتوى 


أصول )00 الف ى 9و غندها هه 

التمهيد : 

ثما تميزت به الشريعة الإسلامية متانة قواعدها وإسنادها في 
أحكامهاء فلا تكاد تخد شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية إلا وله فبئ 
وقاعدة يتكئ عليهاء وسنداً يتصل فيه بالمشرع. 

ومن ذلك الفتوىء فإِها لما كانت في مترلة لا تخفى علوا وأهمية 
جاءت مستندة على أساس متين وبناء قويم» فلم يُترك احال للمفى ليأخذ 
ما شاءء بل جاءت الشريعة بتنظيم لمستند الفتوى والأحكام كي تكون 


5 


شرعية. 
وهذا المستند هو أصل الفتوى ودليلها (؛ لأن لكل شيء دليلا. 


)١(‏ الأصول: جمع أصل وهو في اللغة: كل ما يستند إليه غيره وينبين عليه سواء ابت عليه 
حبيا كاناء الخدان على الأسان) أو لتعنويا #ابتاة الذلول علق الذليل. لان العصري 
١؛,»‏ والقاموس المحيط 55؟١١.‏ 
واشطلتا يطلق على ماك عديدة ترجع كلها إلى استناد الفرع على أصله ومنها الدليل 
والقاعدة. مفردات ألفاظ القرآن 278 والكليات 257 وشرح مختصر الروضة .١75/١‏ 

(؟) السند والمستند في اللغة: كل ما يُستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره. كتاب العين 
877 , والمصباح المنير 591١‏ 
واصطلاحا: يطلق على معان عدة» أقربما للمراد هنا: الدليل أو القاعدة أو الأصل الذي 
يبئ عليه القول. التعريفات 17١1؛‏ ومعجم لغة الفقهاء 774. 

(37) الدليل لغة: المرشد وما يستدل به على الشيء. لسان العرب .718/١١‏ 


-- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


فالمفي لابد أن يبئ فتواه على أصول مذهبه المقررة عند العلماء. 

روى الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله عن إياس بن معاوية ‏ 
رحمه الله ”2 قال: إن البناء إذا بن على غير أُسّ لم يكد يعتدل. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : يريد بذلك المفي الذي 
يتكلم على غير أصل يبئ عليه كلامه أ.ه. 0 

وقال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : وأما المفتون فغير جائز 
عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يف ولا يقضي حى يتبين له وجه ما يفي 
به من الككتاب والسنة أو الإجماع؛ أو كان في معيئن هذه الأوجه أ.ه .0 

قال لاما القراق تح رع الدع : إن الفعوق واتتير مسد 
مجمع على تحريمها أ.ه. ©) 

والحديث عن مستند الفتوى ودليلها يتضح من خلال المطلبين التاليين: 


واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الإحكام في أصول 
الأحكام 24/١‏ ومعجم لغة الفقهاء .١41/‏ 

)١(‏ هو قاضي البصرة إياس بن معاوية بن قرة المزني الليثي تابعي جليل يضرب بذكائه وفطنته 
المثل» كان صاحب ذكاء وفراسة» روى عن بعض الصحابة» توفي رحمه الله سنة ١١”‏ 
ه. ميزان الاعتدال 287/١‏ وشذرات الذهب ؟/51. 

(5) الفقيه والمتفقه 5/5/". 

(؟) جامع بيان العلم 945/7. 

2140/9١ الفروق‎ )8( 


الفصل الأول: الفتوى 


المطلب الأول 
مستند الفتوى من الشرع «مصادر وأدلة الفقه والأحكام, 


الأدلة كثيرة (' منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو محل خلاف 
بين أهل العلم 7 من حيث اعتباره دليلاً من عدمه. 

وهذه الأدلة هي ما يُعبّر عنه العلماء ممصادر الفقه والأحكام, أو 
أدلة الفقه والأحكام, وهي: 
- القرآن الكريم. 
كد انه الديوية: 


)١(‏ جاء عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن أصول الأحكام حمسمائة. مناقب الإمام 
الشافعي لابن كثير .١8١‏ 

(5) المتفق عليه من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
وما سواها محل خلاف. 
قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : أصول الأحكام في الشرع أربعة : 
أحدها: العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام. 
والثاني: العلم بسئة رسول الله يل الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق بحيئها. 
والغالث: العلم بأقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما احتلفوا فيه؛ ليتبع الإجماع ويجتهد في 
الرأي مع الاختلاف. 
والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بما والمجمع 
عليها؛ حى يجد المف طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل أ.هب. الفقيه 
والمتفقه 9./7". 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- أقوال الصحابة. 
- المصالح المرسلة. 0 
- - الاستصحاب) أو البراءة الأصلية 9©) 


- سد الذرائع. ©) 


)١(‏ الإجماع هو اتفاق محتهدي أمة محمد ويد في عصر من العصور على حكم شرعي. 
المستصفى في علم الأصول 2107 والواضح في أصول الفقه ١/؟47.‏ 

(؟) القياس: إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة 
الحكم. المستصفى في علم الأصول ١٠/5؟»‏ وشرح الكوكب المنير 5/54. 

(©) المصالح في اللغة: جمع مصلحة» من الصلاح وهو ضد الفساد. كتاب العين 2405/5 
والكليات ١55ه.‏ 
واصطلاحاً: حلب نفع أو دفع ضر. 
والمصالح المرسلة: هي المصالح الي لم يشهد لا الشارع باعتبار ولا بإلغاء. شرح مخقتصر 
الروضة 5/8 25٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء 105. 

(:) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. لسان العرب .570/١‏ 
واصطلاحا: استدامة إثبات ما كان ثابعا أو نفي ما كان 1 إعلام الموقعين» .4١8/1١‏ 

(5) الذرائع: جمع ذريعة وهي لغة الوسيلة والسبب إلى الشيء. لسان العرب 557/8. 
واصطلاحاً: تقديم عمل ظاهر الحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم 
آخر. الموافقات 545/5 .١‏ 


الفصل الأول: الفقفوى 


العاف 90 
الاستحسان. 002 
- شرع من قبلنا. 

وغيرها كثير. 7) 

وتنفاوت وجهات النظر عند الأحذ كمذه الأدلة في المذاهب 
الأويقة تقدها :وذ حر ام ترامالا #أطراعا» ينين اسه واذارك علمناء 
المذاهب. 

وقد جاء ترتيب الأدلة في المذاهب الأربعة على النحو التالي 
الأقوى فالأقوى: 


)١(‏ العرف لغة: يدل على معنيين: أحدهما: تتابع الشيء متصلاً بعضه يبعض. 
والآخر: السكون والطمأنينة. معجم المقاييس في اللغة عرف 759. 
واصطلاحاً: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. نسشر 
العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن رسائل ابن عابدين 15/7 .١١‏ 

.١١17/١ الاستحسان لغة: عد الشيء حسناً. لسان العرب‎ )١( 
واضطلاحا: :هو القول بأقري الدليلين.‎ 
أو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. البحر المحيط 848/5) وقواعد الأصول‎ 
.57 ومعاقد الفصول‎ 

والخديت عن هذه الأدلة عموما متسوظط اق مبائخت الأدلةق كتن أصول الفقه. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ع |1 مجح )_)_-_-__ 0 79977 


أولاً : في المذهب ا لحنفي : 
-١‏ القرآن الكريم. 

- ,السبنة النبوية. 

+- أقوال الصحابة. 

غ- الإجماع. 

ه- القياس. 

5- الاستحسان. 

/ا- العرف. () 

ثانياً في المذهب المالكي : 
-١‏ القرآن الكريم. 

ات الينينة النبوية: 

1 الإجماع. 

:- إجماع أهل المدينة. 
ه- القياس. 

5- قول الصحابي. 

7 - المصلحة المرسلة. 

8- العرف والعادة. 


.5/7 انظر: أصول الحصاص 277/7 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 


الفصل الأول: الفقوى 


8- الاستصحاب. 

-٠‏ الاستحسان. 

)©( سد الذرائع.‎ -١ 

ثالثاً : في المذهب الشافعي : 
-١‏ القرآن الكريم. 

؟- السنة النبوية. 

ات الاجماع: 

فت اراس إفة 

رابعاً : في المذهب ا لحنبلي : 
-١‏ القرآن الكريم. 

؟- السنة النبوية. 

- فتاوى الصحابة. 

غ- الإجماع. 

ه- القياس. 

5- الاستصحاب. 

- المصالح المرسلة. 


.95/7 انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة 211/417/7 وجامع بيان العلم‎ )١( 
والمحصول في علم الأصول‎ .150/١ (؟) انظر: الرسالة 288 والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ 
.١17/١ والبحر المحيط‎ 217٠١ ومناقب الإمام الشافعي لابن كثير‎ »١88/ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- سد الذرائع. © 

ومع احتلاف المذاهب في الترتيب بين هذه الأدلة إلا أن النصّ من 
الكتاب والسنة مقدم على غيره بالاتفاق» ويليه الإجماع كذلك. 

إلا أن الحنابلة يقدمون فتاوى الصحابة على الإجماع. مع أن 
الإجماع لا يتعداها غالباً. 9) 

وإلا فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأثئمة الأربعة بلا 
ريب؛ فقد اتفقوا على أصول الأحكام, فإذا تبين رجححان قول وصحة 
مأخذه خرجه على قواعد إمامه فهو مذهبه. 

وقد صرح العلماء بأن النصوص الصحيحة الصريحة الى لا 
معارض ا ولا ناسخ» وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيهاء وإنما 
المذاهب فيما فهموه من النصوص أو علمه أحدٌ دون أحد, أو في مسائل 
الاجتهاد ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه »5/١‏ وإعلام الموقعين »١57/4‏ وأصول مذهب الإمام 
أحمد ١١‏ 

)1١(‏ وقد رجح ابن القيم ‏ رحمه الله طريقة الحنابلة وانتصر لما وأطال الحديث عنها 
والاستدلال لهاء وجعل أصول الفتوى مرتبة على النحو التالي: -١‏ النص من الكتاب أو 
السنة. -١‏ ما أفى به الصحابة ولم يكن له مخالف منهم. "- إذا اختلف الصحابة يتخير 
من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة ولح يخرج عن أقوالهم. 4- الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا لم يكن شيء يدفعه. والمراد بالضعيف قسيم الصحيح وهو من 
أقسام الحسن» وليس المنكر أو الباطل. ه- القياس. راجع إعلام الموقعين .51/١‏ 


الفصل الأول: الفتسوى 00 


كما صرح العلماء بأنه لا يجوز أن يقال: قول هذا صواب دون 


تقول هد ال 00 


واتفق العلماء على أن الرأي ليس من العلم» وأن أصول العلم 
الكتاب والسية. 

وثقل عن الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تبريهم من كل قول 
يخالف الكتاب أو السنة» وتُقل عنهم المقولة المشهور «إذا صحّ الحديث 
فهو مذهي». 

ونُقل عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قوله: إذا وجاتم في 
كتابي حلاف سنة رسول الله يلع فقولوا يما ودعوا ما قلته. 9) 


وروي عن الإمام أبي 00 ا لظ أكذا 


موته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق السنة أ.ه. 9©) 


.١8/١ حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 257/١‏ وعقود رسم المفي ,34/١‏ والنجموع ,.٠١4/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ١٠/74؛‏ ومناقب الإمام الشافعي لابن كثير 217 والقول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد للشوكاني .7١1/‏ 

(") هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوقي ولد سنة ١١ه‏ وتفقه على أبي حنيفة 
كان عالماً إماما مقدماً في أصحاب أبي حنيفة» ولي القضاء لثلاثة خلفاء وهم: المهدي 
والمهادي والرشيد, توفي رحمه الله سنة ١5‏ ه. الجواهر المضيئة 291١‏ وشذرات الذهب 
ا 


(1) شذرات الذهب ؟/517"”. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


١٠١١١ جح‎ 


قال الإمام البغوي ‏ رحمه الله ”2 : واعلم أن كل من بلغ 
رتبة الاجتهاد من العلماء إذا عرضت له حادثة يجب عليه أن يطلبها من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أ.ه.0© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وعمر قدّم الكتاب 
ثم السنة» وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم الكتاب ثم السنة 
ثم الإجماع, وكذلك ابن عباس كان يفي بما في الكتاب ثم بسنة أبي بكر 
وعمر لقوله وَل «اقتَدُوا بِاللَديْنِ منْ بَعْدي أبي بكر وَعْمَرَ» ارفية 
الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس خسن هر الصحابة 
بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب», ولكن طائفة من المتأحرين قالوا: يبدأ 
امجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع فإن وجده لم يلتتفت إلى غيره» وإن وجد 
نصا خخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص ل يبلغه. وقال بعضهم الإجماع نسخه 
والصواب طريقة السلف أ.ه_. ©) 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المعروف بالفراء الشافعي» له 
مؤلفات كثيرة منها: شرح السنة» والتهذيبء والمصابيح؛ توفي رحمه الله سنة 5٠١‏ ه. 
وفيات الأعيان؟/5 2317 وسير أعلام النبلاء 41/19 54. 

.١0/١ التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

(*) رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب اقتدوا باللذين من بعدي برقم 2557 وابسن 
ماجة في مقدمة سننه باب في فضائل أصحاب رسول الله وله برقم 917. 

(5) مجموع الفتاوى .701/١9‏ 
ومن قال بتقدسم الإجماع على النص ابن قدامة وابن النجار الفتوحي ‏ رحمهما الله . 
وانظر: روضة الناظر 405/4» وشرح الكوكب المنير 500/5. 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنسوى كك 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : قال الشافعي: الحجة كتاب الله 


وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال ف كتاب احتلافه مع مالك: والعلم 
طبقات؛ الأولى: الكتاب والسنة الثابتة» ثم الإجماع فيما ليس كتاباً 
ولا سنة. الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. 
الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس. فقدم النظر في الكتاب 
والسنة على الإجماع, ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم 
فيه كتاب ولا سنة» وهذا هو الحق» وهذا طريق أهل العلم وأئمة 
الف ا 

وقال ‏ رحمه الله : ولعله لا يسع المفي والحاكم عند الله أن 
يفي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه 


98 : 5 37 5 0005 
وترحيحه؛ ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري”' وإسحاق بن راهوية9» 


.44 إعلام الموقعين 545/7 وانظر أيضاً الديباج المذهب‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الحعفي إمام المحدئين صاحب الصحيح المشهور 
ولد ببخارى سنة ١1494‏ ه وتبحر في الحديث وهو أول من وضع كتاباً في الصحيح؛ 
توفي رحمه الله سنة ١55‏ ه. قذيب الأسماء واللغات »507/١‏ ووفيات الأعيان .١8//4‏ 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي ابن راهوية الإمام المشهور الحافظ الكبير 
عالم نيسابور» ولد سنة ١75‏ ه ومات سنة 778 ه رحمه الله. قال عنه الإمام أحمد: 


ما عبر الجسر مثل إسحاق. تقريب التهذيب 99 ات 87*؛ وشذرات الذهب /177. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ك لها 


وعلى ابن المدين ”2 ومحمد بن نصر المروزي”" وأمثالهم ... بل يرى 
تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأيّ بن كعب وأبِي الدرداء» وزيد بن ثابت وعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن عمر أ.ه. 7" 

وقال ‏ رحمه الله : وكان الإمام أحمد شديد الكراهة والمنع 
للإفتاء.مسألة ليس فيها أثر عن السلف» كما قال لبعض أصحابه: إياك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام: وكان يسوّغ استفتاء فقهاء الحديث 
وأصحاب مالك» ويدل عليهم ونع من استفتاء من يُعرض عن الحديث 
ولا يب مذهبه عليه ولا يسوّغ العمل بفتواه أ.ه. 7 

قلت: وما تقدم يتضح 28 تمحسك أئمة المذاهب الفقهية 
وأصحابهم وأتباعهم بالكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين؛ 


(1) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي الحافظ كان أعلم من الإمام أحمد في 
اختلاف الحديث» توفي رحمه الله سنة 7+5 ه. سير أعلام النبلاء 241/1١‏ وشذرات 
الذهب .١59/«‏ 

(؟) هو محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله إمام في الفقه والحديث كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام» ولد ببغداد سنة ٠٠١١‏ ه له مؤلفات منها: 
القسامة في الفقه» وقيام الليل» والمسند» والوترء توفي رحمه الله سننة ١94‏ ه. النبجوم 
الزاهرة 2117/7 والأعلام 5/1 .١١‏ 

(") إعلام الموقعين 544/5 .١‏ 

(4) إعلام الموقعين .57/1١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


ى_ْ 
واحترامهم لهاء والتعويل عليها. 
روى الحافظ ابن عبد البر عن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله أنه 
لكين - 
دين النبي محمد أمبار نعم المطية للف الآثار 
لا ترغين عن الحديث وأهله . فالرأي ليل والحديث نهار 


ولرعا جهل الفى أرّ المدى22 و«الشمسٌ بازغة لها أنوار © 

فهذه طريقة العلماء الربانيين إن وجدوا قرآناً ناطقاً لم يتحولوا منه 
إل عير وإذا كان القزآن عدملا لوجوه فالسنة قاطية عليه مبيئة له 
فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله يه سواء كان 
نستفيضا دائرا بين الفقهاءة أو يكون عنصا يأهل يلد أو أهسل يبت أو 
بطرق خاصة:» وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به. وم 
كان ف المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار» ولا اجتهاد 
أحد من المحتهدين؛ وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا ف 
الجالة عدي أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون 
بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد» كما كان يفعل من قبلهم» فإن اتفق 
جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع» وإن اختلفوا أخذوا بحديث 
أعلمهم علماً وأورعهم ورعاء أو أكثرهم ضبطاً أو ما اشتهر عنهم. فإن 


.5719//١ جامع بيان العلم‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفنوق 
ح له لنهج الأفوى في أركان الفيو 


وحدوا شيئاً يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين» فإن عجزوا عن 
ذلك أيضاً تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإكاءاهما واقتضاءاتهما 
وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي» لا 
يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول؛ ولكن على ما يخلص إلى 
الفهم ويثلج به الصدر. كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم؛ 
ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس. ”) 


.409/١ انظر حجة الله البالغة‎ )١( 


الفصل الأول: النتوى 


/اه5اا2 


المطلب الثاني 
ذكرالمفتي للدليل عند إصدار الفتوى 


تقرر فيما سبق أن الفتوى لابد أن تُبى على حكم شرعي ومأخذ 
ذبق فلينيت تبعا للهوئ أو العاطفة؛ لأنه لا يفي إلا العلماء العارفون 
.مقاصد الشريعة ومآخذ الأدلة. 

والمقصود هنا بيان حكم ذكر المفي لدليل الفتوى عند إصدارهاء 
ومدى لزوم ذلك من عدمه. 090 

فمن أهل العلم من قال: لا يحسن بالمفى ذكر الدليل والحجة إذا 
أفى عامياً فإن كان السائل فقيهاً ذكر له الدليل. © 

ومن العلماء من قال: لا يحسن بالمف ذكر الدليل مطلقا؛ ليفرق 
بين الفتوى والتصنيفء ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار 
المفيّ مدرسا. 59 

ومن العلماء من قال: يحسن بالمفي ذكر الدليل مطلقاء وهذا 
اختيار ابن القيم حيث قال رحمه الله : ينبغي للمف أن يذكر دليل 


)١1(‏ أما مطالبة المستفي للمفي بالدليل وحكم ذلك فسيأت في مبحث خاص في فصل المستفى 
ص١50.‏ 

.514 وصفة الفتوى‎ 2١78 أدب الفتوى‎ )١( 

(*) المجموع 859/١‏ » وحجة الله البالغة .891//١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كك اننا 


الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه إلى المستفي ساذجاً بجرداً عن 
دليله ومأحذه .. والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد 
الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمهاء فورئته من بتعده كذلك 
020 

وخلاصة هذه المسألة حسبما يظهر لي من أقوال أهل العلم أنه لا 
مانع من ذكر المفي للدليل على فتواه شريطة أن يكون م 
مفهوماً لدى المستفي» كأن يكون الدليل آية أو حديثاً صريحاء أو إجماعاً. 
لكأن يكرق اخقيادا قاف © 
20 وأن لا يكون المستفن عامياً صرفاً قد يزيده الدليل غموضاً على 
غموضه. ش 

فهنا لا يحسن ذكر الدليل لما يترتب عليه من المفاسد الى قد تفوق 
ةد كن الدلير» 

ما م تتعلق الفتوى بنظر قاض أو تكون المسألة غامضة؛ أو يعرض 
على القع شلال أفى قا غيره ناهر الفتلاء كن سما يتمع 
للمفي أن يفصّل ويبين طريق الاحتهاد ووجه الصواب. 

قال في منظومة مراقي السعود : 


.705/4 إعلام الموقعين‎ )١( 
.414/١7 انظر المعيار المعرب‎ )١( 


الفصل الأول: الفتنوى 


امنا 

ثم عاليهغايةالبيان إن لم يكن عذر بالاكتنان 
وقال في الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: 

وتعال عن عاأسدذة أنه يتبال سردا وليد]إن كان جد 


أي على العالم المفي إذا سأله العامي عن مأخذ الحكم أن يبين له 
المأخذ غاية البيان لإرشاده» إن لم يكن بالعامي عذر يمنعه من فهم المأخذ 
بسبب اكتنانه أي خفائه» فلا يبينه له؛ صوناً لنفسه عن التعب فيما لا 
يفيد» ويعتذر له بخفاء المدرك (0) 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : وليس ,نكر أن يذكر 
المفي في فتواه الحجة عنده فيما أفى به كمن سكل عمن تزوج امرأة بلا 
ولي؟ فحسن أن يقول: قال رسول الله و «لا نكَاح إلا بوَلي». "© 

ولم بحر العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاحتهاد ولا وجه 
القياس والاستدلالء اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو 
حاكم فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوّح بالنكتة الف عليها رد 
الجواب» أو يكون غيره قد أفى فيها بفتوى غلط فيما عنده فيلوّح للمفى 


)١(‏ فتح الودود على مراقي السعود 785 وشرح الكوكب الساطع للسيوطي ؟495/5؛ 
والبدر الطالع للمحلي ؟/107. 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الولي برقم 30865» والترمذي في ستنه 
كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم 2٠١١١‏ وابن ماجة في سننه كتاب التكاح 
باب لا نكاح إلا بولي برقم .١84١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كك تنا 
معه ليقيم عذره في مخالفته» أو لينبه على ما ذهب إليه. 
فأما من أفي عامياً فلا يتعرض لشيء من ذلك. ولكن ربها اضطر 
امف في فتواه إلى أن يقول: هذا إجماع المسلمين» أو يقول: لا أعلم 
احتلافاً في هذا أ.ه. (© 
قلت: وقد ذكر العلماء الحكمة في ذكر الدليل وتتلخص في 
الأمور التالية : 
-١‏ انشراح صدر المستفي وإذعانه للعمل إذا علم المصالح والمفاسد المرتبة 
على الحكم كي يتضح له طريق جلب المصلحة ودفع المفسدة. 
؟- إذا عرف المستف الدليل ومأخذ الحكم قاس ما يقع له مستقبلاً على 
الفتوى الحالية» وما لا يمكن قياسه. 
+- إذا كانت الفتوى مقرونة بالدليل فإن ذلك أدعى لفهم المستفي 
وأكثر فائدة من الحواب بنعم أو لا بجردة. 7) 
على أن أحكام الشريعة منها ما هو معلل وهو ما كانت علته 
منتصضوضة أو هموما إليهه :هذا غالب:ق أبواب«العاملات المالية والكنايات: 
ومنها ما هو تعبديّ محض وهو ما لا يهتدى إلى حكمته وعلته؛ 
كما ف أبواب العبادات» ومنها ما هو متوسط بين القسمين» وهو ما 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 405/5 ونقل عنه هذا النص غير واحد من أهل العلم منهم: ابن الصلاح 
في أدب الفتوى 2١78‏ وابن حمدان في صفة الفتوى 514» والنووي في المجموع .81/١‏ 
(؟) حجة الله البالغة .517/1١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


كانت علته خحفية واستنبط له العلماء علة وامختلفوا فيه. © 

والأحكام لها أسباب منصوبة من جهة الشارع منصوص عليهاء 
تتبعها الأحكام. 

فنا الحكم والمصالح فهي معقولة من معاني الأحكام, ولا تتبعها 
كالأسباب وعلى هذا فقد تظهر الحكم والمصالح» وقد لا تظهر. () 


.1١517 مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )١( 
(؟) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 35869. والموافقات ؟/599.‎ 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


١1‏ ةا 
المبحث الثامن 


نسو الروية ف مسحت نقاصنه السويجة ف بالنحتوى سيك 
متزلة الفتوى وخطورتا عن شيء من أهمية الفتوى؛ والمترلة الي تبوأقا 
الفتوى في الإسلام» والمقاصد العظيمة ال قصدقا الشريعة الإسلامية من 
الفتوى. 

مع ما ورد من الترهيب عن الفتوى وبيان خطورهاء وتوف 
السلف الصالح من منصب الفتيا والهحرب منه. وما ورد في اللنصوص 
الشرعية في خطورة الفتوى. كل ذلك ينبيك عن حاجة الناس للفتوى ف 
كل زمان ومكانء وينبيك أيضاً عن الأثر العظيم الذي تتركه الفتوى في 
امجتمعات الإسلامية. 

إن حرص الشريعة الإسلامية على منصب الفقوى في الشروط 
والضوابط الي يجب توافرها ف المفي دليل ظاهر على حاجة الناس للفتوى 
الصحيحة؛ فقد أرشد الله تعالى عباده بقوله « فَسَعَلُوَا أَهَلَ ألذّكرِ إن كسم 
لا تَعَامُونَ » [النحل:"4 والأنبياء: 17] . 


وأهل الذكر هم العلماء. فأمر الناس بسؤال العلماء. (") 


.185/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


1 
0 
2 


4 + 
ذاحهد 


1 


ل يشة يكن القن اوتوأ الك لل عه لئاس ولا تَكتموكةر 5 وَرَآءَ 


س0 سس 0س 


0 ودج و مه الغ حوزن 
/ا4١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير © رحمه الله : فأمر الله العلماء أن 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح؛ ولا يكتموا 
منه شيئأء فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن البي يله أنه 
قال: «مَنْ سكل عَنْ علم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ اللهُ بلجام من تار يَوْمَ الْقيَامَة» 


00 


وقال تعالى « كنم خَيْرَ 
وَتَتَهَوَن عن الْمُنكرٍ وَتَؤْونُونَ بد كه © [آل عمران: .]١٠١١‏ 
فالخيرية لحذه الأمة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


)١(‏ هو الإمام الحليل الحافظ المحدث المورخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصروي الدمشقي الشافعي ولد سنة 70١‏ ه وبرز في شئ العلوم» من 
مؤلفاته: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» وطبقات الشافعية» توفي رحمه الله سنة 
4 ه بدمشق. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 711/9 ات /53778؛ والنبحوم 
الزاهرة .١7/١١‏ 

.١77ص سبق تخريجه في مبحث حكم الفتوى‎ )١( 
.415/١ وانظر تفسير القرآن العظيم‎ 


: . النهج الأقوى في أركان الفد 
ع 11ت لنهج الأقوى في أركان الفنوى 


والإبمان بالله والقيام بأمره» وغير ذلك من أمور الدين الي لا تقوم إلا 
بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح» وطريق ذلك كله: العلم والفتوى؛ 
لأن الناس لا يولدون علماء. ولا كن لكل أحد أن يجتهد في تطبيق 
شرع الله على فكره وهواه إنما ذلك لأهل العلم والهدى الذين نوّر الله 
بصائرهم بالعلم الشرعي؛ لأن حياة الأبدان قائمة على الطعام والشراب 
وحياة القلوب قائمة على العلم المستمد من الشريعة الربانية. 

وإذا كانت علوم الشريعة بحرا لا ساحل له؛ فإن بعض الحكامهب) 
لا يستنبطها إلا العلماء الغواصون في هذا البحرء وليس كل أحد يستطيع 
أن يستنبط ويفي في علوم الشريعة كلها. 


يقول الله تبارك وتعالى <« وَإِذَا جَاءَهُمْ آَم مّنَ أن أو الَْوَفٍ 

عد 
01 5 7 0 7 ل ع صه 25 
أذاعوأ بدء وَلَوَ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلْ ول آلْأَمْرِ ِنَم لَعَلِمَهُ الذِين 
يَسْتَبِطُوتَهه مِبهم وَلَولَا فَضْل لَه عَليْكُمْ وَرَحمنْهه لأتبَعْثْمُسَبْطّنَ إل 


ليلا (2) 4 [نسء: +.] ففي الآية إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 


ومعوئ يستنبطونه أي يستخر جونه من معادنه. ) 
ويصدّق ذلك قوله يل «إن الله لا يفيض الْعلَم انترَاعا ينْمَرِعَهُ من 


(1) ابعر القرات المقيم 8101 


الفصل الأول: النتوى ا 


دولك لبقتا [موقم] حل يذ مني ليف 
انَحَدَ اناس رُعوسًا جُهّالا فسعلوا فأفْتَوَا بعيْر علّم فضلوا وأملر1م 00 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : هذا الحديث يبين أن المراد 
بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه؛ ولكن معناه أنه يموت 
حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون أ.ه. (") 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانئي © رحمه الله : في هذا 
الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة:؛ وفيه أن 
الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم أ.ه. 9©) 

ولذلك قرر العلماء ‏ رحمهم الله أنه لا يجوز للمسلم البقاء في 
بلد ليس فيها مفت» بل يجب الرحيل إلى من يفتيه في شرع الله تعالى» وما 
يقع به من الأحكام. على ما سيأتٍ بيانه في موضعه بإذن الله ©) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب كيف يقبض العلم برقم 0٠٠١‏ ومسلم في 
كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه برقم 77177. 

(؟) شرح صحيح مسلم .4514/١5‏ 

(5) هو الحافظ أحمد بن علي ين حجر العسقلاني الشافعي من أئمة العلم والتاريخ حافظ 
الإسلام في عصره له مؤلفات منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز 
الصحابة. توفي رحمه الله سنة 257 ه. النحوم الزاهرة :885/١©‏ والضوء اللامع 
لض 

(4) فتح الباري .775/١‏ 

(©) في فصل المستفق ص١517.‏ 


3 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كماقرن القلماء أيضا آنه ب على ول الأمر أن بهت تالفتوى 
فينظر فيمن يصلح وينصبه» وعنع من لا يصلح لماء كما سيأنٍ بيانه بإذن 
الك ا 00 

وما ذلك إلا للأثر العظيم الذي تتركه الفتوى والمفي الصالح في 
امجتمع من إرشاد الناس إلى الدين الصحيح: وإلى منهج الاعتدال 
والوسطية بلا إفراط ولا تفريط» ولا وكس ولا شططء كما هو دين الله 
تعالى الذي ارتضاه لخلقه» سواء في التعامل معه سبحانه؛ أو في تعامل 
العباد بعضهم مع بعض. 

ونا'ظلت الأنة الاسلافية ق. كيز من عستصورها وطعفت: إل 
حينما تلت عن الدين الصحيح الذي لا يقرره للعامة حقاً إلا المفقون 
الصالحون» وشواهد التاريخ ناطقة بذلك. 

والمتأمل في الدول والمجتمعات اليوم يلحظ هذا جليا؛ ففي 
امجتمعات الي يلتف الناس فيها حول علمائهم تحد أهم يعيشون حياة 
هادئة مطمئنة بمارسون عباداقم ويطبقون أحكام اللإسلام فيما بينهم ومع 
غيرهم على قدر استطاعتهم» كما هو أمر الله تعالى؛ لأنهم لا يخرجحون عن 
آراء علمائهم في ورد ولا صدرء بيئما تحد النقيض ف امجتمعات الي 
تسودها الفوضى والاضطراب وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ بسبب تفرق 
أهلها وانعدام ولائهم وطاعتهم لعلمائهم. 


.75 في مبحث الفتوى وولي الأمر ص8‎ )١( 


الفصل الأول: الفنتوى 0 


فما أحوج الأمة الإسلامية خصوصاً شبابما ما أحوجهم إلى المفتين 
الناصحين, والالتفاف حولم كي توجه غرائزهم وتسخر قدراتهم إلى ما ينفعهم 
وينفع أمتهم الإسلامية» وإلا فإنهم قنابل موقوتة» وطاقات مهدرة سرعان 
ما تقع في أيدي العدو فيوجهها سهاماً مسمومة صوب أمتهم الإسلامية. 
يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : فقهاء الإسلام ومن دارت 
الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط 
قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمترلة النجوم ف السماء يهم يهتدي 
الحيران في الظلماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص 


2 


الكتاب» قال الله تعالل م ييا لين اموا أطيكوا الله واطيكوا الكسول 
أل الأ يكز فإن تَكَرَعَمٌ فى سي دوه ه إلى آللَهِ وََلرَسُولٍ إن كنم 
َؤْمِئُونَ بأد له ليو الأآدخر ذَلِكَ خَيْر وح حَسَنٌ تَأويلاً 2) 4 [انساء 006 
0 :لما بلغت خمس عشرة سنة 
قال لي أبي: يا بن قد انقطعت عنك شرائع الصبى فاختلط بالخير تكن من 
أهله» واعلم أنه لن يُسعدَ بالعلماء إلا من أطاعهم» فأطعهم تسعد واخدمهم 
تقتبس من علمهم. فجعلت أميل إلى وصية أبي ولا أعدل عنها أ.ه. ” 


.”/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.7765/١ تمذيب الأسماء واللغات‎ )١ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث التاسع 
9 5 الفة و 

هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية مشهورة عند علماء أصول 
الفقه» وهي مسألة تحري الاجتهاد 7)؛ وذلك لأن الفتوى مبنية على 
الاحتهاد وهي ثمرة من ثمراته فصار الكلام عن تحزي الفتوى مندرجاً تحت 
تحزي الاجتهاد» ولذلك يُعبر العلماء عنها غالباً بتجزي الاجتهاد» ومنهم 
من يعبر بتجزي الفتوى كما سيظهر من خلال النقول عن العلماء. 

ومع تحزي الاجتهاد: جريانه في بعض المسائل دون بعض؛ لأن 
العالم أو طالب العلم قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد 
من الأدلة في مسألة من المسائل دون غيرهاء فإذا حصل له ذلك فهل له أن 
يجتهد في تلك المسألة الى أحاط باء أو لابد أن يكون محصّلاً لجميع ما 


)١(‏ التجزئة في اللغة: جعل الشيء أجزاء» والحزء النصيب وبعض الشيء. 
وجمعه أجزاء. والاجتزاء: الاكتفاء» وأجزأه الشيء كفاه. 
كتاب العين 2717/١‏ ولسان العرب .405/١‏ 
ومعين تحزئ الفتوى أي جواز الفتوى في بعض مسائل العلم دون بعض. 
ولم أقف على تعريف اصطلاحي لتجزي الفتوى ولكن هذا ما ظهر لي. 

(1) كان الأولى بحث مسألة تحريء الاجتهاد في أحكام الاجتهاد في التمهيد للبحث لكن لما 
كان تحزؤ الفتوى هو نفسه تحزؤ الاجتهاد» وموضوع البحث في الفقوى رأيت من 
المناسب بحثه هنا. 


الفصل الأول: الفتوى 


]ست 


يحتاجه في جميع مسائل العلم من الأدلة؟ 20 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن الاجتهاد يتجزأ: 
زعو اقول ليون الممام مي الأتفيتةة واالكيسة والمسائقة 
والحنابلة. 9) 
قال في مسلم الثبوت: اختلف في تحزي الاجتهاد ويتفرع عليه 
اجتهاد الفرضي ف الفرائض فقط فالأكثر نعم وهو الأشبه أ.ه. 9) 
وقال في مراقي السعود : 
يجوز الاحتهادٌ في فنّ فقصط ١‏ أو في قضية وبعضٌ قد ربط 
أي أن الصحيح أنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد فيجوز في فن قط 
دون غيره من الفنون» وكذا يجوز أن يبلغ المجتهد رتبة الاجتهاد في قضية 
واحدة دون غيرها .. وبعض العلماء ربط العلوم والمسائل بعضها ببعض 


.517/8/7 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(7) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 417/7» ومنار أصول الفتوى 27٠١‏ وأدب 
الفتوى 55 والمحصول في علم الأصول 2177/4 والإنصاف في معرفة الراحجح من 
الخلاف ١55/1١‏ قال: وهو المذهب. 

() فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 4١1/7‏ وانظر أيضاً عقود رسم المفي ضمن رسائل 
ابن عابدين .50/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


دنا 


فلا يجوز عنده الاجتهاد قي بعضها دون بعض.”" 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ومن الجائز أن ينال 
الإنسان منصب الفتوى والاحتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن 
عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث فله أن يفي في مسائل قياسية 
يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث» ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز 
أن يف فيها وإن م يكن عالماً بأحاديث النكاح ولا عارفاً يما .... قطضع 
بحواز هذا الغزالي ”© وابن برهان 7" وغيرهما أ.ه.0) 

قال الآمدي ب رهه للبت 9 : ليين من شراط المفق أن يكون 
عالماً بجميع أحكام المسائل ومداركها فإن ذلك ما لا يدحل تحت وسع 


)١(‏ فتح الودود على مراقي السعود 88٠0‏ وانظر أيضاً: الردود والنقود شرح مخقصر ابن 
الحاجب 5078/5» ومنار أصول الفتوى .5٠٠١‏ 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي كان بحراً في العلوم مفرط 
الذكاء» ومن مصففاته البسيط والوسيط والوجيز والمستصفى توفي رحمه الله سنة ه.ه 
ه. وفيات الأعيان 25١5/4‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .709/١‏ 

(©) هو أبو الفتح أحمد بن علي بن برّهان الشافعي ولد ببغداد سنة 41/4 ه وبرع في 
المذهب منء مؤلفاته الوجيز في أصول الفقه» توفي رحمه الله سنة ١4‏ هم . وفيات 
الأعيان 239/1١‏ وشذرات الذهب .٠١١/5‏ 

وم دي الفطرك 095 و الطزآيظا فول قعل الأصول 6 نام ات 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمدي سيف الدين ولد بآمد سنة 
١دهه‏ كان حنبلياً ثم صار افيا كن تسافنة الإحكام» ومنتهى السول» توفي رحمه 


الله سنة ١577ه.‏ وفيات الأعيان 2597/8 وشذرات الذهب 097/10 7. 


الفصل الأول: الفقنوى 


000000 

وقال الزركشي ”2 رحمه الله : الصحيح جحواز تحزي 
الاجتهاد معن أن يكون محمتهدا ق باب دون غيره أت 00 

وقال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله #: من عرف القياس 
وشروطه فله أن يفي في مسائل قياسية لا تتعلق بالحديث» ومن عرف 
الفرائض فله أن يفي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره أ.ه. ©) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : والاجتهاد ليس هو 
أمرا وعدا لاتقل الفهوي والاقناف نبل قد يكون الرشل حكيدا شن 
أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد فاجتهاده محجسب 


وسعه أره. 60 


واحتج القائلون بالجواز .ما يلي : 


.١514/14 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن بمادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي ولد عمصر سنة 45/اه كان 
فقيهاً أصولياً أديباً» من مؤلفاته: البحر حيط في أصول الفقه. والبرهان في علوم القرآن» 
توفي رحمه الله سنة 914/اه. النجوم الزاهرة ».١1714/١7‏ وحسن المحاضرة 4710/١‏ . 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه .7١9/5‏ 

(:) صفة الفتوى .7١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 23١7/٠١‏ ومختصر الفتاوى المصرية .7٠١‏ 
ونحوه أيضاً في إعلام الموقعين 7170/4. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
< لازا لهج قوى في اركان المدو 


3 


أولاً : قوله تعالل « فوا كر ين حل رمم صف لَتَفههُو ف الذي 
وَلِمنذِرُوأ قَوَمَهُمَ إِذّا رَجَعُوَأإِلَتِمَ لَعَلْهُرَ عحَذَرُوت »4 [لتربة: ؟10]. 
ووجه الدلالة : أن نفيرهم في غزوة واحدة لا يكفيهم لتعلم جميع 

أحكام الإسلام.07© 

ثانياً : أن المحتهد في بعض العلوم قد عرف الحق بدليله» وبذل جهده في 
معرفة الصواب فحكمه في ذلك حكم امجتهد المطلق في سائر 
الأنواع» ولا يضره عدم العلم في غيرها من المسائل. ”") 

ثالقاً : لو لم يتجزأ الاحتهاد لزم أن يكون الجتهد عالماً بجحميع الحزئيات 
وهو مُحال؛ لأن جميعها لا يحيط به بشرء وقد سّئل بعض 
امحتهدين فلم يجبء أو أجاب في البعض» كما روي عن الإمام 
مالك رحمه الله أنه سكل عن أربعين مسألة» فقال في ست 
وثلاثين منها: لا أدري. وغيره مثله كذلكء, وهم محتهدون بلا 
خحلاف. © 


.937/١ وجامع بيان العلم‎ .١١5/7 الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )١( 

.770/4 إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) روضة الناظر 05/7 4» وشرح الكوكب المنير 477/4» وكشاف القناع 595/5) 
والسيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار 14/١‏ 7. 


الفصل الأول: الفتوى 
ل 


القول الثاني : أن الاجتهاد لا يتجزأ : 
وهو قول لبعض أهل العلم؛ واختاره الإمام الشوكاني ‏ رحمه 


أ 
ع2 


واحتج القائلون بالمنع: بأن المسألة نوع من الفقه ربما كان أصلها 
نوعا آخر منه فأبواب الشرع وأحكامه يتعلق بعضها ببعضء فالجهل 
ببعضها مظنة التقصير في البعض الذي عرفه. 

وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن المفروض حصول أمارات تلك 
المسألة في ظنه إما بأحذه من محتهد, وإما بعد تحرير الأئمة للأمارات وضم 
كل إلى جنسه؛ وإذا كان كذلك فما ذكر من الاحتمال بعيد لا يقدح في 
ظن الحكم فيجب عليه العمل به. (© 
القول الثالث : أن الاجتهاد يتجزأ في باب الفرائض.المواريث.دون غيرها: 

وألحق بعض العلماء الأبواب المستقلة بالفرائض في جواز تحجزي 
الاجتهاد فيها. 

قال الزركشي ‏ رحمه اله ف تحرير التراع في هذه المسألة: 
وكلا مهم يقتضي تخصيص الخلاف إذا عرف باباً دون باب» أما مسألة 
دون مسألة فلا تحر فعزعا ).تب 00 


)١(‏ البحر المحيط 2.9/5 وإعلام الموقعيين 277١/14‏ وإرشاد الفحول 775 وأصول مذهب 
الإمام أحمد .7 
)7١(‏ البحر المحيط 9/5.؟-8.6. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


| :ااا 


قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : والأصمّ أن ذلك لا 
ص يناب الؤارية والله أغلم | بهنى 3 
ومال إلى جواز الاجتهاد في مسألة دون مسألة ابن حمدان الحنبلي 


ما 5 


وابن القيم ‏ رحمه الله حيث يقول: فإن قيل: فما تقولون 
فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن يفي بمما؟ قيل 
نعم يجوز في أصح القولين وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد ”"» وهل 
هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسولهء وجزى الله من أعان الإسلام ولو 
بشطر كلمة خيراً ومن هذا من الإفتاء ما علم حطأ محضء وبالله التوفيق 


ةا 


واحتج القائلون بتجزي الاجتهاد في باب الفرائض دون غيرها بأن 
الفرائض لا تب على غيرها من الأحكام؛ فهي مستقلة» وعامة أحكامها 


.79 أدب الفتوى‎ )١( 

(؟) صفة الفتوى 58 وعبارته: ولمحتهد في مسائل أو مسألة ليس له الفتوى في غيرهاء وأما 
فيها فالأظهر جوازه» ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير أ.ه. 

() الوجه هو الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب من رأى 
الإمام فمن بعدهم جارياً على قواعد الإمام» وررما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل» 
ويؤخذ غالباً من نص لفظ الإمام ومسائله المتشابهة وإكائه وتعليله. مسودة آل تيمية 41/4) 
والمطلع »45٠‏ والإنصاف .5/١‏ 

(4) إعلام الموقعين 717١/84‏ واختاره أيضاً ابن منقور في الفواكه العديدة ١775/١‏ وقال: إنه المذهب. 


الفصل الأول: الفتوى 
5 


قطعية منصوص عليها في الكتاب والسنة فيجوز الاحتهاد فيها دون 
غيرهاء بخلاف غيرها من الأحكام فبعضها مرتبط ببعض؛ (2© 
الترجيسح : 

الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول: جواز تحري الاجتهاد. 
وعدم اتصاص ذلك بباب الفرائض» ومن أراد الإفتاء في بعض المسائل 
يكنفيه أن يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسائل وما لابدٌ منه فيهاء ولا يضره 
في ذلك جهله بما لا تعلق له يما. 

إلا أنه لا ينبغي أن يكون مفتياً رسمياً من قبل الدولة وهو ممسن 
يجتهد في بعض أبواب العلم دون بعض. 

واختار القول بتجزي الاجتهاد عموماً جمع من امحققين من أهل 
العلم منهم ابن دقيق العيد '؟ ‏ رحمه الله وعبارته: وهو المختار لأنها 
قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية ح تحصل المعرفة بمأحذ 
أحكامه, وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد أ.ه. ) 


7171/5 أدب الفتوى 285 وإعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) هو محمد بن وهب تقي الدين القشيري المنفلوطي الشافعي المعروف بابن دقيق العيد» ولد 
سنة 776 ه كان إماماً ذكياء ولي القضاء بمصرء ومن مؤلفاته الكثيرة: الإلمام في 
أحاديث الأحكام؛ والاقتراح» وشرح العمدة توفي رحمه الله سنة 7./امب. طبقات 
الشافعية الكبرى »7٠١1/9‏ وشذرات الذهب .١١//8‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام 2١1515/4‏ وإرشاد الفحول 4؟7. 


النهح الأ أركان الفتوى 
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واتفقاره ينا انم تلفي ضيه اذ بت إل أنه لأ وري الالسسنياء 
في مسألة دون مسألة حيث يقول: العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بععض 
المسائل جاز له الاجتهاد, فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسامء 
فالعرزة:والقد 8 («القهة مزق كوف الرسل قاور أن سس عمسا الى 
بعض» لككن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة 
المطلوب» فأما مسألة واحدة من فنّ فيبعد الاجتهاد فيها والله سسبحانه 
أعلم أ.ه.”") 

والتخان هذا القول ايض أن حرس الأندانيس جب زه الله جح 17 رذ 
يقول: وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة ال ذكرنا جاز له 
أن يفي يماء وليس جهله يما جهله يمانع من أن يفي بما علم؛ ولا علمه يما 
علم مبيح له أن يفي فيما جهل» وليس أحد بعد البي كيه إلا وقد غاب 
عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره» فلو لم يفت إلا من أحاط بجميع 
العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله كله أن يفي أصلاء وهذالا 


.7١ 4/٠5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري» ولسد سسنة‎ )1( 
1ه كان أبوه وزيراً اشتغل في بدايته بالأدب ثم اشتغل بالفقه وكان شافعي المذهب‎ 
ثم تحول إلى المذهب الظاهري؛ كان عالماً حافظاء من مؤلفاته: امحلى بالآئار. والفصل»‎ 
وغيرها توفي رحمه الله سنة “6 4هس. وفيات الأعيان 76/8") وشذرات الذهب‎ 


هوم . 


الفصل الأول: الفتسوى 


يقوله مسلم» وهو إبطال للدين وكفر من قائله أ.ه. ”) 

قلت: ولا تنقضي حاجة الأمة إلا بالأحذ يهمذا القول» لاسيما مع 
اتساع العالم وكثرة النوازل والحوادث» وندرة العلماء المحتهدين المتبحرين 
في سائر العلوم الشرعية؛ فالحاجة ملحة إلى وجود التخصص في العلوم: 
كما هو واقع الجامعات والمجاميع الفقهية اليوم» فمسائل الأسهم مثلاً 
والمعاملات المصرفية تخصص فيها أناس فأجادوا وأفادوا في تطبيق الأحكام 
على الوقائع. 

ومثل ذلك مسائل العقار وما يلحق به والتجارة الإلكترونية؛ 
والتعامل عبر شبكات الحاسب العالمية» وغير ذلك من الأمور الي قد يلم 
يما المتوسطون من طلبة العلم» ويقصر عنها العلماء. قال تعالى « وما جَعَلَ 
لكر فى آلدينٍ مِنْ حَرَج 4 [انح: +/]. 

ويؤيد ذلك ما ورد من بروز بعض الصحابة واشتهارهم في بعض 
العلوم دون بعض» كما اشتهر زيد ذه بالفرائض» ومعاذ #ه .معرفة 
الحلال والحرام» وابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير القرآن» 
وعلي ذه في القضاء. 

قال وله «أرْحَم مني بأمّي أ بكر وَأَشْدهُم في أَمْرِ الله د 


موه 00 


ءً وكيد 5د ايو وك كدير نيرق ١‏ عر عو لاوحو ٠‏ ع  *‏ قم وار 


)١(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام ؟/171. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الأستاذ أبو متصور البغدادي © # رمه الله : أربعة من 
الصحابة تكلموا في جميع أبواب الفقه وهم: علي وزيد وابن عباس وابن 
فيها بجمعة على قوطم؛ غير مبتدع لا يعتد بخلافه أ.ه. () 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه كتاب المناقب من مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعب وأبي عبيدة برقم 
4 وابن ماجة في سننه في المقدمة برقم 154١ءو‏ الحاكم في المستدرك 477/8 
وصححه ووافقه الذهي. والإمام أحمد في المسند من مسند أنس بن مالك ١84/7‏ وغيرهم. 
قال الحافظ ابن عبد الحادي ‏ رحمه الله بعد أن ساق روايات الحديث: والأقرب في هذه 
الأحاديث كلها حديث أنس والأظهر أنه مرسل وباقي الأحاديث في أسانيدها مقال» وبعض 
ألفاظ الحديث صحيح ثابت متصل لاشك فيه كذكر أبي عبيدة» وبعضها ضعيف قطعاً 
وبعضها مشكوك فيه ومحتمل وفيه ارتياب والله الموفق للصواب أ.ه. 
رسالة لابن عبد الحادي في الكلام على حديث «أفرضكم زيد» ضمن مجموعة رسائله 
ص١8.‏ 

)١(‏ هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي برع 
ودرّس في سبعة عشر علماًء وله مصنف في الدوريات والطهارات وغيرهاء توفي رحمه الله 
سنة 4579ه. قهذيب الأسماء واللغات 2575/7 والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب 
م1 

(5) نقلاً عن كتاب الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين 75. 


الفصل الأول: الفنوى 


المبحث العاشر 


أخذ المقابل على الفتوى 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


التمههيد : حول تجرد العلماء وتنزههم عن المال. 


المطلب الأول : أخذ الرزق من بيت المال على الفتوى. 
المطلب الثاني : أخذالأجرة على الفتوى. 


المطلب الثالث : أخذ الهدية على الفتوى. 


معلو مات 


تلولزاحط !ددم د تحاط نطنك] | ادع 
١ :‏ 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتسوى 


يفا 


لماج سس 


سبق الحديث عن خطورة الفتوى وعظم منزلتها في الإسلامء 
وذلك لأنما طريق إلى إيضاح شرع الله تعالى ونشره بين الناس؛ مما يدل 
على أنها من أمور الديانة والعبادة الى يجب أن يُبتغى بها وجه الله تعالى 
كي تؤتٍ ثمارها المرحوة منهاء ومقاصدها المرادة في تشريعهاء وقد تحدث 
العلماء كيرا عن مسالة نحرد العالم بعلمه عن أمور الدنيا ومكاسبها؛ لأن 
العالم قدوة وسراج للناس يضئ لهم الطريق إلى الله تعالى» والمال لاشك 
يستميل القلوب والعواطف فيصرفها أحياناً عن الطريق المستقيم» ولأن 
العلم عبادة والعبادات يحب صرفها لله تعالى وحده دون إرادة أي غرض 
من أغراض الدنيا. 

قال ابن جماعة الكناي 29 رحمه الله في آداب العال: أن يتره 
علمه عن جعله سلماً يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو 
سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه» قال الإامام الشافعي ذفن 


وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. 0 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بدر الدين الحموي الشافعي قاضي القضاة شيخ الإسلام 
المفسر ولد سنة 8ه بحماه وولي قضاء القدس سنة 54.17ه توفي رحمه الله سنة 
*ا“الاه. طبقات الشافعية الكبرى 2١79/9‏ وشذرات الذهب 184/8. 

(؟) ذكره ابن كثير في مناقب الشافعي .١5/‏ 


9 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


وكذلك ينزهه عن الطمع في. رفق من طلبته مال أو خدمة أو 
غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. 

كان ص0 ايفين بأحد بل اليه ف :دايقة. 

وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبللت 
الصرّة من أبي جعفر”"© سُلبته فنسأل الله تعالى المسامحة أ.ه. 9© 

قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله : العالم طبيب هذه الأمة والمال 
داؤها فإذا كان الطبيب ير الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره أ.ه. 9©) 

وقد صرح فقهاء المذاهب ‏ رحمهم الله بأنه ينبغي لمن تصدى 
للفتوى أن يتبرع بذلك؛ ويطلب ما عند الله تعالى من الأجر والثواب؛ إلا 
أنه لا يحرم عليه أن يأخذ رزقا من بيت المال؛ لأن المفي بَشْرٌ كغيره مسن 
الناس يحتاج إلى الطعام والشراب والسكئ والنفقات والصدقات وغيرهاء 
ومن حقه أن يمتلك ويتمول. 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : المال المذموم عند أههل 


)١(‏ هو منصور بن المعتمر السلمي الكوفي أبو عتاب الحافظ كان أحفظ أهل الكوفة صام 
أربعين سنة وقامها وأكره على القضاء فقضى شهرين وتوف بالمدينة سنة 5١1ه.‏ العبر 
1 وشذرات الذهب 407/9 .١‏ 

)١(‏ هو الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن علي الحاشمي أبو جعفر المنصور المتوق سنة 
١1ه.‏ سير أعلام النبلاء 87/17» وشذرات الذهب 551/75. 

(*) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم .١9‏ 

(5) الفقيه والمتفقه ١//اه.‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


١ 1 ١ : 0 5‏ 
العلم هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله أ.ه. ”) 


وورد عن بعض الصحابة د والتابعين ومن تبعهم من خيار الأمة 
أنهم جمعوا المال للنفقة والتمول, 

فقد ورد أن ابن مسعود ده مات وترك سبعين ألف درهم. 

وعندما طلق عبد الرحمن بن عوف يه إحدى زوجاته في مرضه 
فمات» صالحها الورثة عن ربع الثمن بثلاثة وثمانين ألفا. 

وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله : لا خير فيمن ل ييجممع 
المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. 

وقال أبو قلابة نه : لا تضركم دنيا إذا شكرتوها لله عدٌ 
0 

والآثار في ذلك كثيرة حداً. 

وقد اختلف العلماء في مسألة أذ الأجرة والرزق على أعمال 
القربات عموماً وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم. 

فذهب بعض العلماء إلى منع أذ الأجرة والرزق على أعمال 
القربات. 

وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة. 

بينما أحازها كثير من أهل العلم. 


.5177/١ جامع بيان العلم‎ )١( 
.51/5/١ (؟) أرج هذه الآثار ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
خ أءم١‏ اعت هاطع 


وهو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. 9 
وألف الإمام الصنعاق © رحمه الله رسالة سماها «تحفة 
0 ل اش 


والأذان» ورجّح جواز أخذ الأجرة. © 


وأخرج الإمام ابن أبي شيبة © رحمه الله في مصنفه عن 


عدد من الصحابة والتابعين جواز أحذ الأحرة على التعليم» لكن من غير 
مشارطة أو :اسنشزاك للك 

وبوّب الإمام البحاري ‏ رحمه الله في صحيحه فقال: باب رزق 
الحاكم والعاملين عليهاء وكات شريح القاضي يأخذ على القضاء أحراًء 
وقالت عائشة: يأكل الوصيّ بقدر عمالته» وأكل أبو بكر وعمر أ.ه. 


)١(‏ انظر في المسألة: المبسوط »”9//١5‏ وحاشية ابن عابدين 5/هه., والذصيرة ه/84) 
وحاشية الدسوقي 2١5/14‏ وروضة الطالبين »١150/8‏ والمغين 175/8؛ والإنصاف 
“5 4. 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسبي الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين المعروف بالأمير 
محدث محتهد ولد سنة 95١٠١ه‏ وبرع الف كرا من ادانة مؤلف منها: سبل السلام» 
والروض النضير» توفي رحمه الله سنة5/١١ه.‏ البدر الطالع 215/٠‏ والأعلام "//5. 

(*) والرسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل الصنعاني. 

(4) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوقي صاحب التصانيف الكبار حدّث 
عنه البخاري ومسلم وأبو داود له مؤلفات منها: المسند» والمصنف»ء والتفسيرء توفي رحمه 
الله سنة ©7١ه.‏ سير أعلام النبلاء 2١177/11١‏ وشذرات الذهب */150. 

(5) الكتاب المصنف .7"14٠0/154‏ 


الفصل الأول: الففوى 
00 


ثم ساق رحمه الله بإسناده أن عبد الله بن السعدي 27 فيه 
قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال 
الناس أعمالاً فإذا أعطيت العُمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما 
تزين نال ذلك ةقلف إن أفراسا واعيدا وأنا عير وارميد أن تكبون 
عمال صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل؛ فإن كنت أردت الذي 
أردت فكان رسول الله ليه يعطيئ العطاء فأقول: ا 
أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر مي إليه. فقال يه : «خحذةه فَتَمَولهُ 


لص ١‏ سه لض 


ل ل ال 
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فده وَإلا فلا تبعْهُ تفسّك». ” 


كما بَحث العلماء ‏ رحمهم الله حكم أخذ اللفىَ للرزق 
والأجرة والحدية بتفصيل تأي عليه المطالب التالية» إذ هو محل البحث هنا: 


المتوق سنة لاده ذنه. فتح الباري 217/1١7‏ وشذرات الذهب .558/١‏ 


)١(‏ أي متطلع إليه. 


(؟) رواه البخاري في كتاب الأحكام برقم .7١517‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الأول 
أخذ الرزق ” من بيت امال " على الفتوى 


أجاز جمهور العلماء للمف أن يأذ رزقاً وأجرة من بيت المال 
مقابل قيامه .منصب الفتوى. 

وهذا بحق من انتصب للفتوى وهو من أهلها القائمين عليها بأمر 
لله تعالى. ولما كان بيت المال تحت تصرف الإمام الأعظم صرح بعض 
الفقهاء ‏ رحمهم الله بأنه يحب على الإمام أن يفرض من بيت المال 
لمن انتصب للفتوى وانقطع لأجلهاء إلا أن بعض فقهاء الشافعية والحنابلة 
اشترطوا لحواز أحذ المفى من بيت المال شرطين : 


:14١ الرزق بفتح الراء وكسرها لغة: العطاء دنيوياً كان أو دينياً. مخقار الصحاح‎ )١( 
الكليات ؟17.‎ 
واصطلاحاً : ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين بقدر الحاجة والكفاية‎ 
شهرياً أو يومياً. مفردات ألفاظ القرآن 57؛ وفتح الباري 210/17 ومعجم لغة‎ 
.١59/ الفقهاء‎ 

(؟) البيت لغة معروف وهو الدار والقصر. لسان العرب 5/59 .١‏ 
وامظلاحا» هو للكاك الذي تتمفظ فيد الأموال العايه الذؤلة الاسلامية إلى أن تضرف فق 
وجوهها. والمقصود بالمال العام هو كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد اللسلمين ولم يتعين 
مالكه بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة لا المكان. الأحكام السلطانية 
للماوردي 45 ؟؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى »355١‏ والموسوعة الفقهية الميسرة 
/1؟. 


الفصل الأول: الفقوى 5 


الأول : أن لا يكون له كفاية» فإن كان له كفاية لم ير له أذ الرزق. 


الثاني : أن لا تتعين عليه الفتوى» فإن تعينت عليه بأحد الوجوه المذكورة 

ف تعيّن الفتوى ووجوبها ”'' لزمته من غير رزق من بيت المال. 

قال الإمام السمرقندي الحنفي ‏ رحمهم الله : للقاضي 
والعلماء والفقهاء والمعلمين أن يأخذوا حظهم من بيت المال أ.ه. () 

وجاء في الفتاوى الهندية ما نصه: يجب على الإمام أن يفرض من 
بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن 
التكسب لاقتضاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له» وهو في معيئ 
الإمامة والقضاء أ.ه. 9©) 

وقال الفقيه إبراهيم اللقاني المالكي ‏ رحمه الله : وعلى الإمام 
أن يفرض من بيت المال للمدرسين والمفتين والقضاة كفايتهم؛ ليغتئي كل 
واحد منهم عن التكسبء ويتفرغ لمصالح المسلمين أ.ه. ©) 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : وعلى الإمام أن يفرض 
لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن 
الاختراف والتكسب ومجعل ذلك فق بيتمال المسلمين. 


.١١"ص في مبحث حكم الفتوى‎ )١( 
."515 الملتقط في الفتاوى الحنفية‎ )١( 
.7.5/8 (؟) الفتاوى الطندية (العالمكيرية)‎ 


(5) منار أصول الفتوى 05. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ا لنهج الأقوى في أركان 


ثم ساق رحمه الله بإسناده عن عمر بن عبد العزيز © ل 
رحمه الله أنه كتب إلى والي حمص ”© «انظر إلى القوم الذي نصبوا 
أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم 
مائة دينار يستعينون يما على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين 
يأتيك كتابي هذا فإن خير الخير أعجله والسلام عليك». ©© 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : الأولى بالمتصدي للفتوى 
أن يتبرع بذلك» ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال» وإذا تعيّن 
عليه وله كفاية فظاهر المذهب أنه لا يجوز أ.ه 9) 

وقال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : الأولى التبرع بالفتياء 
وله أحذ الرزق من بيت المال. وإن تعيّن عليه ذلك وله كفاية تامة احتمل 
المنع والحواز فإن كان اشتغاله يما وما يتعلق يما يقطعه عما يعود به على 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أبو حفص 
المدني أمير المؤمنين كان عادلاً إماما فقهياً بجتهداً عالماً بالسنن كبير الشأن» توفي رحمه الله 
سنة ١1١١ه‏ وله أربعون سنة. تهذيب الأسماء واللغات 217/7 وشذرات الذهب ؟/5. 

(؟) حمص بلد مشهور قدىم كبير بين دمشق وحلب في نصف الطريق» منسوبة لرحل يقال له 
مص العمليقي» سكنها خلق كثير من الصحابة» وانتشر بما الحديث زمن التابعين. 
الأمصار ذوات الآثار 2٠1077‏ ومعجم البلدان 417/7 7. 

(") الفقيه والمتفقه 5121//7. 

(4) أدب الفتوى 255 ونحوه في المجموع »60/١‏ وروضة الطاليين 211١/1١‏ والأتوار 
لأعمال الأبرار 275/8 . 


الفصل الأول: الفتسوى 


أثخلا جح 
حاله فله الأخذء وإن كان له رزق من بيت المال لم يجز له أذ أجرةء 
وإن لم يكن له رزق منه ل يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه أ.ه.. (© 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : وأما أذ الرزق من بيت المال 
فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك» وإن كان غنياً ففيه وجهان» وهذا فرع 
متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم» فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع 
فيه عام فله الأخحذء ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخحذ 0 

وقال برهان الدين ابن مفلح (؟ ‏ رحمه الله : وله أعذ رزق 
من بيت المال وإن تعين أنه يف وله كفاية فوجهان 0 

وقال ابن النجار الفتوحي ‏ رحمه حول حكن رو سن 
يت للال لأن له فيه حم على الفنا فحاز له أشق هف ادف ١‏ 


.1١٠ صفة الفتوى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين 4/٠-9؟.‏ 

(؟) هو شيخ الإسلام العالم العلامة الحافظ المجتهد برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن عبدالله بن مفلح الحنبلي الدمشقي» ولد سنة .4ه بدمشق وانتهت إليه رياسة 
العلم في عصره؛ من مؤلفاته: المبدع» والمقصد الأرشد» توفي رحمه الله سنة 8//ه. 
الضوء اللامع 2157/١‏ والأعلام .57/١‏ 

(4) المبدع في شرح المقنع .78/٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 47/4 5. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح [15 صاقتططط قاط 


المطلب الثاني 
أخذالأجرة " على الفتوى 


اختلف العلماء في جواز أحذ الأجرة على الفتوى» على قولين : 
القول الأول : التفصيل : 


فإن تعينت الفتوى ووجبت على المفي بإحدى حالات الوجوب 


ٍٍ 
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- المتقدمة -2" فلا يجوز له أحذ الأجرة مطلقا. 

أما إذا لم تتعين وتحب في حقه فإنه يجوز له أذ الأجرة. 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة. 
إلا أن بعض الفقهاء عبر بالتحريم ولم يفصل في حال تعين الققفوى من 
عدمه»ء كما سيظهر من خلال النقول عنهم : 

قال الإمام ابن عابدين - رحمه الله -: أخذ الأجرة على بيان 


الحكم الشرعي لا يحل عندناء وإنما يحل على الكتابة؛ لأا غير واجبة عليه 


.٠١/54 ولسان العرب‎ 258/١ الأجرة لغة: البدل المقابل للعمل أو المنفعة. كتاب العين‎ )١( 
.8/5 واصطلاحاً: تميلك المنافع بعوض. أنيس الفقهاء 2459 والنظم المستعذب‎ 
فتكون هنا: أحذ البدل على بيان الحكم الشرعي.‎ 
والفرق بين الأجرة هناء والرزق في المطلب السابق: أن الرزق يكون ف من ولي الأمر‎ 
يُصِرف من بيت المال» أما الأحرة فتكون من أعيان الناس المستفتين.‎ 

(5) في مبحث حكم الفتوى ص5١١.‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


والله أعلم أره. 00 

وفي الشرح الكبير على مختصر خليل ما نصه: وتحوز الأجحرة على 
الفتيا إن لم تتعين أ.ه. 600 

وفي مواهب الحليل: وأما الإحارة على الفتيا فنقل المازري ”2 في 
شرح المدونة الإجماع على منعها دول أت رجحل للمفى فأعطاه أجرا 
على فتوى لم يتعلق يما خصومة ولم يتعين ذلك عليه لوجود من يقوم به 
فقال الشيخ عبدالحميد”؟ : أي شي عدخ من ذلك ولأ شر علي 

وقال اللنحمي 7" : يمنع من ذلك حملة. وعلى الأول حمل ما 


.”.5/ حاشية ابن عابدين 5074/0 ونحو ذلك في الفتاوى الندية‎ )١( 

.70/١ انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» نسبة المازر بلدة في 
صقلية» تعلم الطب وأفى فيه كما يفي في الفقه» له مؤلفاته منها: المعلم بفوائد شرح 
وك توفي رحمه الله سنة 7ههف. سير أعلام النبلاء .٠١ 4/٠١‏ والديباج 
المذهب 4لالات للمرده. 

(4) هو عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بابن الصائغ» كان فاضلاً فقهياً له تعليق على 
المدونة توي رحمه الله سنة 4/5ه. الديباج المذهب 70ات ١841؛‏ وشجرة النور 
الزكية ١/4/الات‏ 75. 

(5) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي الحافظ رئيس الفقهاء في وقته له تعليق 
على المدونة ماه «التبصرة» مشهور معتمد في المذهب» توق رحمه الله سنة 41/4 ه. 


الديياج المذهب 948١ات‏ 39» وشجرة النور الزكية ١/11/9ات‏ 8417. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كت اثكنا 


يُروى عن ابن علوان ”2 أحد فقهاء تونس ومفتييها أنه كان يقبل الهبة 
واهدية» ويظلبها من يفنيه كما ثقله از عرفة 9 عية اهب 0 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : فإن لم يكن هناك بيت 
مال أو لم يفرض الإمام للمفى شيئاً واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له 
من أموالهم رزقاً ليتفرغ لفتاويهم وجواباتهم ونوازلهم ساغ ذلك أ.ه.) 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : إن كان له رزق لا يجوز له 
أحذ أحرة» وإن لم يكن له رزق لم يجر له أذ أجرة من أعيان المستفتين 
كالجاكم. 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويئ في حيلة فقال: يقول 
للمستفئ: يلزمئ أن أفتيك قولاً ولا يلزمئ أن أكتب لكء فإن استأجره 


(1) هو أبو علي عمر بن محمد بن علوان التونسي كان إماماً فقهياً عمدة توفي رحمه الله سنة 
٠للاه.‏ شجرة النور الزكية .7170/1١‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالكي التونسي شيخ الإسلام 
بالمغرب» ولد سنة 5 ١الاه‏ له مؤلفات كثيرة منها: المبسوط في المذهبء ومختصر الحوقٍ . 
في الفرائض» توفي رحمه الله سنة 017/ه. الضوء اللامع 7140/9 وشذرات الذهب 
1/8 

(") مواهب الجليل على مختصر خليل .145/١‏ 

(5) الفقيه والمتفقه ؟//741. 

(5) هو الإمام العلامة أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويئ الشافعي الفقيه الأصولي 
الفرضي صاحب التصانيف ومنها: الحيل»و تحريد التجريد» توفي رحمه الله سنة 0٠4+ه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ٠١1/9‏ ”2 وسير أعلام النبلاء 4 .١748/1١‏ 


الفصل الأول: الفتنوى 


على الكتابة جاز أ.ه. () 

وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي ‏ رحمه الله : فإن تعذر أخذه 
من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه أحذ أجرة خطه ... وقيل لا 
يحوز له ذلك. ولمتعين لها أي للفتيا مع كونه لا كفاية له أذ رزق من 
مستفت على الصحيح؛ لأنه إن لم يأحذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته 
إن كانوا ‏ وحرج. وهو منفي شرعاً» وإن لم يفت حصل أيضاً 
للمستفي ضرر؛ فتعين الحواز وقدمه ابن مفلح ”© ف فروعه. 7 

وإن جَعل له أي للمفي أهل بلد رزقاً ليتفرغ لهم جاز ذلك على 
الصحيح:؛ قال في شرح التحرير 7 : لكن ظاهر هذا: ولو كان له كفاية 
وما يقوم به فيشكل. أو يقال: يفهم من قوله «ليتفرغ لهم» أنه إن كان 
مشغولا بما يقوم بالعيال وهو الظاهر. 

وقيل: لا يجوز له ذلكء؛ ومال إليه في الرعاية» واحعتاره في آداب 


3 روحتة الظاليى 51 وان أبضاء أذ الفعر يه زسهه السرق 41 

(؟) هو همس الدين أقضى القضاة أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي 
الحنبلي العلامة الشيخ الإمام وحيد دهره وفريد عصره شيخ الإسلام له مؤلفات منها: 
الفروع؛ والآداب الشرعية الكبرى» والوسطى» والصغرى, توفي رحمه الله سنة 1“ل/اه. 
المقصد الأرشد ؟/1١5»‏ وشذرات الذهب 510/8. 

(5) الفروع 455/5. 

(4) من كتب المذهب الحنبلي لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوى سنة 65//ه. 


1 . النهج الأقوى في أركان الفتوى 


أيه 

قال الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله : وكذلك لا تجوز 
الإحارة على كل واجب تعيّن على المرء من صوم أو صلاة أو حج أو فتيا 
أو غير ذلك» ولا على معصية أصلاً؛ لأن كل ذلك أكل مال بالباطل؛ 
لأن الطاعة المفترضة لابد له من عملها والمعصية فرض عليه اجتنابهاء فأخذ 
الأحرة على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل أ.ه. 0" 

القول الآخر: المنع مطلقاء فلا يجوز للمفي أخذ الأجرة سواء 
تعينت عليه الفتوى أو لم تتعين» وسواء أحذها على الفنقوى أو على 
الكتابة والمداد» وهي الصورة الى ذكر النووي ‏ رحمه الله بأنها حيلة 
من بعض العلماء. 

فكل ذلك غير جائز. 

وهذا القول اختيار ابن القيم ‏ رحمه الله حيث يقول: فأما 
أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا 
تحوز المعاوضة عليه. كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأحرة» أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أخييك 


)١(‏ الرعاية وآداب المفي كلاهما في الفقه الحنبلي لابن حمدان الحنبلي رحمه الله» والمقصود 
بآداب المف كتاب «صفة الفتوى والمفي والمستفي» وانظره ص١٠‏ 4. 

(؟) شرح الكوكب المنير 548/5 5. 

(") المحلى بالآثار ره 1. 


الفصل الأول: النتوى 


اع 


عنه إلا بأحرة فهذا حرام قطعء ويلزمه ردّ العوض ولا يملكه. 

وقال بعض المتأخرين: إن أجاب بخطه فله أن يقول للسائل: لا 
يلزمئ أن أكتب لك خطي إلا بأجرة» وله أحذ الأجرة» وجعله يمزلة 
الناسخ؛ فإنه يأحذ الأجرة على خطه؛ لا على جوابه» وخطه قدر زائد 
على جوابه. 

والصحيح خلاف ذلكء وأنه يلزمه الجواب محاناً لله بلفظه وخطه 
ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر أ.ه. 7( 
الترجيلح: 

الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأولءو هو التفصيل: فإن 
تعينت الفتوى على المف لم يجز له أذ الأحرة؛ وإن لم تتعين فله أحذهاء 
أو كانت الأجرة على الحبر والورق» ونحو ذلك فلا بأس بما. 

أو كانت الأجرة من أهل البلد لمفتيهم المتفرغ لمسائلهم ونوازلهم 
فالأمر في ذلك أحفّ من أحذها من المستفى بعينه. 

لكن بشرط أن لا يكون للمفي رزقٌ من بيت المال. 

قال البهوق ‏ رحمه الله ده نون جم لهأي للمقي أعل بلحند 
رزقا ليتفرغ لمهم جاز له أخذه. والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة. 
قال القراقي: ولا يورث بخلاف الأجرة» قال: وباب الإرزاق أدحل في 


.785/14 إعلام الموقعين‎ )١( 


. النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ح | ] لنهج الأقوى في أركان الفتو: 


باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة» وباب الإجارة أبعد عن باب 
المسامحة وأدحل في باب المكاسبة أ.ه. (© 

قلت: وهذا القول ‏ التفصيل ‏ أرفق بالمسلمين» وأقرب لقواعد 
الشريعة السمحة» وهو أيضاً أسعد بالدليل» لاسيما في البلدان الي لا تلقى 
الشريية و اهلها تعماحن الشكرنة والستلطة . 

أما في بلادنا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ فولاة أمرها وفقهم 
لله يقومون بكل ما تحتاج إليه الفتوى والمفتون؛ امتداداً لتطبيق السشريعة 
على ارض البلاد منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز ا رمه 
الله إلى يومنا هذاء فتتبيى الدولة نفقات المفتين ومرتباتهم في أنحاء البلاد» 
بل وليس محرد رزق أو أجرة فحسبء وإما بتعيين المفتين على أعلى 
المراتب الحكومية وقيئة المكاتب والأمكنة المناسبة وأجهزة الاتصال بهم 
من أجل راحتهم وتفرغهم لما أنيط يمم. ومن أحل سهولة وصصول 
المستفتين إليهم فنسأل الله تعالى أن يزيد هذه الحكومة تمسسكاً بدينههء 
ويعرّها بالإسلام ويعز الإسلام بما. والله الموفق. 


)١(‏ كشاف القناع لم 


الفصل الأول: الفتسوى 


المطلب الثالث 
أخذد الهدية ”' على الفتوى 


تقدم النقل عن أهل العلم بأن الأولى والأفضل للمفي أن يتبرع 
بالفتوىءو لا يأخذ مقابلها شيكاء ومن الأشياء الى قد يقابل بها اللفيّ: 
الحدية. 

وقد نقل عامة أهل العلم جواز أحذ المفي للهدية من المستفي. 

وقالوا: الأولى أن يأحذ المحدية ويكافئ المهدي عليها. 

ولم يستثنوا من ذلك إلا صورة واحدة وهي: ما إذا كانت الهدية 
لأحل أن يظفر المستفي من المفي بفتوى لا يظفر بما غيره؛ فيحصل على 
الرخصة في الفتوى» أو حيلة غير مشروعة فهذا من الباطل انحرم. 

ما عدا ابن القيم ‏ رحمه الله فقد كره الحدية ‏ على ما سيأقٍ 


)١(‏ الهدية لغة: المال الذي أهدي وأتحف لأحد إكراماً له. كتاب العين 7945/4 والسصحاح 
1 . 
واصطلاحاً: تمليك عين بغير عوض تقرباً إلى المهدى إليه أو صلة أو إكراماً. 
قال النووي رحمه الله: الهبة والحدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمايك 
عين بلا عوض»؛ فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدلقةء 
وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاماً له وإكراماً وتودداً فهي هدية» وإلا فهبة أ.ه. 
المطلع على أبواب المقنع 789١‏ ومعجم لغة الفقهاء 565. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
م١‏ اعدف امه د 


ففي حاشية ابن عابدين : يجوز للإمام والمفيٍ قبول الهدية وإجابة 
الدعوة الخاصة ... وقد يقال إن مرادهم بجوازها للمفى إذا كانت لعلمه 
لا لإعانته للمهديء فإذا كانت لإعانته صدق عليها حدٌ الرشوة " .. 
وأما إذا أخذ المفي الحدية ليرخّص ف الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو 
رجحل فاجر يبدّل أحكام الله تعالى أ.ه. ) 

ركاه نراشو: نتيا <ا اهدي الققية نو غير جائحة نخائر له 
تولسرونا" هلي هرسا الدية على تحصوقةه اردق مان اوكا داتها 
على خلاف المعمول به فلا يحل» وهو رشوة» كأحذ فقهاء البادية الجعائل 
على رد المطلقة ثلاثاء ونحوها من الرخص. والله أعلم أ.ه. © 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : وأما المحدية فقد أطلق 
السمعانى الكبير أبو مظفر 7 أنه يجوز له قبول الحدية بخلاف الحاكم؛ فإنه 


)١(‏ الرشوة لغة: الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة. كتاب العين »١71١/7‏ ولسان العرب 
01 
واسظ اخعاء ما يعظ امل امال ووه لأبطال ص أو الأعضاق باطل. 
المصباح المنير ./2717 ومعجم لغة الفقهاء .١99‏ ْ 

(؟) حاشية ابن عابدين /1؟. 

(5) مواهب الجليل .55/١‏ 

(4) هو منصور بن محمد التميمي الحنفي ثم الشافعي؛ مفسر محدث» ولد برو سنة 41ه له 
مؤلفات منها: تفسير القرآن» والقواطع في أصول الفقه» توفي رحمه الله سنة 1448 هم. 
العبر 251/9 وشذرات الذهب ه/414”. 


الفصل الأول: الفتوى 


قلت: ينبغي أن يقال: يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن 
يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوضء والله أعلم 
1ه (0) 

وقال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : وأما الحدية فله قبوهما. 
وقيل: يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه مما يريد. 

قلت: أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك ها لا يفي 
به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول أ.ه. (") 

وقال ابن النجار الفتوحى ‏ رحمه الله : وله أي للمفى قبول هدية. 

قال ابن مفلح في أصوله 7" : والمراد لا ليفتيه بما يريده» وإلا حرمت. 

فالذي عليه الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الحدية للمفي. 

ونقل المرّوذي 7 : لا يقبل هدية إلا أن يكافئ. 


(1) أدب الفتوى 7١‏ وانظر أيضاً: لمجموع 28٠0/١‏ وروضة الطالبين .1١1/1١‏ 

.؟5ه]١ ونحوه أيضاً في المبدع‎ 1٠ صفة الفتوى‎ )١( 

(5) أي أصول الفقه. وهو كتاب للشمس محمد بن مفلح. 

(5) هو أحمد بن محمد بن الحجاج المرّوذي كان هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله 
وكان يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله وروى عنه توفي 


رحمه الله سنة ©1017اه. سير أعلام النبلاء 2177/١8‏ والمقصد الأرشد .١55/١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
< | لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال أحمد: «الدنيا داء» والسلطان داء» والعالم طبيب». فإذا رأيك 
الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه فاحذره». 

قال بعض .أصحابنا: فيه تحذير من استفتاء من يرغغب في مال 
وشرف بلا حاجة أ.ه. 600 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وأما الهدية ففيها تفصيل: فإن 
كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه» أو من لا يعرف أنه مفت 
فلا بأس بقبوشاء والأولى أن يكافئ عليها. 

وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه ما لا يفي 
به غيره ممن لا يهدي له لم يجر له قبول هديته» وإن كان لا فرق بينه وبين 
غيره عنده في الفتياء بل يفتيه ما يفي به الناس كره له قبول الحدية؛ لأنما 
تشبه المعاوضة على الإفتاء أ..ه. 9) 

قلت وهدا يظهن تشله ابن القيم .رجيب الله يت في تاتب 
الفتوى وإخلاصها لله تعالى» فقد سبق قوله في مسألة الأحرة وأنهالا 
تحوزء وها هو يقرّر كراهية الهدية مقابل الفتوى» بينما الجمهور على 
جوازها وهو الراجح. والله أعلم. 


.5145/4 شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.589/14 إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


المبحث الحادي عشر 
ترحصسةة"الفتوى 


قد تحتاج الفتوى أحياناً إلى ترجمة» وذلك إذا كان المستفين لا 
يعرف لسان المفيٍ ولغته» أو كان المفي لا يعرف لسان السائل»؛ فهنا تأق 
الحاجة إلى الترجمان بينهما. 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : والعلم عند غير أهل 
اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان العربي أ.ه. © 

واشترط العلماء في الترجمان توفر صفتين : 
الأولى:" أن يكن عو 629 لآنالفاشى هين موعن 


)١(‏ الترجمة لغة: مصدر ترجم» يقال: ترجم كلامه إذا بينه. ويقال: ترجحم كلام غيره إذا عبر 
عنه بلسان آخر. الصحاح »١9748/5‏ ولسان العرب .55/١7‏ 
والمترحم في الاصطلاح: هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. 
ويقال تُرجمان بفتح التاء وضم الحيم ويجوز ضم التاء. المصباح المنير 1/4 ومعجم لغة 
الفقهاء /ا١٠١.‏ 

2214 العدالة لغة: التوسط والاعتدال والاستقامة. كتاب العين 211/7 ومختار الصحاح‎ )9١ 
.579 والكليات‎ 
واصطلاحاً: استواء أحوال الشخص ف دينه واعتدال أقواله وأفعاله.‎ 
.41/5 أو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. بدائع الصنائع 778/5 وكشاف القناع‎ 


- النهح الأقوى في أركان الفتوى 


الأخرى: أن يكون عالاً باللغتين علماً كافياً يؤْمَن معه الخطأ والخلط 0 

وهل يكتفى ,كترجم واحدء أو لا بد من العدد؟ 

اختلف العلماء في اشتراط العددء بناء على اختلافهم في طبيعة 
المترجم هل هو مخبر أو شاهد؟ 7 على قولين 
القول الأول ل : أنه يكتفى بمترجم واحد ولا يشترط العدد. 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. ”" 

وقالوا : إن المترجم مخبر فيكفي واحد. 

ولا لبساعى وين ثانت قله أندتكال» أموى :رسيول الل عل أن 
أتعلم له كتاب يهود, قال: إن والله ما آمن يهود على كتابي. قال: فما 
مر بي نصف شهر حي تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى 


يهود كتبت إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له 0 


)١(‏ انظر روضة الطالبين »١75/١١‏ الأنوار لأعمال الأبرار 477/7» والمدحل الفقهي العام 
؟/ه٠.‏ 

(؟) الفروق 276/١‏ وإعلام الموقعين 711//4. 

() احتار هذه الرواية الإمام النووي ‏ رحمه الله من الشافعية كما في روضة الطالبين 
.٠٠‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب ترحمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد 


. 7١ برقم‎ 


الفصل الأول: الفنوى 
ح 


القول الآخر: أنه يشترط في المترجم العدد المعتبر في الشهادة. 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: () 

قلت: والخلاف بين أهل العلم هنا في الأحكام كما في الترجمة بين 
يدي القاضي والحاكم؛ ويغلب في باب الأحكام كون المترجم شاهداً 
كما قزارمة اشعرظ الغتد: 

أما هنا في باب الفتوى فإن المترجم مخيرٌ فلا ي: يشترط العدد. 

قال في كشاف القناع: وإن جهل المفى لسان السائل أي لغته 
أحزأته ترجمة واحد ثقة» كالإحبار بالقبلة وغيرهاء بخلاف الترجمة عند 
الحاكم» فحكمها كالشهادة أ.ه. 0 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الفتوى يكتفى فيها 
كترحم واحد. 

قال ابو يعدان ملي بح رجه الله : إذا لزم المفي الحوابُ لزمه 


بيانه إما شفاهاً أو كتابة» فإن حي لاد السائل أحرأته ترجمة واحد ثقة 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق 2١59/0‏ ومنار أصول الفتوى 25505 وروضة 
الطالبين 2١55/١١‏ وفتح الباري .»5٠0٠0/1‏ والمغين 284/١4‏ وإعلام الموقعين 911/4) 
والمبدع في شرح المقنع .88/٠١‏ 

(5) نيل الأوطار 587/7. 

(؟) كشاف القناع 207/5 وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي .51١/‏ 
وعبارته: المترحم كلام الخصوم للقاضي المذهب اشتراط العدد فيه. 


النهح الأقوى ضى أركان المد 
ا لنهج الأقوى في أركان الفعوى 


لأنها خبر أ.ه 00 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا لم يعرف المفيّ لسان السائل 
أو لم يعرف المستفى لسان المفى أجزأ ترجمة واحد بينهما؛ لأنه خبر بمحض 
فيكتفي فيه بواحد كأنبار الديانات والطب أ.ه 0) 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن الخلفاء الراشدين والملوك 
بعدهم لم يكن لهم إلا مترجم واحد. "" 

ومن القواعد الفقهية المشهورة عند العلماء «يقبل قول المترجم 
مطلقا». ©) 

ولم يزل العمل عند حكامنا وعلمائنا على الاكتفاء .عترجم واحد 


إلى يومنا هذا والله أعلم. 


.745/7 صفة الفتوى 01» والإفصاح عن معان الصحاح‎ )١( 

.711/4 إعلام الموقعين‎ )١( 

(5©) فتح الباري 2301/١7‏ ومختصر تخريج الدلالات السمعية 8/8. 
(4) بحلة الأحكام العدلية 1/7/١‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 7©1. 


الفصل الأول: الفتسوى 


1 
3 


المبحث الثاني عشر 
4 ان 00 المد وى 


تقرر فيما سبق أن الفتوى إيضاح للحكم الشرعي» وأنها قد تحب 
أحياناً على المفي فلا تبرأ ذمته بالامتناع منهاء فهل هناك فرق بين مكان 
وآخحر بالنسبة للمفي؛ لأن المفيّ قد يبتلى .من يسأله في أي لحظة: أو 
بردي ان 

من هذا المنطلق عقدت هذا المبحث كي ألقي الضوء على ما ورد 
ف ذلك عن المفيٍ الأول يل »و عن سلف الأمة وصلحائها : 

فلم يكن للفتوى مكان معين في عهد البي وليه » ولم يكن يعتذر 
عن الفتوى ف كل أحيانه» فقد أفئ يه في المسجد وأف وهو على الدابة) 
وأفى عند رمي الجمرة» وأفى وهو واقف في الطريق. 

وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله لذلك كله في صحيحه فقال : 


«باب ذكر العلم والفتيا في المسجد» وساق حديث ابن عمر ‏ ل 


)١(‏ المكان لغة: الموضع الحاوي للشيء, فهو اجتماع جسمين: حاوى ومحوي. 
والمعق الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك. كتاب العين 251/4 ومفردات ألفاظ القرآن 
“الالاء ولسان العرب 4/1١‏ 41. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ك مس 
ضي الله عنهما أن رَجْلا قَمَ في الْمسْجد َال يا رَسُولَ الله من أن 
7 مرا أن نهل فَقَالَ رَسُول الله ي: ول أفل اده من ذي الحليفة0"© 


ير أخر العار اليه و 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : باب ذكر العلم أي إلقاء 
العلم والفتيا في المسجدء وأشار يهذه الترجمة إلى الردٌ على من توقف فيه 
لما يقع ف المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز أ.ه. ©) 

وقال البخاري ‏ رحمه الله : «باب السؤال والفتيا عند رمي 
ا ا ا ا 
رَسُولَ الله يل عندَ الْجَمْرَة وَهُوَ يُسلَ ققَالَ رَجُل : يا رَسُول الله تخَرت 
قبْل أن أرمي قال ارم ولا حَرَج . ال 


قال الخافظ انق بحر العنسفلاق. نت ريحيهة لانت : مسرادهة 


)١(‏ ذو الحليفة ويقال: الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» وهي ميقات أهل المدينة. 
تحرير ألفاظ التنبيه 2١1‏ ومعجم البلدان ؟/8”89. 

(؟) الجحفة بالضم ثم السكون: قرية عن مكة أربع مراحل» وعن المدينة سبع مراحل وهي 
ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا بالمدينة. تحرير ألفاظ التنبية »١14‏ ومعجم البلدان 
3 . 

(") أحرجه البخاري في كتاب العلم برقم .١**‏ 

(4) فتح الباري 7178/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم .١714‏ 


الفصل الأول: الفتوى 
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[البخاري] أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم مالم 
يكن مستغرقاً فيها. 

وفيه أن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا 
نقص فيه على العالم إذا أجاب» ولا لوم على السائل أ.ه. ( 

وقال البخاري ‏ رحمه الله : «اباب الفتيا وهو واقف على 
الدابة وغيرها» وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما - «أن رول الله يك وف في نه الواح بمثى لل يستألوكة 
لساك ادر 01 
انيم 5 


ن أَذْبحَ فقال اذبح ولا حرج 


وقاليت ريه نرت #:وجاب التضاء وافها بق الطرون #اوحناق 
حديث أنس ذه قال: بَيَْمَا أنا وَالنِيَ يي ححَارجَان من الْمَسمْحد فليا 
رَحْلَ عنْدَ سد ”" الْمسْحد فَقَالَ: «يّا رَسُول الله مَتَى السمّاعة قَالَ النبي 
ل ا ل 
لها كبيرٌ صيّامٍ ولا صّلاة ولا صّدقة ولكني أحبٌ الله وَرَسُولَُ َال أت 


١ 


.559/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم 87. 

() السّدة بضم السين وتشديد الدال: الباب» وقيل: الساحة أمام الباب» وقيل: الظلة فوق 
الباب لتقيه المطر. النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/507. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
| لنهج الأقوى في أركان الفتو 


مَعْ مَنْ أحببت». 0 


قال الحافظ اتن حجرت زمه الله اعت + والأحاديث في سؤال 
العيسابة وس اتن عاشي راكنا كر ة اي ”7 


وجاء في حديث أبي ذرٌّ وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا 
كان رَسُول الله ليع يجلس بَينَ ظهرائي أَصّحَابه فيج ء العَررِ 0 د 
عسَ ع ىه بر سا لس 


نري هر حى لطا إلى ُو اله أذ شل له مُجَلسًا 
رف لحري ذا انا نا لَهُ دُكائ7" م جد قور اسان 


قلت : وهذه الدكة الى وضعها الصحابة #5 للرسول وه كانت 
ف المسجد النبوي» وقد بيّن الراوي سبب اتخاذها وهو تمييز الرسول وي 
عن أصحابه لمن جاء يسأله. 


ولم تكن هذه الدكة في مكان خاص للفتوى» بل كانت في 


.١87 أخرجه البخاري في كتاب الأحكام برقم‎ )١( 

.١ 51/١1 فتح الباري‎ )١( 

(5) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. النهاية في غريب الحديث والأثر 8/5/؟7١.‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر برقم 4594 والنسائي في سننه كتاب 


الإبمان وشرائعه باب صفة الإبمان والإسلام» وانظر سنن النسائي بشرح السيوطي .٠١1/8‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنوى - 


المسجد الذي هو بيت العلم الأول ومدرسة التربية الخالدة: © 


ثم لما كثر الصحابة # حول رسول الله ييه لاسيما المهاجرون 
منهم؛ والمسافرونء والفقراء» ومن لم يتزوجء بنيت لهم الصفة المشهورة”) 
في مسجده كقِةٌ » وذلك أنه بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صار شمالي 
اللمعة حب العئلة القلفة: بح يكنا اذه :الففة كان الضحانة اهاحر 
إليها يأوون إليهاء وعددهم يجاوز المائة» لكنهم لا يجتمعون» بل يكثرون 
ويقلون بحسب من يتزوج منهم, أو يموتء أو يسافر. ”) 


وكان في المدينة أيضا دار القرّاء» وهي دار كانت للصحابي تخرمة 


)١(‏ ذكر هذه الدكة السمهودي في وفاء الوفاء 4140/7» والكتان في التراتيب الإدارية 
؟/5ه. وقد اتخذ كثير من العلماء على مرّ العصور مثل هذه الدكة ليجلسوا عليها أثناء 
الدرس. وكان شيخنا محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله يجلس في المسجد على ما يشبه 
الدكة وهي عبارة عن قطعة من الإسفنج المتين يجلس عليها متربعاً أثناء درسه كي يراه 
الطلبة» ويراهم وكان ارتفاعها بحدود الذراع تقريباً. 

)١(‏ الصفة ظلة في مؤخحر مسجد البي كه في الركن الشمالي الشرقي يأوي إليها المساكين 
وإليها ينسب أهل الصفة ومن أشهرهم أبو هريرة ذه . وفاء الوفاء »401/١‏ ومعجم 
البلدان 4/7 »4١‏ وأطلس الحديث النبوي 737017. 

(3) انظر: الدرة الثمينة في أخبار المدينة 2٠١‏ ووفاء الوفاء 245١/١‏ وإتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين ١/5514؛‏ والدرٌّ الثمين في معالم دار الرسول الأمين يله 1. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
- م لنهج الأقوى في أركان المبوء 


بن نوفل7" طق يترها القرّاء وطلبة العلم من الصحابة ضيه . (© 

ولم تكن هذه الدار» أو تلك الصفة خاصة بالفتوى» وإنما كانت 
الصفة للفقراء والمساكين» وكانت دار القراء لأهل القراءة والعلم. 

وقد استمرت الفتوى ملازمة للمف أينما خن اوعة منذ عهد 
المفي الأول ولد حى يومنا هذاء فليس لما مكان خاصء لا من الناحية 
الشرعية» ولا من الناحية العرفية أو النظامية. 


إلا أنه وبطبيعة تواجد أهل العلم غالبا في المساجد للعبادة كالصلاة 
والاعتكاف وقراءة القرآن وتدريس العلم» صارت المساجد أشهر أماكن 
وجامعات صارت أماكن التدريس منابر للفتوى أيضا؛ لما بينهما من التلازم. 

ومع تطور الإفتاء واحتفاء 7 الحكومات الإسلامية بالمفتين 
والعلماء وتفريغهم لوظيفة الإفتاء أصبح من الضروري وجود دار للإفتاء 
تكون مقرا لرئيس الإفتاء أو المفي العام» وأعضاء الإفتاء معه. 


)١(‏ هو مخرمة بن نوفل القرشي أبو المسور بن مخرمة والده نوفل ابن عم آمنة أم الرسول وَل 
ولهذا أكرمه البي يل توفي سنة 4ه ه وله مائة وخمسة عشر عاماً. أسد الغابة 549/5 
وسير أعلام النبلاء 417/7 50. 

.710/ ومختصر تخريج الدلالات السمعية‎ 25١5/4 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(") الاحتفاء: العناية والإكرام. مفردات ألفاظ القرآن 55 ؟. 


الفصل الأول: الفنوى 0 


وقد أسست الدولة العثمانية دائرة الفتوى منذ زمن يسبق عام 
.١ه‏ 22 وهو الحال في المملكة العربية السعودية» ففيها منصب 
«مفى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة 
للبحوث والإفتاء» وله مقر رمي لمن قصده أو أراد مراسلته. وفي المقرٌ 
نيه أيضا 'مكان المقادهفة كان العلقاء» :وسكا غيل أعضاء الله 
الداقنة للأفتاي: رامقا الافداء تعهوما ء بوورجاة مزليو نامتبه تخراطيك 
ومقيمين هذا المكان للاستفتاء لاسيما في الأمور الي تحتاج إلى مواجهة 
المفي كمسائل الطلاق. 

ولأحل الحصول على بعض الكتب والمطبوعات الي تتولى إدارة 
الإفتاء نشرها وتوزيعها. 

ويدحل في ذلك المجامع الفقهية في الدول عموماًء فمع تطور العلم 
وأساليبه واتصال العلماء والمؤسسات العلمية بعضها ببعض في شي أنحاء 
العالم تولد من ذلك إنشاء المجامع العلمية والموتمرات» ومنها على سبيل المثال: 
-١‏ مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 
؟- المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ,مكة المكرمة. 


7 قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت. 


.١181١ مادة‎ 5١9/84 انظر محلة الأحكام العدلية‎ )١( 


النهج الأقوى فى أركان الفد 
- 10م لهج قوى في اركان الصوى 


- المجحلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 
ه- مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 
5- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
1< مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 
9- المحلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في أيرلندا. 27 
وغيرها ما يخدم الفتوى ومواضيعها ومستجداتا المعاصرة» 


ويهدف إلى تحقيق الوحدة الإسلامية» ويسهل وصول المحتاجين للققوى 
إلى أهلهاء لاسيما في البلدان غير الإسلامية. 


95١١ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للقطان 4.5» وتاريخ الفقه الإسلامي للأشقر‎ )١( 
.57/١ وفقه النوازل للجيزاي‎ 


الفصل الأول: الفتوى 


المبحث الثالث عشر 
صرق وأساليب الفقتوى 


وفيه تمهيدٌ, وأربعة مطالب : 
التههييد : حول الدخول في الموضوع. 
المطلب الأول : مفهوم الفتوى بالقول ( اللفظ ) ودليله. 
المطلب الثاني : ضوابط وآداب الفتوى. 
المطلب الثالث : الفتوى بالفعل. 
المطلب الرابع : الفتوى بالتقرير. 


معلومات 


لاولالصط 11 دده هتقاط ]لطم رع 


ما 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفقوى 
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في 


لمهيسد 


لما كانت الفتوى بياناً للحكم الشرعي في الواقعة أو النازلة 
المسؤول عنهاء فلابد لهذا البيان من طرق وأساليب ووسائل يُعرف الحكم 
الشرعي من خلاهاء وتكون طريقاً وترجماناً بين المفى والسائل. 

وقد تكلم العلماء ‏ رحمهم الله عن هذه الطرق وحصروها 
من خلال الاستقراء والتتبع لموارد الفتوى ف الشريعة» فاتضح أن الفتوى 
تحصل : 
1 
- والفعل بأنواعه. 
.بو ارين 

يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : الفتوى من المفي تحصل 
من جهة القول والفعل» والإقرار أ.ه. () 

وإليك القول فيها بشيء من التفصيل» وفق المطالب التالية : 


.١ 79/4 الموافقات‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الأول 
مفهوم الفتوى بالقول ( اللفظ ) ودليله 


البيان بالقول هو أقوى الطرق لإيضاح الفتوى وأصرحهاء وهو 
أكثر الطرق ورودا في الشريعة. 

ولا حلاف بين أهل العلم في أن القول معبَرٌ عن الفتوى» وطريق 
من طرقها. 

يقول الإمام القرائي ‏ رحمه الله : والأحسنٌ أن يكون البيان له 
باللفظ دون الكتابة؛ فإن اللسان يُفهم ما لا يُفهمه القلم؛ فإنه حي والقلم 
الدين وما يرجع إلى العقائد أ..ه. (© 

ويقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : فأما الفتوى بالقول فهو 
الأمر المشهور ولا كلام فيه أ.ه.. 7) 

: صد 

قل فيهمًا إِنْهُ كبيرٌ وَمَنفِعْ لئاس وَإِنْمُهُمَا أكبر من نفعهمًا 4 [ابقرة: 


.]8 


.51/1 وجاء نحوه في حاشية ابن عابدين‎ 2١1 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
.58© الموافقات 2179/4 وانظر أيضاً: أدب الفتوى‎ )0( 


الفصل الأول: الفتسوى 


[التاع 


.]١ 75 

وقوله يد عندما سكل عن الوضوء بماء البحر : «هوّ الطهورٌ مَاوٌهُ 
3 2 
الحل مييثة) . 00 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة برقم 57» وأبو داود في سننه كتاب الطهارة 
باب الوضوء .ماء البحر برقم 287 والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور برقم 55» والنسائي في سننه كتاب الطهارة باب في ماء البحر برقم 259 
وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء ماء البحر برقم 8/5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


< إدا؟ 
المطلب الثاني 
ضوابط وآداب الفتوى 


حول الفتوى بالقول يحسن الوقوف على بعض الضوابط والآداب 
الى ينبغي للمفيى مراعاتها والاهتمام يماء ومنها : 
أولا : ينبغي للمف أن يلتزم بلفظ النصّ الشرعي ما أمكن؛ لأنه أكثر 

صراحة ودقة من غيره» وهو خطاب التكليف الذي لا ينطق عن 

ا هوى. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : ينبغي للمفيٍ أن يفي بلفظ 
النصّ مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكمّ والدليل مع البيان التام» فهو حكم 
متطيموك :لها انافاع متهن اللداليل عليه فى اسن واف وقول التنتينه 
المعيّن ليس كذلكء وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا 
على منهاجهم يتحرّون ذلك غاية التحري .... وقد كان أصحاب رسول 
الله يلد إذا لوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء قال رسول الله َل 
كذاء أو فعل رسول الله كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا 


قط أ.ه. 00 


500/4 وانظر أيضاً نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب‎ 7١5/4 إعلام الموقعين‎ )١( 
حيك تقل نحو من :هذا 'عن'تمائحة مفيخ الديان السعودية مد بن إبراهيم آل الك شيخ بت‎ 
زتجهم اللايت:‎ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الآول: الفنوى ات 


ثانيا : أن تكون ألفاظ الفتوى واضحة بعيدة عن الإجمال والغموض؛ اثلا 
يقع السائل ف حيرة من أمره : 
قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذا اقتصر في جوابه على 
حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان» أو وجهانء أو نحو ذلك من غير أن 


يبيعن الأرجح فحاصل أمره أنه م يفت بشي ء أت 0 


وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : يلزم المفي أن يبين االجواب 
نيان يزيل الإشكال .. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الحواب؛ فإنه 
خحطأ أ.ه. 9 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : لا يجوز للمفي الترويح 
وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه أن يبيّن بياناً مزيلاً 
للإشكال؛ متضمنا لفصل الخطاب» كافيا في حصول المقصود لا يحتاج 
معه إلى غيره» ولا يكون كالمفي الذي سكل عن مسألة في المواريث فقال: 
يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجحل» وكتبه فلان. وسكل آخرٌ عن 
صلاة الكسوف فقال: تُصلى على حديث عائشة» وإن كان هذا أعلم من 
الأول .. وسكل آرٌ عن مسألة فقال: فيها قولان ول يزد أ..ه. 27 

قلت: ما لم يكن السائل ذا علم واطلاع على الخلاف وأقوال 


.5١ أدب الفتوى‎ )١( 
.87/١ المجموع‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين 6/4؟77.‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


لققا 
العلماء وقصده معرفة رأي المفي فلا مانع أن يذكر له المفي الخلاف ف 
المسألة» فيقول: فيها قولان أو ثلائلة. 
وقد يكون المفيٍ من أهل العلم المتبحرين ولم يتضح له شي في 
السألة فا جرع قزل على لخر 
ثالناً : ليحذر امف من إطلاق الفتوى على اسم مشترك ©: بل عليه 
التفصيل فلو سل: هل له الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلابد أن 
يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني. 
ولذلك أحتبر بعضّ العلماء أصحايّه فسألهم عن بيع رطل تمر 
برطل تمر؟ فقالوا: يجوزء فخحطأهم, فقالوا: لا يجوز فخطأهم. وقال: إن 
قفاري كيل حار 8 
رابعاً : يحوز للمفي إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله 
المستفى ولا يحتاج المفي أن يقول: إن ثبت ما تقول كان الحكم 
كذا وكذاء بل يجوز له الإطلاق» كما أطلق البي كيه لهند بنست 


.7171//4 إعلام الموقعين‎ )١( 

.١١8 الاسم المشترك هو اللفظ الذي وضع معان متعددة» كلفظ «العين». الكليات‎ )١( 

(*) انظر: الفروع 45/5» والإنصاف 2١1941/1١١‏ وشرح الكوكب المنير 2544/4 وكشاف 
القناع 4/5 .7١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنسوى ات 


عتبة "2 زوجة أبي 0 دراه عنهما ‏ عنلما 
شكت إليه ييه «فقالت: إن أَبَا با سُفيَانَ رَخُلَ شَحيحٌ لا يُْطيني من 


لتّفقة ما يكفيني ويَكْفي يَني إلا ما أَحَدتُ من مَاله بير علمه 

ار 

ِالْمَعْرُوف ما يكفيك ويُكفي بنيك». 7 

قال العملماء: وهده ه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظأ فهي مقيدة 
معين» فكأنه قال: إن صِمّ ما ذكرت فخحزي. © 

ما لم يكن في المسألة تفصيل يُحتاج إليه فلا يطلق الجواب» بل 
يستفصل من السائل إن حضرء ويجيب على حسب التفصيل. 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذا كانت المسألة فيها 


)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد همس القرشية والدة معاوية بن أبي سفيان أسلمت يوم 
الفتح وتوفيت ‏ رضي الله عنها ‏ في خلافة عثمان ذفنه. أسد الغابة 2157/5 والإصابة 
.. 

(؟) هو صخحر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو سفيان ويقال له أبو حنظلة 
ولد قبل الفيل بعشر سنين وأسلم ليلة الفتح واستعمله رسول الله يلك على بحران توفي طانه 
سنة 4اه. أسد الغابة 2555/7 والإصابة 771//4. 

(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم وهو عند البخاري في كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم في البيوع برقم 55١١‏ وعند مسلم في كتاب الأقضية باب قضية 
هند برقم /ا/411. 


(4) طرح التثريب في شرح التقريب 1714/7. 


ش النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
حت 0 امتح حتت ا ا 0 


تفصيل لم يطلق الجواب فإنه حطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر . 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل» ولكن 
يقول: هذا إذا كان كذا وكذا. وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر 
د 1 200 
حكمه بكل قسم أ.ه. 
وإذا ار ولم يحضر صاحب الواقعة فليقل: لم 
خامساً حشر اله الاكاوة مل ارقن باتع اناكو 
ورسوله ف الأمور الاجتهادية. ْ 
ل ل 
على !الله و سول 9 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : لا يجوز للمفيٍ أن يشهد على الله 
ورسولديانه اع كنا أن مني اد ارس أ قرم ديعل ان الام 
فيه كذلكء ثما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته. 
وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمّن قلده دينه فليس له أن 


.5"5 أدب الفتوى‎ )١( 

.7117/4 وصفة الفتوى 517» وإعلام الموقعين‎ )8/١ والمجموع‎ »١56 أدب الفتوى‎ )١( 

(؟) قلت: وبمذا يتيين خطأ من يؤلفون الكتب ف الفتاوى الاجتهادية وينسبون الجواب فيها 
إلى الإسلام أو إلى الشريعة أو إلى الله ورسوله يخ كقولهم: أنت تسأل والإسلام يحيبء 


أو: والشريعة تحيب. 


الفصل الأول: الفنوى 


اع 
يشهد على الله ورسوله به ويغرّ الناس بذلك» ولا علم له بحكم الله 


ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول : أحل الله 
كذاء أو حرّم كذا فيقول الله: كذبت» م أحل كذا 07 9 

وليك أق سعو سل "لمن ميقا رريدة بين للست 1ن 
رسول الله يي قال: وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تُترَهم على حكم 
الله ورسوله فلا تنزهم على حكم الله ورسوله ”»؛ فإنك لا تدري أتصيبُ 
حكمٌ الله فيهم أم لل ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك». 05 
الها + إد ابرط القن عدن تلظ بانع أو قهل اقدلة. وسقت اله فيل 

يبادر بقوله: هذا حلال الدم» أو : يقتل؛ بل يقول: إن صم هذا 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 777/7 عن الربيع بن خحثيم. 

)١(‏ ف كتاب الجهاد والسير باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها برقم 117171. 

)هو ورين ابن الشمكب بوي :"كتلس الواسيد لت مكاي حل انل غاء سيرة 
البي كَقْوٌ وغزا معه ست عشرة غزوة وتوقي سنة 5017ه. أسد الغابة 2509/١‏ والإصابة 
1 . 

(5) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : هذا النهي على التتريه والاحتياط» وفيه حجة لمن 
يقول ليس كل بحتهد مصيباً بل المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر 
أ.ه. شرح النووي على صحيح مسلم .584/١7‏ 

(5) إعلام الموقعين 2377/1 وانظر: ذخر انحيّ 805. 


0 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم 
يتب فعل به كذا وكذاء ويُشْبع الجواب إيضاحاً. 20 
وينبه على مسألة اختصاص ولي الأمر بالحدود ونحوها؛ لكلا يحصل 
أفتيات من المستفي على الإمام في تنفيذ الحدود أو التعازير» دون الرجوع 
إلى السلطان» ففي ذلك شر عظيم وفساد كبير. 
سابعاً : ينبغي للمف أن يكوا شنيدا الت و :و التشحفظ تق تعسائلن 
المواريث والمناسخحات”"؛ فيبين السهام والأنصباء» والشقيق من 
غيره» والحاجب من المحجوب”" من الورئة وأحوال ححجب 
التقضان ونين اران غير ل 0 


)١(‏ منار أصول الفتوى 23١5‏ والفقيه والمتفقه 07/7 4» والمجموع 285/١‏ وصفة الفقوى 
3 | 

(؟) المناسخات جمع مناسخة وهي لغة من النسخ وهو: الإزالة والإذهاب. الصحاح 477/7) 
ولسان العرب 51/8. 
واصطلاحاً: أن يموت بعد الميت الأول وقبل قسمة التركة ميت فأكثر ممن له إرث. طلبة 
الطلبة 29759 والقوانين الفقهية 257915 والمصباح المنير 5031» والمطلع 15 .”٠0‏ 

(9) الحجب لغة: المنع. لسان العرب .595//١‏ 
واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ‏ ويسمّى حجب حرمان ‏ 
أو من بعض الإرث ويسمئ حجب نقصان . التعريفات 85» والنظم المستعذب 
. 

(5) أدب الفتوى »١١١‏ والمجموع .7/١‏ 


الفصل الأول: الفتنوى 
-َ 


ثامنا : يحوز للمفيٍ أن يحلف على ثبوت الحكم عنده» وإن لم يكن حلفه 
موجباً لثبوت الحكم عند السائل؛ ولكن ليُشعر السائل أنه على 
ثقة ويقين هما قاله له» وأنه غير شاك فيه. 
وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً وَلهِ أن يحلف على ثبوت الحق الذي 
جاء به في ثلاثة مواضع من الكتاب وهي : 


ل 5 تيلاي سوا اد لا ين وا من 
فو تعالى: « © وَيَسَتَنبِعونَكَ أحق هو قل إى وَرَيَ إنهء قَ وما 


لَتَأَيَنَكُمْ عَم اَلَقَيبِ 4 [سبا: *]. 
5 0 . در مك مده عله 03 وه 5ع 7 
وقوله تعللى : ل رَعِمَ الذرينَ كفروأ أن لن يبَعَثوأ قل بَلى وَنَقَ 
لَمْبَعَشنَّ 4 [التغاين: 0]. 
وورد عن البي كع أنه حلف على ما أخبر به من الحق في أكثر من 
0000 
وورد عن الصحابة و أنهم كانوا يحلفون على الفتاوى والرواية. 
وهكذا الأئمة من بعدهم كانوا يحلفون على الفتاوى كا لشافعي 


.51١/14 ذكر ذلك ابن القيم  رحمه الله في إعلام الموقعين‎ )١( 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
112 لنهح ا#شوى في اركان 


قال الاووق: دتركق إث حبتوله :كلقن على كوك الك احجان 
والسنة شهيرة بذلك. وقوله «أحياناً» احتراز من الإفراط في الحلف فإنه 
كرو 0 
تاسعاً : ينبغي للمفن أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفي العامي حي يتبين 
مقصوده فلا يعتمد على لفظ المستفي حى يكشف عن حقيقة 
الحال» فإذا تحقق أفتاه وإلا فلا؛ وذلك لاخحتلاف الألفاظ 
والأعراف من بلد لآخر. © 
قال ابن عابدين آ رحمه الله ة 
والعرفُ في الشرع له اعتبارٌ لذا عليه الحكم قد يدار 
فقد ظهر لك أن جمود المفيّ أو القاضي على ظاهر المنقول مع 
ترك العرف والقرائن الواضحة,؛ والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع 
حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين.أ.ه "" 
وقال الإمام القراي ‏ رحمه الله ف تقريره لوجوب ملاحظة 
المفي للعرف واعتباره: فهذه قاعدة لابد من ملاحظتهاء وبالإحاطة يما 
يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين» فإنهم يرون المسطورات في 
كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصارء وذلك خلاف 


.5707/5 كشاف القناع‎ )١( 
.79//9 (؟) الفتاوى المندية‎ 


(") عقود رسم المفي بشرحه .57-1415/١‏ 


الفصل الأول: النتوى 00 


الإجماع» وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل لدخوهم 
في الفتياء وليسوا أهلاً لهاء ولا عالمين تمدارك الفتاوىء وشروطهاء 
واختلاف أحوالها أ.ه () 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر: ينبغي للمفي إذا ورد عليه 
مستفت لا يعلم أنه من أهل المذهب الذي منه المفي وموضع الفتيا فلا 
يفتيه ما عادته يفي به حى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك 
البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لاء وإن كان اللفظ عرفياً فهل عُرف ذلك 
موافق لهذا البلد في عرفه أم لاء وهذا أمر واجب متعيّن لا يختلف فيه 
العلماء. 

وينبغي للمفيٍ أن لا يأحذ بظاهر لفظ المستفيٍ العامي حى يتبين 
مقصوده فإن العامة رعا عبّروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك 
اللفظ أ.ه-. ©) 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : لا يجوز له أن يفني في 
الأعان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد 
اللافظ بماء أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وتعارفهم 
فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كثر حطؤه عليهم في ذلك» كما شهدت به 


.١51/١ الفروق‎ )١( 
.١11 (؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
]2 لهج الأقوى في اركان 


ريوزت افك افيد © 
وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : فمهما تحدّد في العرف 
فاعتبره ومهما سقط فألغه ولا تحمد على المنقول في الكتب طول عمرك» بل 
عن عرف بلده فأحره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك .. 
ومن أفى الناس .ممجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم 
قلت: وإذا كان هذا تحذير الأئمة ‏ رحمهم الله من اختلاف 
الأعراف والألفاظ قبل مئات السنين فكيف تكون حالنا اليوم مع تقارب 
البلدان بأجهزة الاتصال والمهاتفة المباشرة بين أنحاء العالم أجمع؛ فإن المفي 
قد يكون على شاشة التلفاز أو صوت الإذاعة في إحدى بلدان آسيا 
ويتصل به المستفي من أمريكا أو أوربا أو أفريقيا مثلاء فحقيقٌ بالمفي أن 
عاشرا : ينبغي أن تكون الفتوى بلفظ موجز واضح يفي بغرض السائل 
وينهي استشكاله من غير إطناب» ما لم يكن هناك حاحة إلى 
الإطناب والتوسع في الجواب فلا مانع منه إذاً. 


)١(‏ أدب الفتوى ١لا‏ وانظر أيضاً: المجموع 28٠0/١‏ وإعلام الموقعين 7814/4)» وصفة 
الفتورى .1١‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين 2٠١/8‏ ونحوه أيضاً في عقود رسم المفي .417/١‏ 


الفصل الأول: النتوى 
ول اك 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : ليختصر جوابه ويكون بحيث 
تفيية العامة 

قال صاحب الحاوي ”" : يقول: يجوز أو لا ييحوزء أو حقء أو 
باطل, 

وحكى شيخه الصيمري 7" عن شيخه القاضي أبي حامد ”" أنه 
كان يختصر غاية ما يمكنه. واسيّفي في مسألة آحرها: يجوز أم لا؟ فكتب: 
لا وبالله التوفيق ل 

قال الإمام القرافي ‏ رحمه الله : ومين كان الاستفتاء في واقعة 
عظيمة يتعلق بمهام الدين ومصالح المسلمين» وها تعلق بولاة الأمور 


)١(‏ هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي أبو الحسن فقيه أصولي أديب مفسر 
سياسي ولد سنة 7514ه وكان أحد أئمة أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وله 
مؤلفات كثيرة منها: الحاوي في فقه الشافعي» والأحكام السلطانية» والتفسير وأدب الدنيا 
والدين» توفي رحمه الله سنة ٠145ه.‏ وفيات الأعيان /587”» والنجوم الزاهرة 54/8. 

(؟) هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري الشافعي أبو القاسم فقيه أصولي من 
تصانيفه الإيضاح في فقه الشافعية» توفي رحمه الله سنة 7/5ه. قمذيب الأسماء واللغات 
5/7: وطبقات الشافعية الكبرى 9/9 م”م. 

(5) إذا أطلق أبو حامد عند الشافعية فالمقصود اثنان: أبو حامد المروزي وأبو حامد 
الاسفرايي. والمقصود هنا هو أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر المروزي الشافعي صاحب 
التصانيف عالم البصرة» إمام لا يشق غباره» له شرح مختصر المزني واللجامع في المذهب» 
توفي رحمه الله سنة 7557ه. العبر ١١/79‏ وشذرات الذهب 8717/4. 


.86/١ المجموع‎ ):( 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
د27 اوا2ل07اا77 ا ا ا 


فيحسن من المفيٍ الإسهاب في القول وكثرة البيانات والمبالغة في إيضاح 
الحق بالعبارات السريعة الفهم والتهويل على الجناة» والحض على المبادرة 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسدء ويحسن بسط القول في هذه المواطن» 
وذكر الأدلة الحاثّة ثة على تلك المصالح الشريفة» وإظهار النكير في الفتيا 
على ملابسة المنكرات المجمع على تحريمها وقبحهاء ولا ينبغي ذلك في غير 
هذة الواطة بل الاقتصار عل المتوافي:.ومية كان اللمسينالة روط 
وتفاصيل منها قريب ومنها بعيد فالمتعين على الملفيٍ ذكر الشروط 
والتفاصيل القريبة دون البعيدة أ.ه. (© 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إذا سكل المفى عن واقعة 
واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بحوابه إلى أن يُعدّيه إلى غير محل 
السيؤال تين عليه أن معلل "لواب 

وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله : ولا يجوز للمفيّ أن 
يكثر من الألفاظ إن أمكنه اختصار فيها. 

قال في شرح التحرير: قلت وفيه نظر لاسيما في الفتقاوى فإن 
العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا وزادوا على المراد» بل كان بعضهم 
يسأل عن المسألة فيجيب فيها ٌمجلد أو أكثر» وقد وقع هذا كثيراً للشيخ 


.٠0 ونحوه في صفة الفتوى‎ 2١74 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
.779/١ (؟) فتح الباري‎ 


الفصل الأول: الفتوى 


فض > 


55 بش (0) 


قال ابن مفلح: ويتوجه مع قرينة حلاف لنا. يعي على جواز ذلك 
والله أعلم القت 60 
حادي عشر : ينبغي للمفي أن لا يجزم في الفتوى دائماء لاسيما في 
وقد كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يتهيب الفتوى في كثير من 
الفتاوى ولا يجزم» بل يقول: أرجوء أو: أحافء. ونحو ذلك. 9 
ابي عشر : لا ينبغي للمفي أن يحكي خلافا في المسالة لكلا يشوّش على 
المستفيٍ فلا يدري بأي القولين يأخذ ”©» وقد تقدم ذكر 
شيء من ذلك ف الفقرة «ثانيا». 


)١(‏ يعينٍ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كما فعل في رسائله في العقيدة كالتدمرية 
والواستطية والتموية: 
وكما فعل في رسالته «المسائل الماردينية» في الفقه والعبادات عموماً. 
ورسالته «القرمانية» في ذكر ملابس الي وَلِةٌ وسلاحه ودوابه. 
فكلها رسائل أساسها وسبيها استفتاء موجه للشيخ ‏ رحمه الله وسميت باسم بلد 
النبائلاتدعراست؟ واشطط حت :حماة نح مار دروت كرمان: 
لكن قد يقال إن من كان في العلم حبل يشار إليه بالبنان» أو انتهت إليه رياسة العلم في 
زمانه له التطويل في الحواب والتأليف فيه ليبقى لمن بعده ينهل منه» أما أن يكتب كل أحد 
ما شاء م شاء ففي ذلك نظر. والله أعلم. 

(؟) شرح الكوكب المنير 595/5. 

(؟) المطلع على أبواب المقنع 8700. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 4؟1؛ والمجموع 287/١‏ وكشاف القناع /8.5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح- 7" 
المطلب الثالث 
الفنوىبالفصمل”" 


يندرج تحت الفتوى بالفعل الفتوى بالأفعال الصريحة» والققوى 
بالكتابة لأنها نوع من الفعل» والفتوى بالإشارة. وسألقي الضوء عليها 
وفق المسائل الآتية: 
المسألة الأولى : الأفعال الصريحة : 

وهي الأفعال الى لا حفاء فيها في بيان الحكم الشرعي والإفتاء به) 
كما في الأمور العملية ذات الهيئات الخاصة الى يكون البيان بما أيسر ما 


عداه مثل هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس ونحوها. 
فبإمكان المف إذا أراد بيان قاين ذلك أن يعلمة ويطلب من 


)١(‏ الفعل لغة: كناية عن كل عمل متعدٌ أو غير متعدّء وجمعه أفعال. 
قال ابن فارس: الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره 
أ.ه. معجم المقاييس في اللغة 2847 ولسان العرب .57//١١‏ 
وهذا هو معئ الفعل في الاصطلاح أيضا لأن فعل الشخص: حركته وتأثيرها في غيره. 
التعريفات .١178‏ 
وقد ذكر العلماء أن أفعال البي يقعٌ نوعان : 
الأول : ما فعله على غير وجه القربة كالمشي والنوم والأكل فهذا يدل على الحواز. 
الآخر : ما فعله على وجه القربة فهذا داخل في التشريع ووجوب الاقتداء وهو أنواع. 
انظر الواضح في أصول الفقه .40/١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 
لمصل الأول: الفتسوة ا 


السائل أن يأحذه عنه وله أن يطلب من السائل أن يعمل يعمل الشيء 
ويصححه له المفي. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : في قول البي يلك للسائل عن 
مواقيت الصلاة: «صل معنا» )١(‏ : جواز البيان بالفعل ا 0 

تلك واس بسع عر اه ونان قوله يك «صلُوا كَمَا رَأَشمُوني 
أصلي». 9 

وقوله وَل : «لتأحُذوا عي مَتَاسِكَكُني. 9 

مدا ع1 11 وائن مار ووماض 

فسكت عَلهُ لني يل حى إذا كان من اكد صَلّى المح حين طَلََ الفح 
َم صَلّى الصبْحَ من الَْد بَعْدَ أن أسَْرَ ” م قال أَينَ السسائل عَنْ وت 
الصّلاة؟ قال هَأَئدَا يا يا رَسُولَ الله فقَالَ: ما بَيْنَ هَذَيْن وَقست. © 

قال العلماء: ففي هذا الحديث أخخر البي يلِعٌ بيان الحكم ح بَيّنه 
بالفعل قصداً إلى المبالغة في البيان وأنه أقرب إلى المتعلم وأسهل عليه 


.١581١ رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس برقم‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .١5/«‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة برقم 
5. 

(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 
ا 


(5) أخرجه الإمام مالك في في الموطأ كتاب وقوت الصلاة برقم ”. 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 
1 لنهح الأقوى في أركان المدو 


ويحتمل أن يُريد بذلك البيان للجماعة؛ لأنه لو أخبر السائل لانفرد بعلم 
ذلك» والصلاة جامعة يحضرها معه كثير من الصحابة فيكون ولع ايها 
لجميعهم إذا كان هذا مما تعم الحاجة إليه؛ اسكرته عن البنائا عقيل أن 
يكون قد علم من حاله أنه قاطن معه ملازم له. ") 

وكذا فعل عثمان ذه عندما توضأ وضوء البي كلو ثم قال: «رأيت 
رَسُول لله ل توَضَاً نَحْوَ وَضمُوئي هَذَاء ثم قال: قال رَسُول الله يك مَنْ 
وض نَمو وطئوئي هذا ف صَلُى رخْعيْنٍ لا مُحَدتُ فيهمًا فْسَهُ غُفرَ له 
ما تدم من ذلبه»؛ 9) 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. 

قال الإمام القرائي ‏ رحمه الله : ولذلك جعل الأصوليون أفعاله 
ييه في بيان الأحكام كأقواله» وإذا كان كذلك وثبت للمفي أنه قائم 
مقام النبي ونائب منابه لزم من ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضاًء فما 
قصد بما البيان والإعلام فظاهرء وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك 
أيضاً من وجهين: 
أحدهما : أنه وارث وقد كان المورَّث قدوة بقوله وَفغْله طلقا وكتدالك 

الوارثء وإن لم يكن وارئاً على الحقيقة فلابدٌ من أن تتتصب 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ للم 


الفصل الأول: الفتنوى 50 


أفكالة مقتدى يما كما انتصبت أقواله. 
والثائي : أن التأسّي بالأفعال ‏ بالنسبة إلى من يعظم في الناس ‏ سب 
مبثوث في طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا 
بحال» لاسيما عند الاعتياد والتكرار» إذا صادف محبة وميلاً إلى 
المتأسى الكت 60 
قلت: وكلام الإمام القراي ‏ رحمه الله هذا يو حب على 
المففيق أن اتسينا لبالة القدؤة وعصوض القدوة بالأفعال؛ فإن أفعالهم 
مراقبة من قبل العامة والمتأسين؛ لئلا يصدر من المفى ما يخالف الأحكام 
الشرعية فيقتدي به غيره ممن لا يدقق ويعرف مآخذ الأحكام؛ فيتحمل 
لمهي وزره بسبب الإقتداء به. 
ومعلوم أن زلة العالم مستعظمة» وقد تضير الصغيرة بحقه كبيرة إذا 


(0 


كان قدوة للآخرين. ( 


.١181١/4 الموافقات‎ )١( 
.99/١ والموافقات‎ 2530/١7 المعيار المعرب‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
+ ا ا ا سد عع .1 م سم 


المسألة الثانية : الكتابة 7" : 

وهي إحدى الطرق المعبّرة عن الفتوى» بل إن الكتابة أدق وأحفظ 
من اللفظ بالنسبة لضبط القول فيهاء وأنفع للمستفيٍ على المدى الطويل؛ 
حيث يمكنه الرجوع إليها عند تكرار الحوادث؛ وهي أيضاً مصانة عن 
التحريف والتزييف لبقائهاء بخلاف اللفظ والإشارة فإغهما يزولان في 


الحال. 


حين أن بعض العلماء اعتبر الكتابة تقوم مقام قول الكاتب وأمره 
قيقي؛ لأن ا مأموراً بدعوة جميع الناس إلى الإسلام ثم 


كيت إلى كسترى 7 قيصر 7" فقام ذلك مقام دعوقما إلى الإسلام» 


)١(‏ الكتابة لغة: مصدر كتب الكتاب أي خطه. 
قال ابن فارس: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. 
معجم المقاييس في اللغة /411) ولسان العرب .70١/١‏ 
واصطلاحاً: ما يكتب في القرطاس من الكلام؛ وهي اسم للصحيفة مع المكتوب فيها 
مفردات ألفاظ القرآن 25949 ومعجم لغة الفقهاء 45". وقال بعضهم: الكتابة صناعة 
روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها. صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
1 

.747 والكليات‎ 2١47/5 كسرى: ملك الفرس. لسان العرب‎ )١9 

() قيصر: ملك الروم. المواهب اللدنية 2111/7 والكليات 747. 


الفصل الأول: الفتوى 


27/ 


400 0 


وقد اتخذ الرسول يْهِ كتابا يكتبون له الوحي ويكتبون له ما يريد 
كتابته إلى عماله وولاته» وإلى رؤساء الدول والملوك» وهذا يؤكد أنه وَل 
اتخذ الكتابة وسيلة لبيان أحكام الشريعة وتبليغهاء وأن البيان يحصل بما 


() 
ويتم. 


لذلك صرح العلماء بحواز الاعتماد على خط المفي : 


.١75 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي‎ )١( 
وقد اختلف العلماء هل الكتابة فعل أو قول؟ فمن نظر إلى أن التخطيط باليد فعل بجارحه‎ 
من الخوارح قال إِهها فعل. ومن نظر إلى أن الكتابة أمارة على الكلام ويفهم المراد منها‎ 
بواسطة فهم ما تدل عليه من الكلام قال ها قول. ومن نظر إلى أن الكتابة تدل بعبارات‎ 
غير ملفوظة أصلاً وقد تكتب ثم يطلع عليها فتفهم دون أن يتوسط ذلك تلفظ أصلاً‎ 
أخرجها بالنظر إلى ذلك عن أن تكون أقوالاً أو أفعالاً. ولعل الصحيح أن الكتابة فعل»‎ 
وأفعال الرسول للأشقر‎ 25١1/١ وإطلاق القول عليها بحاز. شرح التصريح على التوضيح‎ 
ال"‎ 

)١(‏ وقد كتبت بتلك الوثائق مؤلفات منها: ما جمعه محمد حميد الدين في كتابه «الوثائق 
السياسية والإدارية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» وما جمعه على بن حسين الأحمدي 
ف كتابه «مكاتيب الرسول وله ». 
وذكر أهل التاريخ والسير جملة من مكاتبات الرسول ول » منهم القلقشندي في مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة» والقسطلان في المواهب اللدنية ١1/9‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ا ف 


قال ابن بحيم الحنفي 2 رحمه الله : ويجوز الاعتمادٌ على 
خط المف أخذاً من قوهم: يجوز الاعتماد على إشارته فالكتابة أولى 


العحاة 


وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : له اعتماد خط المفي إذا 


ع 5 
العم 


وقال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : ويجوز الاعتمادٌ على 
خط المفي إذا أخبره مّن يثق بقوله إنه خطه» أو كان يعرف خطّه ولم 
يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه أ.ه. © 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : وقد كان رسول الله يك يُرسل 
كُبَهُ إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام؛ فتقوم عليهم الحجة 
بكتابه, وهذا أظهر من أن ينكر أ.ه. 5 


(1) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بحيم الحنفي الإمام العلامة وحيد دهره ولد 
سنة 975ه له مؤلفات منها: الأشباه والنظائر» وشرح المنار» والبحر الرائق توق رحمه 
الله سنة ١8501ه.‏ شذرات الذهب 577/١١‏ والكواكب السائرة .١17/«‏ 

(؟) الأشباه والنظائر 47". 

(") روضة الطالبين 2٠١/١١‏ ونحوه أيضاً في طبقات الشافعية الكبرى 2541/7 والأشباه 
والنظائر للسيوطي .0١7‏ 

(4) صفة الفتوى 278 وانظر أيضا كشاف القناع 20/5 والفتوى في الإسلام 1377. 

(0) إعلام الموقعين 8795/4. 


الفصل الأول: الفتنوى 
لفصل الأول: الفعسو ا يت 111 


وإذا كانت الكتابة يهذه المثابة من إيضاح وبيان الفتوى فقد ذكر 
العلماء) خدو ايل وآدايا لكتابة الفتوى خاصة؛ حرصاً على وصولا 
للمستفي على الوجه المطلوب» وصيانة لما عن التحريف والتبديلء 
وتبجيلاً لما تحمله من العلم والبيان» وستأت هذه الضوابط مفصلة ‏ بإذن 
الله تعالى ‏ في المبحث القادم. () 


.7 مبحث كتابة الفتوى ص49‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
مك 11 لنهج قوى في أركان المدوء 


المسألة الثالثة : الإشارة 7" : 

اغنين العلهاء الأقتازة ويفا من دق الفتوقع» ذلك لا "للاشازة 
من مكانة باعتبارها مفهمة ما يُفهمه القول في أحكام الفقه عامةه ومن 
ذلك إشارة المفى» بل صرح العلماء بأن الإشارة في الفتوى مقبولة أكثر 
من غيرها : 

قال الإمام القرطبي ؟ ‏ رحمه الله : الإشارة يمنزلة الكلام 
وتُفهم ما يُفهم القول كيف لا وقد أخبر الله تعللر عن مريم فقال 
(فأشارت إليه) وفهم منها القومُ مقصودها وغرضها فقالو (كيف نكلم) 


ا" 


)١(‏ الإشارة لغة: التلويح بشيء يُفهم منه النطق» وأشار إليه: أي أومأ بالكف والعين 
والحاحب» فهي إقامة الحركة مقام النطق في التعبير. 
وإذا استّعملت الإشارة ب على يكون المراد الإشارة بالرأي. 
وإذا استعملت ب إلى يكون المراد الإماء باليد. 
ولا يختلف مع الإشارة في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغري. 
لسان العرب 475/4» والمصباح المنير 25375 والكليات 2١١١‏ ومعجم لغة الفقهاء 45. 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي كان من 
العبّاد العلماء العارفين الزاهدين له مؤلفات منها: التفسير المشهورء والتذكار» وشرح أسماء 
الله الحسيئ توفي رحمه الله سنة ١711ه.‏ الديباج المذهب 4.05 ت 2544 وطبقات 
المفسرين للداودي ؟/71. 
(©) الجامع لأحكام القرآن 2٠١4/١١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .١5/4‏ 


الفصل الأول: الفتوى 2 


دقنو القلمات ان الأشازة امقولةمن قي الأخرين أبضا» 

قال ابن بحيم الحنفي ‏ رحمه الله : أما إشارة غير الأحرس فإن 
لم يكن معتل اللسان [أي سليماً يستطيع التعبير] لم تعتبر إشارته مطلقاً إلا 
في أربع: الكفرء والإسلام؛ والنسبء والإفتاء. ويزاد أخذا مسن مسألة 
الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث أ.ه. () 

وقال الإمام السيوطي ‏ رحمه الله : وأما القادر على النطق 
فإشارته لغرٌّ إلا في صور: الأولى: إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه, 
وكذا المفي أ.ه. 0 

وقبول إفتاء الأحرس بالإشارة من باب أولى. 

وقد نص العلماء على ذلك : 

ففي حاشية ابن عابدين: يصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه» ويُكتفى 
بالإشارة منه لا من القاضي أ.ه. 9" 

وف حاشية قليوي على شرح المنهاج : ويُعتدٌ بإشارة أخعرس في 
العقود كالبيع والنكاح وغيرهما من العقود .. كإقرار ودعوى وإفتاء؛ لأنه 
ينقد اق كل الأحكام أ 8 


.57/١ الأشباه والنظائر 244 وانظر أيضا الفتاوى التتارحانية‎ )١( 
.ه١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 
.79177/* (؟) حاشية ابن عابدين 2707/4 ونحوه في الفتاوى الحندية‎ 


(4) حاشية قليوبي 7717/8. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
2" لي قد أفاعة” 


وجاءت الفتوى بالإشارة في مواضع عديدة من سنة المفي الأول 
كد حى بوب البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه فقال «باب من 
أحاب الفتيا بإشارة اليد والرأس». 

وساق حديث ابن عباس رضى ي الله عنهما ‏ «أن الني وَل 
سئل في حَجَّته فقَالَ دَبَحْتْ قَبْلَ أن أزمي؟ فَأوْماً بيده وقَالَ: ولا حَرَجَ 
ذا علقت ون آنا اذخ فاون لنةاررا 2 6 5 

وحديث أبي هريرة ضيه أن البي كال «ييض العلم ور 
اْجَهْل وَالْمتَنُ ود 2 الهَرَجٌّ قيل يَا رَسُولَ الله وَمَا الْهَرْجّ فقال هَكَذا بيده 
دنه كانه ررية المَثْل». 9 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله «كأنه يريد 
الفقل»: كآن ذلك فهومن ريق البد. وز نيا #الضاوت اءفف: 9 

وف ا 
«الشهرٌ هَكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا نم تَقَصّ في الثَاليه | إصبّعًا». 


, 


.84 أخرجه البخاري في كتاب العلم يرقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الباب نفسه برقم 85. 

(؟) فتح الباري .7١5/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول البي وي «لا نكتب ولا محسب» برقم 
٠941‏ ومسلم في كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين برقم ٠١85‏ واللفظ 


الفصل الأول: الفقوى ات 

قال الخافظ:ابى حجر مد رعمه اشءبده: وق الحديت مسعة لحن 
رأى الحكم بالإشارة أ.ه. (© 

قلت: وفي هذه الأحاديث وغيرها دلالة صريحة على جواز الفتوى 
بالإشارة» لاسيما إذا اقترن بما ما يؤيدها من القول أو شواهد الحال 
وقرائن الواقع؛ خصوصاً في زمننا الحاضر حيث تطورت لغة الإشارة 
فصارت تدرس في معاهد الصمٌ والبكم» ووهما قواعدها وضوابطها 
وس قرعا فالافر وبل تلمك ردان وطيوها. 

إلا أن الاحتياط لأمر الفتوى يظل حارساً على ذلك كله لعنظم 
حطرها وجلالة قدرهاء فم وجد الغموض أو الإشكال وجب الكشف 
والتحقق والله أعلم. 


.١51؟/4 فتح الباري‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الرابع 
الفتنوى بالتقرير”" 


التقرير أحد طرق الفنتوى لإيضاح الحكم الشرعي للمستفي» وقد 
استخرجه العلماء من تقرير البي وَل وهو المشرّع الذي لا ينطق عن 
الموى» فقد وقع منه التشريع بالتقرير ”2 واستفاده الصحابة ‏ رضوان 
لله عليهم ‏ لذلك قاس العلماء المفي على البي يك في ذلك لقيامه 
مقامه. 


)١(‏ التقرير والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء وإثباته باللسان أو القلب أو يهمما. كتاب العين 
عإعلاى/, والكليات .15١‏ 
واصطلاحاً: إخبار عما قر وثبت وتقدم. 
ويطلق على الموافقة على القول أو الفعل. وهو المراد هنا. أنيس الفقهاء 2717 والنظم 
المستعذب 253/12/75 ومعجم لغة الفقهاء 514. 

(1) وتقرير البي و : أن يسكت عن إنكار قول قيلَ أو فعلٍ فعلّ بين يديه أو في عصره 
وعلم به. 
قال العلماء : إن إقراره يي لقائل أو فاعل كصريح إذنه؛ إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ 
لعصمته. 
وهذا على قول جمهور الأصوليين أن تقريره يعٌ من أنواع السنة النبوية بل حكى النووي 
رحمه الله الإجماع على ذلك. شرح النووي على صحيح مسلم 2٠١8/١‏ وشرح 
مختصر الروضة 2501/6/7 وإرشاد الفحول .٠١‏ 


الفصل الأول: الفنوى 


هئ" د 


قال الإمامٌ الشاطييٌ ‏ رحمه الله : وأمّا الإقرار فراجع إلى 
الفعل؛ لأن الكفّ فعلء وكفٌُ المف عن الإنكار إذا رأى فعلاً من الأفعال 
كتصريحه جوازه» وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلاً شرعياً بالدسبة إلى الى 
ييه فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتتصب للفتوى أ.ه. () 

لزنا انوك لوي 17 ع ونطو اه يطوق( فيعاع 
الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة» وإقرارّه على الفعل من أحد 
كفعله» وما فعل في وقته ف غير بجلسه وعَلمّ به ولم ينكره فحكمه حكم 
اذمل خلس اهم 6 

قلت: والأحاديث في هذا النوع كثيرة» منها ما هو إقرار على 
الفعل» ومنها ما هو إقرار على القول» وإليك شيئا منها على سبيل التمثيل 
لا الحصر: 


.187/4 الموافقات‎ )١( 
(؟) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ النيسابوري الشافعي الأشعري ضياء الدين‎ 
أبو المعالي فقيه أصولي متكلم مفسر أديب ميلاده سنة 419ه من مؤلفاته: فاية المطلب‎ 
في دراية المذهبء والبرهان» والورقات» والغيائي. توق رحمه الله سئة 4104+ه. طبقات‎ 

الشافعية الكبرى 2١55/0‏ والنجوم الزاهرة .١7١/8‏ 
(5) الورقات في أصول الفقه بشرح عبد الله الفوزان .٠١8‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ح [1؟] لنهج الأقوى في أركان الفبو: 


© ما في الصحيحين من حديث خالد بن الوليد "© ذه أنه أكل صب‎ -١ 
دم إلى النبي يل ول يأكل منه البي يل » فقال له بعض الصحابة: أَوَ‎ 
يحرم أكله يا رسول الله؟ فقال: لا وَلكنُ لَمْ يكن بأرض قؤمي‎ 
©9 أَحِدُني أَعَافَهُ.‎ 

وف رواية لمسلم: ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله 


“*سن)ه: 
1 


قال النووي ‏ رحمه الله : هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء 


وهو إقرار البي يلْهٌ الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دلسيلاً 


)١(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة أبو سليمان وقيل أبو الوليد القرشي المخزومي من أشراف 
فريك كان قينا ق طروت شجاعاً اختلف في سنة إسلامه» شهد فتح مكة مع رسول 
الله يل وتوفي 5ه سنة ١اه.‏ الاستيعاب 7/١١ات 2517١‏ وأسد الغابة .١١9/7‏ 

(؟) الضب حيوان بري معروف يشبه الورل يجمع على ضباب وأضبء وأنثاه ضبة يعيش 
سنين طويلة» ولا يشرب الماء. حياة الحيوان الكبرى .2765/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب الأطعمة باب ما كان البي ول لا يأكل حن يُسمّى له فيعلم ما 
هو برقم »075١‏ ومسلم في كتاب الأطعمة باب إباحة الضبٌ برقم 0784 5. 


الفصل الأول: الفتوى 


لد لوال فل ال 

؟- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال الي يل لنا لما 
رَجْع من الأحْرّاب لا يُصَلَيْنَ أَحَدُ الْمَصْرَ إلا في بني قُرَيْظَة قأذْرَلة 
َنْهُم ار في الطريق فمَالَ َسهم: لا نصلّي حتّى تأنتها. وقالَ 

ا ا ل 
وَاحدًا مه. 9 

-٠*‏ حديث أبي بن كعب يه قال: «الصّلاة في الثُوْب الْواحد سسنّة كنا 
تفعلهُ عَلَى عَهْد رَسُول َلك ولا ياب علي . 0 

وبحدر الإشارة هنا إلى ما ذكره العلماء من أن تقرير الني وَل 

درحات من حيث القوة» إذ قد يقترن بالتقرير من القرائن ما يقويه ويؤيده 

وإليك درجات القوة مرتبة حسب الأقوى والأعلى : 

-١‏ أن يقترن بالتقرير الثناء على الفعل ومدح فاعله. 


؟- أن يساعد على العمل ويقوم بدور فيه. 


ده الرراه 


.١١8/١* شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب مرجع البي يةْ من الأحزاب ومخرجه إلى 
بن قريظه ومحاصرته إياهم برقم .54١١15‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين برقم 5507. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند .١ 41١/8‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
ع لنهج الأقوى في اركان الفدوى 


تحب نا فيد «اهض دع القدا: 
4- أن يسكت مع الاستبشار وإظهار علامات الرضا والقبول. 
ه_- أذ يسكات سكونا عرد لذ رظي جه رضنا ولا كراهة؛ 
1- أن يسكت سكوتاً يظهر معه الانزعاج وعدم الرضا. وفي هذا النوع 
حلاف هل يعتير إقراراً أو لا. (2 
فينبغي مراعاة ذلك في حال الهية العام إذ هم قائمون 
مقام البي وَل . 


.٠٠١/؟ شرح مختصر الروضة 57/7» وأفعال الرسول وَل ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر‎ )١( 


الفصل الأول: النتوى 
]2ت 


المبحث الرابع عشر 
كتابلاةالفتلوى 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أهمية كتابة الفتوى. 
المطلب الثاني : المستند في كتابة الفتوى. 
المطلب الثالث : ضوابط وآداب كتابة الفتوى. 


معلومات 


تلولزاحط !دده تحاط نانك | اماد رع 
1 وأ 0 1 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتنوى 


حا'65١‎ 


المطلب الأول 
أهمية كتابةالفتوى 


رق الكنيف عن الكتابة وأكهما من طرق وأساليب الإفتاء. 
وقد وحدت لأهل العلم ‏ رحمهم الله اهتماماً ف موضوع 
كتابة الفتوى أكثر من غيره من طرق الإفتاء. ولعل أهمّ أسباب هذا 
الاهتمام ‏ من وجهة نظري ‏ ما يلي : 
أولاً : أنه نابع من عظمة الفتوى في الإسلام وخطرهاء فالكتاب يُعظُم 
ويشرّف بعظمة وشرف المكتوب. 
ثانيا : أن الكتابة قابلة للتحريف والتبديل بزيادة أو نتقصان؛ فصار 
التحري بشأن الكتابة مطلوبا أكثر من غيره. 
قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : وله أن يجيب بالكتابة مع 
ما ف الرقاع”2 من الخطرء وكان القاضي أبو حامد المروزي الإمام فيمما 
بلغنا عنه كثير الحرب من الفتوى ف الرقاع أ.ه. 8 


)١1(‏ الرقاع: جمع رقعة بضم الراء وسكون القاف؛ وهي: القطعة من الورق أو الجلد يكتب 
عليها. معجم لغة الفقهاء .5١‏ 
9؟) أدب الفتوى ©5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


511 < 

ثالث : أن الكتابة تبقى ما شاء الله لها من الدهر حي بعد وفاة صاحبها 

فحسُن الاهتمامٌ يما؛ لتبقى حاملة وجهة نظره السليمة الصحيحة. 

رابعا : أن الكتابة من أقوى الوسائل لنقل الفتوى ووجهة الننظر من 

شخص لآخرء ومن بلد لآخرء وفيما بين السلاطين والعلماء 

والقضاة» خصوصاً في الأزمنة الماضية قبل تطور وسائل الاتصال 
اللدعة لذلك كان الكلماء يهتموة ا اقعماما يالغا. 


الفصل الأول: الفنتوى 


المطلب الثاني 
المستند في كتابةالفتوى 


الفتوى من العلم الذي رخص رسول الله يي بكتاببه. كمافي 
حديث أبي هريرة 5ه المتفق عليه قال: «لّمّا ففَحَت مَكَة قَامَ رَسُولَ اله 
فَذَكر الخطبة ‏ خطبة مَكَهَ ‏ قَالَ: فَقَامَ رَحُلَّ من الْيمَن يقال لَه 
5 شَاه ”© فقال: يا رَسُولَ الله اكتُبُوا لي فَقَالَ رَسُولَ الله يل اكوا لأبي 


2 0 
شاه». 3 


وفي البخاري عن أبي هريرة ه أنه قال: لم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله يع أكثر حديثا مئ إلا عبد الله بن عمرو بن العاص 
فإنه كتب ولم أكتب». © 


وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه فقال: «باب 


كتابة العلم». 


)١(‏ هو أبو شاة اليماني صحابي لا يعرف إلا بكنيته» يقال إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا 
اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن ومعناه بالفارسية: الملك. المقتبئى في سرد الكين .7/١‏ 29 
والإصابة 917/17. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة برقم 7474 ومسلم 
في كتاب الحج باب تحريم مكة وتحريم صيدها برقم 55.5. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم برقم .١١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح |: ه٠١‏ 


وساق أحاديث منها حديث أبي جحيفة ”© ذه قال: قلت لعلي 
هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو 
ما في هذه الصحيفة» قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ 

قال: العقل ”" . وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر. 9 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : طريقة البحاري في 
الأحكام الى يقع فيها الاحتلاف أن لا يجزم فيها بشيء» بل يوردها على 
الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأنْ السلف اختلفوا في ذلك عملا 
وتركأء وإن كان الأمر استقرّ والإجماعٌ انعقد على جواز كتابة العلم» بل 
على استحبابه؛ ولا يبعد وحوبه على من شي النسيان ثمن يتعين عليه 
تبليغ العلم أ.ه. 0 1 

وقال ‏ رحمه الله : كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة 
الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوا عيضا كما انكنا 
قَصّرت الهممٌ وخشي الأئمة ضياعٌ العلم دونوه» وأوّل من دوّن الحديث 


)١(‏ هو الصحابي وهب بن عبد الله السوائي قدم على البي يل في أواخر عهده وحفظ عنه 
توفي 5 سنة 4 5ه. أسد الغابة 2.54/14 والإصابة 575/5. 

(؟) العقل: الدية لأنهم كانوا: يعطون فيها الإبل ويربطوفا في فناء المقتقول. فتح الباري 
؟. ْ 

(') أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم برقم .١١١‏ 

(4) فتح الباري 15/١‏ ؟. 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنوى اد 


ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر' 
التدوين ثم التصنيف؛. وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد أ.ه. (©) 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله عن هذا الحديث: هذا تصريح 
يحواز كتابة العلم .. وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن» فمن 
السلف من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بجوازه» ثم أجمعت الأمة 
بعدهم على استحبابة أ.ه 0) 

وقال القلامة متديق خسن البخاري: ع زه الله .حت ولا اشر 
الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار» وحدثت الفتنة 
والاختلاف وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء» أحذوا في تدوين 
الحديث والفقه وعلوم القرآن» واشتغلوا بالنظر والاستدلال والاحتهاد 
والاستنباط» وتمهيد القواعد والأصولء وترتيب الأبواب والفصول» 
وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأحوبتهاء وتعيين الأوضاع 
والاصطلاحات» وتبيين المذاهب والاختلافات» وكان ذلك مصلحة 
عظيمة وفكرة في الصواب مستقيمة؛ فرأوا ذلك مستحباً بل واجباً لقضية 
الآضات المدكور ا © 


.551/١ فتح الباري‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 178/5. 
(6) أيحد العلوم .١77/١‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


والأحاديث والآثار في الترخيص بكتابة العلم واستحبابها كثيرة 
جدا. 

وقد ساق الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله حا اكات شان 
العلم وفضله» جملة منها تحت باب «ذكر الرخصة في كتابة العلم». ”") 

وما ساقه أثر عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه أمر بيجمع 
السنن دفترً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً. © 

وكان الصحابة د يكتبون الوحي لرسول الله يلِهُ تقد كان 
سان بن عفان بوعل بن اووطالل حدرعي ال عسينا ب كتينان 
الوحي» فإن غابا كنتب أب بن كعب وزيدٌ بن ثابت. 7" 

وروي عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: لولا المحابر 
لخطبت الزنادقة9©© على المنابر. ©) 


.756/١ جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم .781//١‏ 

(") الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2١51/١‏ والمواهب اللدنية 2١70/7‏ ومختصر تخفريج 
الدلالات السمعية *7". 

(5) الزنادقة: جمع زنديق» فارسي معرب وهو من يُظهر الإسلام ويُخفي الكفر كالمنافق. أو 
الذي لا يتمسك بدين. 
قال ابن قدامة رحمه الله: كان يسمى في عصر الني وَل منافقاً ويُسمى اليوم زنديقاً. لسان العرب 
٠‏ وشرح حدود ابن عرفة والنظم المستعذب 2554/7 والمغين .١59/9‏ 

(5) الآداب الشرعية 0 


الفصل الأول: الفتوى 
ول تت 


وروي عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه لما أقبل عليه أصحاب 
الحديث يوما بأيديهم الحابر أو مأ إليها وقال: هذه سرج الإسلام. يعني 
امحابر. 

ولا رآه رجحل ومعه امحبرة فقال: يا أبا عبد الله قد بلغت هذا المبلغ 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: معي المحبرة إلى المقيرة. (© 

قلت: بل قد تحب الكتابة على المفي فيما إذا لم يكن الطريق إلى 
الفتوى إلا بالكتابة» وقد تعينت عليه الفتوى» ول يمكن إيصالها للمستفى 
إلا بالكتابة قتجب عليه الكتابة لاسيما إذا تيأ له الورق والحبر. 

ومن الحالات ال يتعذّر معها إيصال الحكم بغير الكتابة مسائل 
المناسخات في المواريث» الي لا تثبت في حفظ السائل فيلزم المفىيّ أن 

جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: على المفي الجواب بأي طريق 
كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له .. وكل ما لا يُتوصل إلى الفرض إلا به 
فهو تقرط أ هب 

وف منار أصول الفتوى ما نصه: الظاهر أن حكم الكَنّب حكم 
الإخبار عند الحاجة إليه» أو توقف الفهم عليه أ.ه. © 


)١(‏ مرجع سابق. 
(؟) حاشية ابن عابدين 259/17 وشرح الخرشي على مختصر خليل ؟/9١١.‏ 
(؟) منار أصول الفتوى /7/1. 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثالث 
ضوابط وآداب كتابة الفتوى 


ذكر أهل العلم لكتابة الفتوى ضوابط وآدابا ييمحسن الوقوف 
عليهاء وإليك بحمل ما وقفت عليه من كلامهم ‏ رحمهم الله ”' فيما 
يلي : 

المستف» ويتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقها. 
حوفا من التزوير عليه وليصعب تقليد حطه وتشبيهه. 

وإذا أنمى المواب نظر إليه مرة أخرى خحوفا من وجود خلل 

:0 
ثانياً : ينبغي للمفي أن يتأمل ورقة الاستفتاء المعروضة عليه تأمّلاً شافيا 

كلم ة وقد كلمة ويك ار النظان افنهنا رار لأسيها ] حرهد] :يان 


(1) وغالب من تكلموا في هذه الضوابط عوّلوا على كلام الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله 
في الفقيه والمتفقه» وكلام ابن الصلاح ‏ رحمه الله في أدب الفتوى. 

(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام »١١7‏ وأدب الفتوى 2٠١4‏ وصفة الفتوى /0) 
والفروع 575/5» والإنصاف 2151/١١‏ وكشاف القناع 70/5. 


الفصل الأول: الفتنوى _ 


السؤال يكون في آحرهاء ويسأل المستفى عما اشتبه عليه ويئقط 

اط ويتكله: 

وإذار اع كلما ماعنا ار هط بهل القن أضاسة, 

وإذا رأى قانها ىا ادن امسر أو في آخرها خط عليه 
وشعَله لأنه رما قصد أحدّ المفي بسوء فكتب في ذلك البياض بعد فتواه 
ما يفسدها. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : وبلغئ أن القاضي أبا 
حامد المروروذي بلي .مثل ذلك عن قصد بعض الناسء» فإنه كتب : ما 
تقول في رجحل مات وخحلف ابنة وأخحتاً لأم وابن عم؟ فأفي «للببست 
النصف والباقي لابن العم» وهذا جواب صحيح. فلما أخذ خطه بذلك 
ادق فقْ موضع البياض «وأبا» فشنّع على أبي حافك تدك ل 00 
لال جع امف انتوق نا اوج روه انوا علو رمن لصوم من 

هو أهل لذلك» ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه» وإن كانوا 

دونه وتلامذته؛ لما في ذلك من البركة والإققداء بالرسول وَل 

وبالسلف الصالح و . © 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 848/7» وانظر أيضاً: الفتاوى الهندية 2791/9 والإحكام في تمييز الفتاؤى 
عن الأحكام 2١١5‏ ومنار أصول الفتوى 5٠‏ 5» وأدب الفتوى »٠١*‏ وصفة الفتقوى 
/اهء وإعلام الموقعين 5"3148/5. 


9( منار أصول الفتوى 2514١‏ وأدب الفتوى 5>» وصفة الفتوى /ه. 


- النهج الأقوى في أركان الفنوى 


قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : فإن ف ذلك بركة وإقتداء 
بالسلف الصالحء وقد قال الله تبارك وتعالى « وَسَاوِرَهُمَ فى اَلأَمي » 
[آل عمران: 155] وشاور البي يٌ في مواضع وأشياءء» وأمر بالمشاورة» وكانت 
الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام. 
إن كان اق الرفة كما اله فسن إبداقة» أو هالع العيائل يحور 
ستره» أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس» فينفرد المف بقراءتها والجواب 
عنها ا 
زابعا ‏ يتن لفق ان ركسي اكوا علو وررقة الشوال الفسنسهاء: ول 
يجيب ف ورقة أخرى؛ خوفا من الحيلة عليه رودا لباب الكذب 
عليه» فينبغي أن يكون جوابه موصولاً بآخر سطر في الورقة» فلا 
يدع فرجة» وكذا إذا كان في موضع اللمواب ورقة ملتزقة كتب 
على موضع الالتزاق وشغله بشيء» وإذا أحاب على ظهر الورقة 
فينبغي أن يكون الجواب أعلاهاء لا في ذيلهاء إلا أن يبتدئ 
الجواب في أسفلها متصلاً بالاستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه 


واختلف العلماء هل الأولى الكتابة في ظهر الورقة؛ أو في 
حاشيتها. 


.55-٠/9 الفقيه والمتفقه‎ )١( 


الفصل الأول: الفنتسوى 


والأمر في ذلك واسع. © 
اهما "إذا #طك/النسؤان اسنائر منود فالا سن أنشورفى تواتك 
على حسب ترتيب المسائل أولاً بأول. ولو أجاب عليها غير مرتبة 
مع الوضوح في الحواب فلا بأس.”") 
سادسا : ينبغي للمف أن يجيب على قدر السؤال المكتوب فلا يزيد عليه 
شيعا ااعلمه من ضورة الواقغة فإن أزاد زيادة سي ءافليسبين 
بقوله: إن كان الأمر كذا وكذا فالحكم كذا وكذا. 
إلا أن تكون الزيادة لها تعلق بالجواب مما يحتاج إليه السائل فلا 
بأس بما كما أحاب الي وَلهٌ عندما سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: 
«مُوَ الطَهُورُ مَاؤَه لحل مَعه. © 
وأحاب هله عندما سكل ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يَلْبَّسُ 
القميص ولا الْعمّامّة ولا السّرَاويل ولا الْبُرْسَ © ولا نَوْبَا مَسَّهُ 


.57 وصفة الفتوى‎ 285/١ والمجموع‎ »١١7 أدب الفتوى‎ )١( 

.87/١ المجموع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم 81 والترمذي في 
سننه كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم 259 والنسائي في كتاب 
الطهارة باب في ماء البحر برقم 254 وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة وسننها باب 
الوضوء كماء البحر برقم 86*» والإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة برقم 47. 

(4) البرنس بضم الباء والنون وإسكان الراء هو: الثوب المعروف إذا كان رأسه منه ملتزق به. 
تهذيب الأسماء واللغات /75. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
111 الى الوا 


ال 3 نالسرا فإن لَمْ يَحد الَعْليْنِ ليل الْحفين طعا 
د 2 الكت ف 

وقدايوت البشاري نت ريه الثات لهذا الحديف القال :"باب حون 
أجاب السائل بأكثر ثما سأله. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : موقع هذه الترجمة التنبيه 
على أن مطابقة اكوب للسؤال غير الازة يل إذل كان اسن خناصينا 
وأكراي عانا بخان اعد ١‏ 

فإن زاد السائل على السؤال مشافهة ما ليس في الورقة وليس له 
تعلق به فلا يحيب عنه المفى في الورقة» إلآّ أن يقول: زاد السائل من لفظه 
كذا وكذاء والجواب عنه كذا وكذا. ©) 
سابعا .]ذا آراد كابة الخترانه قله آنا يندا مانب الورقة الكقق أو الأبسير 

أو قله أن لماجعاء: يكم : :نرق اللسنطلة فيا الحرابا 

لاسم الله تعاللى. ©) 


.١١١ الورس نبت أصفر تُصبغ به الثياب والخبز وغيرهما. تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله برقم 84 .١7‏ 

() فتح الباري 7175/١‏ 

(4) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 8» وأدب الفتوى ,.1١5‏ والمجموع )85/١‏ 
وصفة الفتوى 57» وكشاف القناع 7017/5. 

(5) أدب الفتوى 2٠١5‏ وصفة الفتوى /5: وكشاف القناع اللو 


الفصل الأول: الفتوى 
ل: الفسيو احج 


ثامناً : يستحب للمفن الدعاء إذا أراد الإفتاء فيفتتح المواب بقوله: الحمد 
ره كن وك انر وول لانت العقية اله 
أبكدم”").بيقوله انه ويكتبه بخطه. 
أو يقول : الجواب وبالله التوفيق كذا. 
أو يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقد روي عن مالك ومكحول ”' أنهما كانا لا يفتيان حت 
يَقولةة لا يحول ولا 'قوة إلا الم 20 


70/9 أجذم معن ناقص قليل البركة. تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.4/815٠ والحديث رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب الهدى في الكلام برقم‎ 
بلفظ «فهو أقطع».‎ ١854 وابن ماجة في كتاب النكاح باب خخطبة النكاح برقم‎ 
والأماء أشد ف تند 7*5 والبيهقي في سننه باب ما يستدل به على وحوب‎ 
.579/١ التحميد في خطبة الجمعة +/2*04 والدارقطين في سننه كتاب الصلاة‎ 
.177/١ وابن حبان في صحيحه باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى‎ 
قال الإمام النووي  رحمه الله : وروي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول إسنادها‎ 
.١١17/١ جيد أ.ه. المجموع‎ 
.١ 5/١ وصححه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
. رحمهم الله‎ 79/١ وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(؟) هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الدمشقيء عالم الشام لم يكن في زمانه أبصر 
بالفتيا منه» تابعي صاحب علم وأثر» توفي رحمه الله سنة 5١١ه.‏ طبقات ابسن سعد 
/*ه »» وشذرات الذهب 57/95. 


(5) أدب الفتوى 2٠١5‏ والمجموع 284/١‏ وصفه الفتوى .5١‏ 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : حقيق بالمفي أن يكثر 
الدعاء بالحديث الصحيح «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». () 

وكان شيخنا 27 كثير الدعاء بذلك» وكان إذا أشكلت عليه 
المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم علمئء ويكثر الاستعانة بذلك ...» وكان 
بعض السلف يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم أ.ه. 00 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله بعد أن ذكر جملة من هذه 
الادعية : 

فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في 


يوامة لما يفعيه قسائر يوه مضيفا إليه: 


)١(‏ صم عن البي ولد أنه كان يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب صلاة البي كع ودعائه 
بالليل برقم 1811١‏ 

(؟) يعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

() إعلام الموقعين 715/14. 


الفصل الأول: الفتسوى 
6 


قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسرء إن شن نار كلسي الاق 
حقيقٌ بأن يكون موفقاً في فتاويه والله أعلم أ.ه. 90 

وإذا ختم الجواب كتب: والله أعلم. أو: والله الموفق. 

وفرق بعض العلماء بين مسائل العقيدة المجمع عليها فإنه يختم 
جوابما ب: والله الموفق. أو : وبالله التوفيق. 

أما المسائل الفقهية الاجتهادية فيختم جوايها ب: والله أعلم. 7) 

وإذا تعلقت الفتوى بالسلطان أو ولي الأمر دعا له فيقول: 
أصلحه الله. أو: سدّده الله. أو: قوى الله عزمه. أو: أصلح الله به. أو شد 
الله أزره. 

ولا يقل: أطال الله بقاءه؛ فليست من ألفاظ السلف. ©© 
ثانها: إذا ختم الفتوى كتب بعدها: كتبه فلان. أو: فلان بن فلان 

الفلاني. ويذكر ما يعرف به من قبيلة» أو بلدة» أو صفة. 

إن ذكر مذهبه إن كان مشهوراً به فحسن, فيقول: الحنبلي أو 
الشافعي مثلاً. ©) 


.5١ وصفة الفتوى‎ 2.٠١1 أدب الفتوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية /275517 ومسعفة الحكام على الأحكام 2١65/١‏ والفتاوى التتارخانية 
."7/١‏ 

.84/١ المجموع‎ )5( 

(5) المرجع السابق. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح اكت تعمد ف 


ويُروى أن أول من كتب للبي يك أبي بن كعب 5ه وهو أول من 
كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان. © 
عاشراً : إذا اجتمعت عنده أوراق الاستفتاء وجب عليه تقدم الأسبق 

فالأسبق» كما يفعل القاضي عند اجتماع الخصوم. 

فإن استوواء أو جهل السابق منهم أقرع بينهم. 

إلا أنه يجوز تقد المرأة والمسافر الذي شد رحله للسفر.» ما لم 
يكثر المسافرون والنساء فيتضرر غيرهم بتقديمهم؛ فلا يقدمهم. 

وإن قدّم عدا كمه بنع و الحدة ل 0 
أحد عشر : إذا وجد في الورقة فتوى لغيره فلا يخلو الأمر من حالين : 

اكول جر كاك الشرق النتايقةاق الور قلا اال عن لبن هلد 
للفتوى فله أن يضرب على الفتوى بخط بعد أن يستأذن صاحب الورقة 
وينبهه لهذا الخطأء وأن الواجب عليه أن يراجع أهل الفتوى. 

فإن أبى صاحب الورقة الضرب عليها أجابه مشافهة» وله أن يمتنع 
عن الفتوى والكتابة» لاسيما إذا خشي فتنة من الضرب على الفتوى 
الأولى. 


."/ مختصر تخريج الدلالات السمعية‎ )١( 
وصفة الفتوى‎ 2١59 وأدب الفتوى‎ 2174/١ الفتاوى الهندية 2791/8 ومسعفة الحكام‎ )١( 


ااه 


الفصل الأول: الفد 1 
لمصل الأول: الفنوى 7 


الحالة الثانية: أن تكون الفتوى السابقة صادرة تمن هو أهل 
للفتوى» وكانت فتواه هذه صحيحة فليكتب: كذلك حوابي. أو: به 
أقول. أو: جوابي مثل هذا. 
وإفها جلس التوان جار خرف 
وإن كان اوري هذه الففوف» وليسف عط واقحا فلكمدن 
جوابه عليهاء ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. 
أما إذا كانت الفتوى حطأ واضحاً وهي من أهل للفتوى ‏ كما 
00-7 فيحسن أن يعيدها له بإذن صاحبها ليتم تصحيحهاء وإلا كتب 
فتواه» ونبه على حطأ الفتوى السابقة: 7 
ثابي عشر : إذا ظهر للمفي أن الجواب على حلاف غرض المستفى وأن 
المستفيٍ لا يرضى بكتابة الجواب في ورقته فليقتصر على 
مشافهته بالجواب؛ وذلك لأن الورقة ملك للمستفيّ فلا 
ينبغي أن يكتب فيها ما لا تدعو حاجة المستفي إليهه. ولم 
يأذن في الكتابة فيه. 
وفصل ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة فقال: إن كان 
المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العلميات الى فيها 


)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام 2.١77‏ والفقيه ولمتفقه 2404/5 وأدب 
الفتوى 2١١37‏ والمجموع 280/١‏ وصفة الفتوى 17". 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
تتلجبجبججتا ل ا 


نص عن رسول الله يله لم يسع المفي تركه إلى غرض السائل؛ بل لا يسَّعه 
توقفه في الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك إثم عظيم» وكيف يسعه 
من الله أن يُقدّم غرض السائل على الله ورسوله. 
وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية الي يتجحاذب أعّتها 
الأقوال والأقيسة فإن لم يترجّح له قول منها لم يسع له أن يترجح لغرض 
السائل» وإن ترجّح له قول منها وظنٌ أنه الحق فأولى بذلك؛ فإن السائل 
إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله أ.ه. 59 
قلت: ولعل القائلين بعدم الكتابة على خلاف غرض المستفي 
كالقرائي وابن الصلاح وابن حمدان وغيرهم إنما نظروا إلى تملك المستفي 
للورقة وعدم إذنه في الكتابة عليها؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه. وفي المشافهة بالجواب براءة لذمة المفى إن شاء الله. 7) 
ثالث عشر : إذا لم يفهم المفي السؤال المكتوب في الورقة فليطلب 
حضور السائل؛ ليستفهم منه مشافهة أو يكتب على الورقة 
«لم أفهم ما فيها فأحيب عنه» أو «يحضر السائل نخاطبه 
شفاهاً». 


.5":51/1 إعلام الموقعين‎ )١( 
.51 وصفة الفتوى‎ 2١١9 وأدب الفتوى‎ 2١7 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 


الفصل الأول: الفد 
لمصل الأول: الفمموى ل54] جح 


وإذا فهم بعض ما في الورقة دون بعضء أو فهم ما فيها ولم يرد 
الجواب عن الجميع فإنه يجيب عما فهمه ويسكت عما لم يفهمه أو لم 
يرد الجواب عنه. 
وحاء عن بعض العلماء أنه كان يكتب «فأما باقي المسائل فلنا 
فيها نظرٌء أو مطالعة» أو زيادة تأمل». 0© 
رابع عشر : إذا كان في المسألة المكتوبة تفصيل ل يُذكر في السؤال فلا 
ينبغي للمفى إطلاق الجواب على بعضها فقطء وله أن 
يستفضل مق السائل إذا كان حاضراء ويقيّد ولك فى ورقت: 
الاستفتاء ثم يجيب عنه. 
أو يفصّل الجواب ويقسّمه فيقول: إن كان كذا فالحكم فيه كذا. 
وإن كان كذا فالحكم كذا. 9 
وقد استدل الخطيبُ البغدادي ‏ رحمه الله على ذلك بقوله 6 
ا 00 20 
حرطا :وإ كان مانها قاذ رزو © 


.54 وصفة الفتوى‎ 288/١ والمجموع‎ ١754 أدب الفتوى‎ )١( 

.5"١15 الفقيه والمتفقه 2599/5 وصفه الفتوى‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه 649/7. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الذبائح من صحيحه باب 
إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب ./7هه. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
1 لهج شوى في اران 


خامس عشر : لا ينبغي للمفي أن يكتب الفتوى للقضاة لاسيما في 
مسائل الأحكام, إلا إذا طلبوا منه؛ لأنه يؤدي إلى أنئفة 
توذي. ”ا 
وقد كان سماحة مف عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله لا يفي ف أمر الطلاق بعد إثباته 
لدى القاضي إلا بإذن خَطَيٌ من القاضي نفسه. وفي هذا أدب مع القضاة 
وتحاش للازدواجية وتضارب أقوال أهل العلم. 
سادس عشر : ليس من الأدب كون السؤال بخط المفي» أما بإملائه 


700 00 
وهذيبه فواسع. 


.7515 منار أصول الفتوى‎ )١( 


(5) المجموع 87/١‏ : وكشاف القناع 8.014/5. 


الفصل الأول: الفقوى 


المبحث الخامس عشر 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : حكم نقل الفتوى من الكتب. 

المطلب الثاني : ضوابط نقل الفتوى من الكتب. 

المطلب الثالث : مصطلحات الفقهاء في معرفة القول المفتى به. 
المطلب الرابع : الكتب المشهورة في أخذ الفتوى. 


تلولاتحط ]دده هتقاط نعنك! | لمسصطم/رعم. 


ا 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتنوى 


المطلب الأول 
حكم نقل '"'الفتوى من الكتسب 


تكلم العلماء عن هذه المسألة عند بحثهم في نقل الحديث والعلم 
من الكتب» وهل يُعتبر النقل من الكتب منسوباً إلى مؤلفيها؟ 

والبحث هنا إما هو بحق المؤهل للفتوى» هل له أن يأخذ من 
الكتب» وما الضابط في ذلك. 

أمّا غيرٌ طالب العلم؛ والذي ليس أهلاً للفتوى فلا يمحل له أن 
يفيه وهذا حل إجماع بين العلماء. 9) 

الذي عليه عامة أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع عليه جواز 
النقل من الكتب ونسبتها لمؤلفيهاء وإن لم يتصل السند» إذا ما كان 
الكتاب ور فووا به. 

قال الإمام السرحسي 27 رحمه الله : فأمّا الكتب المصنفة الي 
هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئا منها وكان 


.517/4/1١١ النقل لغة: تحويل الشيء من موضع إلى موضع. كتاب العين 70/5؛ ولسان العرب‎ )١( 
فالمقصود بنقل الفتوى: تحويلها من المفي إلى المستف؛ أو من الكتب إلى المستفتين.‎ 

(؟) سلاسل الذهب 455» حيث نقل الزركشي ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك. 

(1) هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسي محتهد من كبار الحنفية في 
المذهب حي إنه إذا أطلق الشمس فهو المراد» وله مؤلفات منها: المبسوط في الفقه» وشرح 
الجامع الكبير» والأصولء والنكت» توفي رحمه الله سنة 4/8ه. الجواهر المضيئة 7ه 
ت الا والأعلام هال 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
ح |4" لهج قوى في أركان الفيوى 


متقناً في ذلك أن يقول: قال فلان كذاء أو مذهب فلان كذا. من غير أن 
يقول: حَدَنْيٍ أو أخبرن ؛ لأنما مستفيضة ,مترلة الخبر لل 

ونقل بعض العلماء الإجماعَ على جواز النقل من الكتب المعتمدة» 
ولأايشترط اتصتال السقن الى مضنفيها :20 

وف حاشية ابن عابدين ما نصه: طريق النقل عن امحتهد أحد أمرين: 

إِمّا أن يكون له سند فيه والسند لا يلزم تواتره ولا شهرته. 

أو يأحذ من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو كتب محمد بن 
امنود لانيما إذا وا عليه هه طن الملجاء قفن الاكقاء بعلي 
الظن؛ لثلا يلزم هجر معظم كتب الشريعة أ..ه. 0 

وف تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي 9؟ ‏ رحمه الله ما 


.7178/١ أصول السرحسي‎ )١( 

(؟) كابن بحيم في الأشباه والنظائر 25157 وإبراهيم اللقاني في منار أصول الفقوى *98, 
والسيوطي في الأشباه والنظائر 451١‏ ونسّب نقل الإجماع للعز بن عبد السلام؛ ونقل 
الإجماع أيضاً الملوردي في الحاوي 270/١‏ وابن حجر الهيئمي في تحفة المحتاج .19/١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 2555/0 وانظر الفتاوى الندية أيضاً //91؟. 

(5) هو إبراهيم بن نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن فرحون المدن المالكي برهان الدين 
أبو الوفاء تبحر في المذهب المالكي وتولى القضاء في المدينة *9/اه له مؤلفات منها: 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ والديباج المذهبء توفي رحمه الله سنة 


8ه. شجرة النور الزكية ١/١791ات‏ ١"لاء‏ وشذرات الذهب 508/8. 


الفصل الأول: الفقتوى ا 


وإما نظر في المدونة 2 والموطأ والمختصر ”© ونحو ذلك يُسأل عن النازلة 
هل له أن يفي بما رآه في هذه الدواوين لمالك أو لأحد من أصحابه؛ أو 
باختيار لسحنون أو لابن سحنون ”" أو لابن المواز ”© وشبههم؟ 

فأحاب عن ذلك: إذا سثل عن نازلة وجدها في هذه الكتب 
فلت أن وكين شبيه علنها إذا لالع ا عن 60 


)١(‏ المدونة هي أُمّ كتب المذهب المالكي وتسمًّى الأم» والمختلطة» حَرت ستا وثلاثين ألف 
مسألة فقهية» وهي عبارة عما دونه الإمام سحنون عما في الأسدية لأسد بن الفرات عن 
مالك ومحمد بن القاسمء وإذا أطلق (الكتاب) لدى المالكية فالمقصود المدونة. موامب 
الجليل »517/١‏ وحاشية الدسوقي .7١1/١‏ 

)١(‏ يعن مختصر الإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق المتوقى سنة *لالاه»؛ وقد اختصره من 
جامع الأمهات لابن الحاجب وصار من أشهر كتب المالكية. مواهب الجليل 54/١‏ 
وحاشية الدسوقي .9/١‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي الإمام ابن الإمام سحنون ولد سنة 
٠ه‏ وتفقه على والده. وله مؤلفات منها تفسير الموطأء والزهد» والسير» توفي رحمة 
الله سنة هه ١٠ه.‏ شذرات الذهب 278*/8) وشجرة النور الزكية ١/ه١٠ات .١76‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاسكندري المالكي ولد سنة ١ه‏ وله الموازية من 
أحل كتب المالكية توفي رحمه الله سنة 759ه. الديباج المذهب 75ت 447 وشجرة 
النور الزكية .١١5 ت3١ 5/١‏ 


(5) تبصرة الحكام ./5/١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
حح اتا د ف 


قال الإمامٌ ابن الصلاح ‏ رحمه الله : لا يجوز لمن كانت فتياه 
نقلاً لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب 
موثوق بصحته. 

وجاز ذلك كما جاز اعتماد الراوي على كتابه» واعتماد للضي 
على ما يكتبه المفى أ.ه.. (© 

وقال الإمام السيوطي ‏ رحمه الله : عمل الناس اليوم على 
النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها أ.ه.. () 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : إجماع أهل الحديث قاطبة على 
اعتماد الراوي على الخطّ المحفوظ عنده وجواز التحديث به إلا خلافاً 
شاذاً لا يُعتدَ به 7"» ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم وسنة 
رسول الله يه » فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إل هذه السّخ 
الموجودة من السّئّن» وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النُسخ؛ وقد 
كان رسول الله يله يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم وتقوم يما حجتهه؛ ولم 
يكن يشافه رسولاً بكتابه مضمونه» ولا جرى هذا في مدة حياته يك » بل 


.١18١ أدب الفتوى 27 وانظر أيضاً علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 

.١77/١ الأشباه والنظائر 4ق إزانفان أيضاء تدريب الراوي‎ )١( 

(*) هذا الخلاف ذكره الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠8١‏ عن بعض المالكية. 
وقال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر :51١‏ وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز 


لأنه لم يسمعه» وهذا غلط أ.ه. 


الفصل الأول: الفتوى 00 


يدفع الكتاب مختوماً ويأمره بدفعه إلى المكتتوب إليهء وهذا معلوم 
بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه أ.ه. () 

قلت: ومن هذه النقول يتضح اتفاق العلماء على جواز النقل من 
الكتب المشهورة الموثوق بماء لكن هذا النقل قيود وضوابط» سيأتي عليها 
المطلب القادم. 

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى أولى منها بالجواز وهي : 
العمل بفتوى المفتي المكتوبة في عصر المفتي : 

فإذا كتب المستفي لأحد من أهل الفتوى فأحابه فوصلته الفتوى 
لزمه العمل .مضموقا. 

قال العلماء: يجوز للمرأة أن تعمل في حكم حيضها بحكاية 
زوجها عن المفتين» وقد رجع علي ذف إلى حكاية المقداد ذه عن رسول 
الله يليه في شأن المذي.0) 


.51٠ الطرق الحكمية‎ )١( 

.١407/4 انظر ا محصول في علم الأصول‎ )١( 
والمذي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء» ولا يجب فيه الفسل»‎ 
وهو نين كي تكله ويتقض الوضنوي النوايه'وتغريب القديف: والكتري اط‎ 
وحديث علي والمقداد  رضي الله عنهما  مرج عند البخاري ف صحيحه كتاب‎ 
ومسلم في صحيحه كتاب الحيض‎ 2١177 العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال برقم‎ 
.7.7 باب المذي‎ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح 1" لنهج الاشوى في اركان 


قال ابن فرحون المالكي ‏ رحمه الله : إن كنب إلى من اسع 
في العلم واستبحر فأفتاه بشيء وسعه أن يعمل به ويحمل عليه من سأله 
اه 

قال الخطيب الغداذي سا رحة اله ل" ومن أفي فقية ربخلا عن 
العامّة بفتوى فواسع للعامي أن يُْبِرء فأمّا أن يفي هو فلا أ.ه. () 

وقال البهوق ‏ رحمه الله : وله العمل بخط المفي وإن لم يسمع 
الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خحطه؛ لأنه يلو كان يكتب لعمّاله وولاته 
وسعاته ويعملون بذلكء ولدّعاء الحاجة إليه» بخلاف الحاكم» ومن ذلك 
العمل بكتب الأئمة إذا عَم أنما خطهم, أو نقلها التقة عن خطهم 


ع و 
أ.ه ( ( 


.7ه/١ تبصرة الحكام‎ )١( 

)١(‏ الفقيه والمتفقه »4٠١/7‏ قال ابن الصلاح رحمه الله: له أن يستفي بنفسه» وله أن يُفذ ثقة 
يُقبل خبره ليستفي له أ.ه. أدب الفتوى .١6٠١‏ 

(5) كشاف القناع 2708/5 والفتوى في الإسلام .١١8‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


]2 
المطلب الثاني 
ضوابط نقل الفتوى من الكتب 


تقدم في المطلب السابق جواز الاعتماد على الكتب وأخذ الفتوى 
منها ونسبتها لمؤلفيهاء لكن هذا ليس على إطلاقه فليس لكل أحد؛ وليس 
دوكر كات العانا]ة قبن كر اليه نك الصتع قن ينراز 
صحّ الكتاب فقد لا ينطبق على الواقعة المنشود حكمها. 

وقد ذكر العلماء ضوابط لنقل العلم والفتوى من الكتب؛) كي 
يكون العلم محفوظاً سليماً من الزلل» ولئلاً يتقول أحد على أهل العلم ما 
لم يقولوه» بل قد يصل ذلك إلى النبي ييْهُ من خلال كتب الحديث. 

ومدار العمل في نقل العلم والفتوى من الكتب يعتمد أولاً على 
تقوى الباحث وورعه وبحثه عن الحق الذي يرنو 7" إليه كل طالبء 
والتجرد عن الهوى والتعصب فإذا صلحت نية طالب العلم وفقه الله 
وسدّده « وَمَن يَكّق أله حجعَل لهم تخَرَجَا 4 [الطلاق: ؟]. 

وما ذكره العلماء ما يعين على إصابة الحق ف النقل والبحث في 
الكتب يدور حول الخنطوات التالية : 
أولاً : إخلاص النية لله تعالى»و التجرّد عن الهوى والتعصب. 


.١6 5/7 يرنو أي يدم النظر. كتاب العين‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ثانياً : أن يكون للباحث ملكة علمية تؤهله لمعرفة طرق الاستدلالء 
والتعرف على الأدلة من خلال أقوال أهل العلم وكتبهم, ولا 
تحصل هذه الملكة إلا لمن جمع بين القراءة ف الكتب والجلوس عند 
الشيوخ. 3 

ثالقاً : اجتهاد الباحث في معرفة الإجماع والخلاف؛ كي يأخذ بالإجماع 
مى ظفر به» ويتجنب القول الشاذ والضعيف مى عرض له. 

رابعا : التزام الدقة في نقل كلام أهل العلم بلفظه إن أمكن, والاحتراز 
عن الخطأ في نقل المعيئ» والدقة في العزو للكتب والمذاهب. 

افيا “حمق الباحيث من مسالدين: 
الأول #ضحخة الكتات المنقول فنه وتسليته لولف 
الأحرى : انطباق الفتوى أو الحكم المنقول على الواقعة أو النازلة 

المراد الإفتاء فيها. 

سادساً: : عدم الاعتماد على حواشي الكتب والتقاييد المخالفة للقواعدء 
رفيا لاعن برط اكد بن ور إن أصله أما 


)١(‏ فقد ذكر أهل العلم أن العلم يؤخذ بطريقتين: الأولى: المشافهة من الشيوخ وهو أنفع. 
والأخرى: مطالعة الكتب» وعلى المطالع أن يحرص على كتب المتقدمين فهي أنفع. انظر 
في تفاصيل ذلك: الموافقات 251/١‏ ورسالة فضل علم السلف للإمام ابن رجب الحنبلي 


رحمه الله. 


الفصل الأول: الفتوى 


الحواشي المصنّفة المشهورة فلا بأس بما. 27 

قال الإمام ابن عابدين ‏ رحمه الله : فقد يتفق نقل قول في 
نحو عشرين كتاباً من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول 
واضع له. فيأٍ من بعده وينقله عنه» وهكذا ينقل بعضهم عن بيعض .. 
فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب 
فلا يحوز تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر الذي أحذ العلم عن أهله وصارت 
له فيه ملكة نفسانية» فإنه بميّر الصحيح من غيره؛ ويعلم المسائل وما يتعلق 
بما على الوجه المعتدٌ به» فهذا هو الذي يفي الناس ويصلح أن يكون 
واسطة بينهم وبين الال أت 0 

وقال في موضع آخر: إذا احتلف التصحيح والفتوى فالعمل .مما 
وافق المتون أولى .. وما ثي المتون مُقدّم على ما في الشروح؛ وما في 
الشروح مُقَدّم على ما في الفتاوى أ.ه. 9©) 

وف مواهب الجليل ما نصه: قال القراقي ‏ رحمه الله في الفرق 
الثامن والسبعين: لطالب العلم ثلاث حالات: الأولى: أن يحفظ كتاباً فيه 
عمومات مخصصة ف غيره ومطلقات مقيدة في غيره فهذا يحرم عليه أن يفي 


."* ومنار أصول الفتوى‎ 230/١ انظر في الإفتاء من الحواشي: حاشية الدسوقي‎ )١( 
.7/7/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


1 النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
مالع ا ا الا الم 


بما فيه» إلا في مسألة يقطع أنها مستوفية القيود» وتككون هي الواقعة 
00 

الثانية: أن يتسع إطلاعه بحيث يطلع على تقييد المطلقات 
وتخصيص العمومات لكنه لم يَضبط مدارك إمامه ومستنداته فهذا يفي .ما 
يحفظه وينقله ولا يخرّج 27 مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها. 

الثالفة : أن يحيط بذلك أو .دارك إمامه ومستنداته» وهذا يفي 
ما يحفظه ويخرّج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه أ.ه. () 

وفي المعيار المعرب : الذي يفي الناس يما يرى في الكتب من غير 
أن يقرأ على الشيوخ لا يحل لهء نص على ذلك الفقهاء» وسواء وُحد 


غيرة أمالا أت 0 


)١(‏ وقال القراني ‏ رحمه الله : وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الي لم تشتهر بعزو ما 
فيها إلى الكتب المشهورة» أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو 
موثوق بعدالته» وكذلك حواشي الكتب يحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها أ.ه. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .١77‏ 

)١(‏ المراد بالتخريج هنا: عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده ولم ينصوا عليه» فقارة 
يخرج من المشهور» وتارة من الشادً وذلك إذا لم:يجد العلماء حكماً منصوصاً عليه لأيّ 
مسالة :اهم تتيسيزن على مسالة أخرى متصوص عل حكدها ليسسعريهوا ا حكما: 
المطلع »451١‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية .١/5‏ 

() مواهب الحليل »45/١‏ وانظر هذه الحالات بالتفصيل في الفروق 2١15/8/7‏ ونحوها في 
الإحكام للقراقي .١١١‏ 

(4) المعيار المعرب .188/1١7‏ 


الفصل الأول: الننوى 


اشنا ع 


وفيدا أرضا خو]اف المؤال ضا مده الإنسان منصوصاً في الكتب هل 
يعمل هما يراه إذا لم يخالط العلماء ويفهم المعاني؟ فأجاب: ليس له ذلك إذا 
لم بخالط العلماء ويفهم معان المسائل» ولا يحمل غيره على ذلك» فليحذر 
بالجملة أن يقول على ما ف الكتب وإن صحت؛ إذ لعل النازلة بخلاف 
النصء ولا يزه إلا من يفهم العلم ويخالط أهله» وبالله التوفيق أ.ه. (© 

وذكر بعض العلماء أن من يفي من التقاييد يؤدّب. 

والتقاييد: ما يقيده الطالب أثناء القراءة على الشيخ؛ فلا يُعتتمد 
عليهاء لاسيما إذا خالفت نصوص المذهب وقواعده. © 

وقد سكل الإمام العرّ بن عبد السلام ‏ رحمه الله عن جواز 
أحذ العلم من الكتاب والعمل هما فيه؟ فقال: إن كان ذلك الكتاب 
بدهورا رون انان جرود بعش أريانه النافت كان اه يوم عا ا 
يذكر فيه» إن لم يكن محتملاً لأمر آخر أو مقيداً به» والأولى أن يسأل 
المفى عن ذلكء وإن كان محتملاً للتعليق على شرط أو قيد آخر ينفرد 
ععرفته المفيّ لم يجز له الاعتماد عليه أ.ه. © 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : لا يجوز لفت على مذهب 


.١717/4/7 ونحوه في فتاوى ابن رشد‎ 2370/١١ المعيار المعرب‎ )١( 
مواهب الحليل ١/55؛ وقال في الطليحية ص"5:‎ )١( 


(7) فتاوى العز بن عبد السلام 0 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


د أغخ"ا 


الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي مصئف ومصنفين ونحوهما من كتنب 
المتقدمين وأكثر المتأحرين؛ لكثرة الاحتلاف بينهم في الحزم والترجيح؛ 
لأن هذا المف المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يُحصل له الوثوق 
بن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح 
كذ ناشين نزح الاتشوفت» .وهنا الا تشكك فتن له ادق أنسسسن 
بالمذهب» بل قد يحرم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى 
الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور ورما الف نص الشافعي أو 
عر ا 

وقد سكل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن العمل بالكتب والفتوى 
منها فقال: لا يعمل حى يَسسْأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر 
صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم أ.ه. ”© 

وقال ابن حمدان ‏ رحمه الله : اعلم أن أعظمالمحاذير في 
التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاء بنقل المعاني مع قصور 
التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه ورا كانت بقية الأسباب 


1 عة عنه أره 5 
مقر 8 3 


)55//4 وانظر أيضاً: أدب الفتوى 27 والفتاوى الكبرى الفقهية‎ ١ المجموع‎ )١( 
.8٠١ والفتوى في الإسلام‎ #١ 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1١1/8‏ . 

(؟) صفة الفتوى 1/8. 


الفصل الأول: الفتوى 
0ك 


المطلب الثالث 

مصطلحات ”” الفقهاء في معرفة القول المفتى به 

للا كانت الفتوى ثمرة العلم والبحث ف كلام العلماء» صرح 
فقهاء المذاهب عند اعتمادهم الأقوال الصالحة للفتوى بأن هذا القول أو 
ذاك هو المعتمد في الفتوى. 

وقد جاءت تصريحات الفقهاء بعبارات شى تختلف ألفاظها من 
مذهب لآخرء بل ومن كتاب لآخر؛ حت داخل المذهب الواحد؛ وذلك 
بسبب تعدد الروايات عن الأئمة ‏ رحمهم الله وعن أصحايهم من 
بعدهم» واحتلاف فهم العلماء لكلام الأئمة وأصحابم. 

إلا أن مدلولات تلك الألفاظ ومؤدياتها تكاد تنصب على شيء 
واحدء وهو أن القول المشار إليه صالح للفتوى والاعتماد. 

م في كل مذهب أيضاً مصطلحات للترجيح بين هذه الألفاظ 
تختلف أيضا من مذهب لآخرء ومن كتاب لآخر. 

يقول الإمام النووي ‏ رحمه الله : واعلم أن كتب المذهب فيها 
احتلاف شديد بين الأصحاب» بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما 


)١(‏ الاصطلاح هو: إخراج الشيء عن المعين اللغوي إلى معين آخخر لبيان المراد. 
أو هو: اتفاق أهل الاختصاص على تسمية شيء باسم معين» سواء وافق ذلك الوضع 
اللغوي أم لم يوافقه. الكليات 2١55‏ ومعجم لغة الفقهاء .5١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح لتم لنهج الأفوى في اركان المبو 


قاله مصنف منهم هو المذهب حل يطالع معظم كتب المذهب 
المشهورة أ.ه. 5 

لذلك سأذكر نبذة مختصرة لهذه الألفاظ من كل مذهبء مرتبة 
كب قزق أزلا بان نهر فضيل اق مداولاقا وترجيس اتن أن 
ذلك يطولء والمقصود التنبيه على أن المفى لابد وأن يكون ذا دربة 
وتمرس على هذه الألفاظ ودلالاتماء والله الموفق. 
أولا : المذهب الحنفي. وقد جاءت مصطلحات فقهاء الحنفية على النحو 
التالي: 
- وعليه الفتوى. 
- وبه يفى. 
وبه تأخذء وبه أحذ علماؤنا. 


- وعليه الاعتماد. 

- وعليه عمل الأمّة. 

-. وعليه عمل اليوم. 

- هو الصحيح أو الأصح. 
- هو الأظهر والأوجه. 
هوالمختار في زماننا. 


.18/١ المجموع‎ )١( 


الفصل الأول: الفنتوى' 


اهو الأشبه. 


- به جرى العرفء أو هو المختار. 

وبعض هذه الألفاظ أقوى من بعض ‏ كما ذكرت ‏ فلفظ 
الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصحّ والأشبه وغيرها. 

ولفظ: وبه يفى؛ آكد من: الفتوى عليه. 

والأصحّ آكد من الصحيح. 

والأحوط آكد من الاحتياط: (© 

ولفقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله قواعد مفصلة في الترجيح بين 
هذه الألفاظ فمن رامها فليرجع إلى مظافا المذكورة. 

وتحدر الإشارة إلى أن المفى به عند الحنفية في حال الاختلاف هو 
قول الإمام أبي حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أم لا. 

ثم ما انحتاره الإمام يعقوب ‏ أبو يوسفا 2 ثم 
قول محمد بن الحسنء ثم قول الإمام زُفر ”" والحسن بن 


.78/١ وعقود رسم المفي‎ 277/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي ولد سنة ١٠١١ه‏ تفقه على أبي حنفية وولي 
قضاء البصرة» جمع بين العلم والعبادة توفي رحمه الله سنة 1ه . العبر ١/5/ااء‏ 
والجواهر المضيئة ١٠66‏ ت 450ه. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ح امخاخ "ا 


زياد 0 ؛ فهما ف رتبة واحدة. 
قال في منظومة عقود رسم المفي : 
وحيث لم يوجد له ”" اختيار فقول يعقوب هو المختار 
ثم محمد فقولهالحسن ثم زفر وابن زياد 0000-6 
ثانياً : المذهب المالكي, وقد جاءت مصطلحاتم على النحو التالي : 
المتفق عليه» والإجماع. 
- المشهور. 
- الراجح. 
الأصح. والصحيح. 
الظاهر. 
المذهب. 
المعتمد. 
2ت عزوت 
- المفى بهء أو ما به الفتوى. 
ع القن تحر عليه الما : 


)١(‏ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» أبو علي مولى الأنصار الكوقي» أذ عن أبي حنيفة وولي 
القضاء بالكوفة وكان عالماً ذهب أبي حنيفة» توفي رحمه الله سئنة 0ه . اللجواهر 
المضيئة 1١ت »44١‏ وسير أعلام النبلاء 47/9 ه. 

(؟) أي الإمام أبي حنيفة. 

() شرح أدب القاضي للخصاف »١5‏ وعقود رسم المف 235/١‏ والفتاوى التتارخانية ."17/١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


- الأحسن. 
- الأولى. 
الأشبه. 
ع بالسنان. 
غة اراي 
حت االحق. 
- الاستحسان. 
ولفقهاء المالكية ‏ رحمهم الله قواعد وضوابط في الترجيح بين 
هذه الألفاظ والمصطلحات» مفصلة في كتبهم. () 
ثالثاً : المذهب الشافعي. وقد جاءت مصطلحاقم على النحو التالي : 
-١‏ ما يُنْسّبٍ للإمام الشافعي ‏ رحمه الله : المذهبء والقول. 
ويرححون بينها بعبارات: الراجح, والأرجح, والأظهرء والظاهر 
والشهور. 0 
؟- ما ينسب لأصحاب الإمام ويعبرون عنه بالوجه. 


ويرجحون بين الأوجه بعبارات: الأصحّ والصحيح. وَالصواني 0 


)١(‏ تبصرة الحكام ١/١‏ ومواهب الحليل ١/71؛‏ وحاشية الدسوقي 270/١‏ وحاشية 
الخرشي 41/١‏ » وبلغة السالك 2١4/١‏ ومنار أصول الفتوى 1417 7. 

(؟) منهاج الطالبين 7 وروضة الطالبين 25/١‏ وفرائد الفوائد في احتلاف القولين مجتهد واحد 
8 ومغيي المحتاج 217/١‏ وفاية المحتاج .48/١‏ 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ا 


وتحدر الإشارة إلى أن المعتمد ف الفتوى وتحقيق المذهب الشافعي 
هو ما اتفق عليه الشيخان: الرافعي والنووي» فإن اختلفا ولم يوجد مرحح 
أو تساوى الترجيح فالمعتمد ما قاله النووي. © 
رابعاً : المذهب الحنبلي؛ وقد جاءت مصطلحاتهم على النحو التالي : 
-١‏ ماينسب للإمام أحمد ‏ رحمه الله :.المذهبء وظاهر المذهب» 
والرواية» والقول. 
-١‏ ما ينقل عن أصحاب الإمام امحتهدين في المذهب: الوجه» والاحتمال 
والتخريج. 22 
وهناك ما يكون عن الإمام أو أصحابه ومنها: الأصحّ» والصحيح, 
والظاهر» والأظهر» والمشهورء والأشهرء والأقوى» والأقيس» والأولى. 
وتحدر الإشارة إلى أن المذهب عند حصول الاحتلاف في الترجيح 
هو ما قاله الشيخان: الموفق ابن ل والمحد ابن تيمية 2©9, ثم المصتف 


./١ مختصر الفوائد المكية‎ )١( 

(؟) ولشيخ المذهب أب يعلى الفراء كتاب الروايتين والوجهين. ضّمّنَه بيان الروايات والوجوه 
في مسائل الفقه على المذهب. طبع جزء منه. 
وتَّمّمّه ابنه محمد بن محمد بن الحسين في كتاب التّمام. وهو مطبوع في مجلدين. 

(5) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام أبو البركات بجحد 
الدين» ولد سنة 5.٠‏ 5ه»ء حافظ زمانه وفقيه وقته» له مؤلفات منها: المنتقى من أحاديث 
الأحكام والحرر في الفقه. توفي رحمه الله سئة 01 *“ه. المقصد الأرشد 7/5١1ات‏ 


65» وشذرات الذهب 4147/7. 


الفصل الأول: الفنقوى 


١ 09 53 5 0000 3‏ 4« ؟ 
ابن قدامة ثم المحد ابن تيمية» ثم الوجيز 7©, ثم الرعايتين. 7) 
القاضي أبو يعلى ”"» والموفق ابن قدامة 7©؛ وعلاء الدين المرداوي" .0) 


)١(‏ الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد لسراج الدين الحسين بن يوسف الاجيلي 
البغدادي الحنبلي المقرئ الفرضي المولود سنة 7714ه المتوققى سنة 97الاه رحمه الله 
والكتاب مطبوع في محلد ضخم ط مكتبة الرشد. المقصد الأرشد ١/949ات‏ 5لالء 
وشذرات الذهب 7/8 .١‏ 

(1) الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى لابن حمدان الحنبلي رحمه الله. 

() هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي أبو يعلى بن الفرّاء ولد سنة ٠48+ه‏ كان عالم 
زمانه وفريد عصره. عليه الدراسة وبقوله الفتوى» ولي القضاءء له مصنفات كثيرة منها: 
الخلاف الكبير» وأحكام القرآن» وعيون المسائل» توفي رحمه الله سنة /140ه. 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى */751 ت 157 والمقصد الأرشد 790/5 ات 53717. 

(4) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي ولد سنة 14١‏ هه»ء برع في الفقه والخلاف والحديث وأدرك درحجة 
الاجتهاد ورياسة العلم له مؤلفات منها: المغب والمقنع والكافي وروضة الناظر والتوابين» 
توفي رحمه الله سنة 77“ه. سير أعلام النبلاء 2١55/57‏ وشذرات الذهب 7/ه9١.‏ 

(5) هو علاء الدين أبؤ الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الصالحي الحنبلي 
العلامة المحقق شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه ولد سنة 480511ه, له مؤلفات 
منها: التنقيح» والإنصافء والتحرير» وتصحيح الفروع؛ وغيرها توفي رحمه الله سنة 
6ه . شذرات الذهب ١ ١/8‏ والبدر الطالع 4/1 4. 

(7) راجع في مصطلحات الحنابلة: صفة الفتوى 4 »٠١‏ والمطلع على أبواب المتفنع »45٠.8‏ 
والفروع »57/١‏ والإنصاف 2705/١7 .18/١‏ 2379/17 والفواكه العديدة 2185/5 
والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران 178» والمدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل )779/١‏ ومقدمة تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
»1١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 819. 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الرابع 
الكتب المشهورة في أخد الفتوى 


من المعلوم أن الكتابة هي وسيلة حفظ العلم وتقييده» وهذا أمر 
مجمع عليه» ولذلك أدرك الفقهاء المتقدمون ومن بعدهم من الأئمة 
وأصحايهم قيمة الكتابة وفائدهاء فقيدوا العلم عن أشياخهم فحفظوه حلفا 
عن سلف, وتنوعت كتب العلم في المذاهب والفنون» ولما كانت الفتوى 
مستمدة من كتب الفقه والأحكام في غالب فروع الشريعة» ناسب أن 
أذكر نبذة مختصرة عن كتب الفقه الي تُعى بالفتوى في كل مذهب. 

وليس المقصود الحصر ولا التفصيل» فإن ذلك مدعة إلى 
التطويل المخرج عن مراد البحثء وإنما المراد ذكر نواة لطالب العلم 
والفتوى يتعرف من خلالها على أهم الكتب من الأمهات 
والمختصرات» ويسبر مظاها؛ للرجوع إليها. وأعرضت عن كثير من 
الكتب في كل مذهب لاسيما كتب الفقه المقارن فهو يخرج عن نطاق 
يذهيهاة :واللك :بفية الاتتدعار»ووة 3 كز الكت عسي "فين كبو 
الرحالءفلم أتكلم عن علماء بأعيائهم»؛ للاكتفاء بكتبهم الى أغنت عن 
الحديث عنهمء ولأن العالم بعد وفاته تنقطع علائق الاتصال به» ويبقى 
الاتصال بكتابه. 


الفصل الأول: الفتوى 


أولا : المذهب الحنفي : 
لم يكن للإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله كتاب معروف؛ حيث 
لم يدون في عصره شيء من فقهه ومذهبه. وذلك لعدم ظهور حركة 
التأليف والتدوين وقكذ, إلآ أن أصحابه من بعده كتبوا فقهه ومذهبه 
وعلى رأسهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني» بل لا مبالغة إذا قيل إن 
المذهب الحنفي هو كتب محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله :(© 
ويمكن تقسيم الكتب في المذهب الحنفي إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : كتب ظاهر الرواية : 
وهي الكتب الي تجمع المسائل المروية عن أصحاب المذهب» وهم 
الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ويُلحق يهم زفر 
والحسن بن زياد وغيرهماء ممن أذ عن الإمام ‏ رحمهم الله . 
وهذه الكتب هي : 
١‏ - المبسوط. ويسمى الأصل. 
؟١-‏ الزيادات. 
+- الجامع الصغير. 
5 - الجامع الكبير. 
ه- السير الصغير. 


.١184 انظر كتاب: أبو حنيفة لأبي زهرة‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان القتوى 


د كنخنا 
5- السين الكبين: 


الثتقات؛ فهي ثابتة.عنه إِمّا تواتراء أو شهرة. 
وقد جمع هذه الكتب الستة الحاكم الشنييق 7" كانت مسحماة 


«الكافي» حيث اختصر فيه هذه الكتب. 
ثم جاء أبو بكر السرحسي ‏ رحمه الله فشرح الكاقي ب 
«المبسوط» وهو المشهور الآن بهذا الاسم. 


القسم الثاني : كتب النوادر : 
وهي المسائل المروية عن الأصحاب في غير كتب ظاهر الرواية؛ 
بل في كتب أخرى محمد بن الحسن كالكيسانيات» والهارونيات» 


والجرجانيات» والرّقيات. 79) 


(1) هو محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي الشهير بالحاكم الشهيد؛ كان عالماً إماماً في 
الذهب بنيسابور؛ صنف المختصر الكاقي من أشهر كتب المذهب» ومات مققولاً عند 
الأمير سنة 6 اه رحمه الله. الجواهر المضيئة 74ت 57١‏ 1غ والفوائد البهية .٠١٠‏ 

)١(‏ الكيسانيات: مسائل رواها سليمان بن سعيد الكيساني عن محمد بن الحسن. 
والهارونيات: مسائل جمعها محمد بن الحسن لرجل يسمى هارون. 
ور ساناته انل مها عي بن انتج رجا 
والرقيات: مسائل جمعها محمد بن الحسن عندما كان قاضيا بالرقة. 
الجواهر المضيئة /91؟» وكشف الظنون .08١‏ ش 


الفصل الأول: الفتوى 
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وقيل لها: غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بن الحسن 
بروايات ظاهرة ثابتة كالكتب الأولى. 
وقد جمع الحاكم الشهيد هذه الكتب واختصرها ب «المنتقى». 


القسم الثالث : كتب الواقعات : 

وهي كتب الفتاوى» وتشتمل على مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد بن الحسن ومّن بعدهم للإجابة على الحوادث والنوازل الي 
وقعت في عصرهم ولم يجدوا لما رواية عن الأئمة الثلاثة وهي : 
-١‏ النوازل» لأبي الليث السمرقندي. 
؟- مجموع النوازل والواقعات» للناطفي 27 والصدر الشهيد. 9 
*- فتاوى قاضي ساة - 29 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي؛ من كبار الفقهاء والمفتين» له مؤلفات في 
الواقعات والفروق» توفي رحمه الله سنة 45 4ه. الجواهر المضيئة 4/ا ات 71/8. 

(؟) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه حسام الدين له مؤلفات منها: الفتاوى الكبرى والصغرى 
وشرح أدب القضاء للخصافء قتل رحمه الله شهيداً بسمرقند سنة 67ه. الجسواهر 
المضيئة /235 والفوائد البهية 49 »١‏ وكشف الظنون 4/7 .١77‏ 

(؟) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» الإمام 
الكبير المعروف بقاضي خان فخر الدين له مؤلفات منها: الفتاوى وشرح الجامع الصغير» 
توفي رحمه الله سنة 81هه. الجواهر المضيئة 8 ١ات‏ 4794» وكشف الظنون 
7 . 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
8 0110919900115555:55551559505555551ايس لاس ته صم 


5- المحيط» لرضي الدين السرحسي: (© 
قال ابن عابدين نت رتحمه الله ب :ما كان من المستائل: في الكدب 
الي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفى به وإن لم يصرححوا 
وق :قلاش' الزوايائف: تدا اك 
ميُلفها سحن الشيانق حَرَّر فيها االذهب النعمانٍ 
الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 
ثم الزيادات معالمبسوط تواترت بالسند المضبوط 
كنذا كل همسائل التحواةر إسنادها في الكتب غير ظاهر 
وعيتها نبمائل النوازل خرّجها الأشياخ بالدلائل”© 
ثم جاءت بعد ذلك كتب اشتهرت في المذهب الحنفي» منها : 
١ط-‏ مختصر القدوري (" المسمى ب «الكتاب» وهو أشهر مختصر في المذهب. 


13 يهان الاسللام مد بن عملا بن عمد السر تعس رضي الدين» كان إماما في اشذهت: 
صنف المحيط» وتوف رحمه الله سنة 44 ه«ه. الجواهر المضيئة 4/الااءت 4178 .1١‏ 

(؟) عقود رسم المفي 215/١‏ والجواهر المضيئة 259 وحاشية ابن عابدين 2553/1١‏ والفتاوى 
الهندية /517 27 ومجلة الأحكام العدلية 25١4/4‏ وكشف الظنون 119/8 1861-1. 

واه ى احيد بن عمد بن اعد القدوري البغدادي أبو الحسين الفقيه ولد سئة 5ه وبرع في 
المذهب وانتهت إليه رئاسة العلم في العراق» له مؤلفات منها: المختصر وشرح مختصر الكرخحي 
والتجريدء توفي سنة /؟45ه.. الجواهر المضيئة 51 ت 2١75‏ وشذرات الذهب .١151/0‏ 


؟- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني 7 وهو شرح لكتاب شيخه 
علاء الدين السمرقندي ”© «تحفة الفقهاء». 
*- فتح القدير» لكمال الدين ابن اللهمام. 9) 


5- تبيين الحقائق شرح كت الدقائق» لفخر الدين الزيلعي. ©) 
ه- البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيين. ©) 


)١(‏ هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» ملك العلماء» كان بارعا في 
المذهب له مؤلفات منها: بدائع الصنائع» والسلطان المبين في أصول الفقه» توفي رحمه الله 
سنة لالمهده. الجواهر المضيئة ©4515 ءت 2١8595‏ والفوائد البهية 17ه. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي فقيه عالم شيخ الكاساني 
صاحب البدائع وكانت ابنته فاطمة فقيهة عالمة تزوجها الكاساني» له مؤلفات منها: تحفة 
الفقهاء توفي رحمه الله سنة هه . الجواهر المضيئة ٠0١‏ ات 2٠١9/8‏ والفوائد البهية 
ا ا 

(") هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين ابن الهمام السكندري السيواسي ولد 
سنة ٠5لاه‏ من مؤلفاته فتح القدير شرح الهداية» والتحرير في أصول الفقه. توفي رحمه 
الله سنة 451ه. الفوائد البهية 2١١‏ وشذرات الذهب 4910//9. 

(4) هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي أبو عمر فخر الدين نسبة لزيلع قرية ناحية الحبشة» 
له مؤلفات أشهرها: تبيين الحقائق وشرح الجامع الكبير» توفي رحمه الله سنة 47/اه 
.مصر. الجواهر المضيئة ١7ت 280/١‏ ومعجم البلدان .١84/‏ 

(5) هو محمود بن أحمد بن موسى العيئٍ المصري الحنفي ولد سنة 55لاه, له مؤلفات 
أشهرها: البناية شرح الهداية» وشرح البخاري» وشرح الكت توفي رحمه الله سنة 
هه. النجوم الزاهرة 28/١5‏ وشذرات الذهب 5418/5. 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
د إده "ا لبهج قوى في اركان المدوى 


ثانياً : المذهب المالكي : 
مما تميّر به المذهب المالكي تفوّقّ صاحبه ‏ الإمام مالك رحمه الله 

بالفقه والحديث اللذين هما نواة العلم وأساسه» فكانت طليعة الكتب 
المالكية للامام مالك نفسه؛ فجاءت كتب المالكية على النحو التالي : 
الول 22 
؟- الأمهات الأربع وهي : 

أ- المدونة» وهي أمّ كتب المذهب» وتسمى الأم والمختلطة.» 

والكتاب. 9) 

ب- الموازية» لابن المواز. 

ج- العْتْبيّة» محمد العتبي. ©) 


د- الواضحة, لعبد الملك بن حبيب. 4 


)١(‏ تقدم الحديث عن الموطأ بشيء من التفصيل ص537. 

)١(‏ سبق الحديث عنها ص7170. 

(") هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي كان عالما بالمذهب والنوازل» من أهمل 
الخير والجهاد» له مؤلفات أشهرها العتبية» توي رحمه الله سنة هه؟ه. بغيه الملتمس +٠‏ 
تاق والديباج المذهب 95" ا ت5523. 

(5) هو عبد الملك بن حبيب السلمي أبو مروان فقيه من أهل الأندلس كان أفقه أهل زمانه له 
مؤلفات منها: الواضحة؛ والجامع» وفضائل الصحابة» توق رحمه الله سئة 779ه. بغية 
الملتمس 2579 والديباج المذهب 767 ات 7717. 


الفصل الأول: النتنوى ل 


انا .مفيصر ابن أي زيد الفيرواي المسمى «النوادر والزيادات غلى ما في 
المدونة وغيرها من الأمهات». 

4- الرسالة؛ لابن أبي زيذ القيرواق أيضا. 
ه- جامع الأمهات, لعثمان بن عمر ابن الحاجب. (© 

جمع فيه مؤلفه المذهب المالكي من كتب الأمهات» فاعتمده أهل 
المذهب وأقبلوا عليه بالشروح. 
د مر ايل 

اختصره الإمام خليل بن إسحاق ”© رحمه الله من جامع 
الأمهات» فصار له شهرة في المذهب لا تُضاهىء وتناوله العلماء بالشروح 
والحواشي حن بلغت مائة وعشرين شرحاً وحاشية. 


- الكافي في فقه أهل المدينة» للحافظ يوسف ابن عبد البر. 


)١(‏ انظر: حاشية الخرشي .58/١‏ وجامع الأمهات مطبوع في مجلد ووبمامشه حواشي 
الونشريسى ط داز الكنب العلمية: ش 

6 هو خليل بن إسحاق اندي كان هيدر فى علماء التاهرة قاضلا دينا ذكيا زاهذا اهز 
مؤلفاته: المختصرء وشرح جامع الأمهات» توق رحمه الله سنة 49/اه. الديباج المذهب 


75ت 77548ء والنجوم الزاهرة .57/١١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
و لهج فوى في اركان 


- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين ابن 
ء؛ )()١‏ 
ساس 
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ثالثا : المذهب الشافعي : 
تميز المذهب الشافعي بما لإمامه ‏ رحمه الله من السبق في 
التدوين في أصول الفقه خاصة» فجاءت كتب الشافعية على النحو التالي : 
-١‏ الأم» للإمام الشافعي ‏ رحمه الله وقد أملاه في آرائه الفقهية. 
؟- الرسالة» للإمام الشافعي ‏ رحمه الله في أصول الفقه. 7 
م«- مختصر المزنى» للإمام إسماعيل بن يحى المزني ‏ رحمه الله . © 
5- المهذب, لأبي إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله © وله شروح 
كثيرة واهتم به العلماء اهتماما بالغأء ومنهم النووي - رحمه الله 
فقد حفظه وشرحه بالمحموع ‏ الذي لم يكمله . 


)١(‏ هو عبد الله بن بحم بن شاس الحذامي السعدي أبو محمد جلال الدين برز في المذهبء له 
مؤلفات أشهرها: عقد الجواهر الثمينة» توفي رحمه الله سنة 515ه. الديباج المذهب 
8ت 23484 وسير أعلام النبلاء .١40/17‏ 

(١؟)‏ انظر في كتب المالكية: مواهب الحليل ١/55؛‏ ونظم الطليحية 59» والمعيار المعرب .77/١7‏ 

(9؟) انظر فرائد الفوائد للمناوي /ا١١.‏ 

(5) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن ييى بن إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي؛ له مؤلفات 
كثيرة منها: الجامع الكبير والجامع الصغير» ومختصر المزني» توفي رحمه الله سنة 184ه. 
وفيات الأعيان 5110/١‏ والعبر 5017/9/١‏ 

(5) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي» أبو إسحاق العلامة المناظر» ولد 
سنة 8ه وكان مرجع الطلاب ومفي الأمة في عصره؛ من أشهر مؤلفاته: التنبيه 
والمهذب» والمعونة» توقي رحمه الله سنة 14175ه ببغداد. طبقات الفقهاء لابن السصلاح 
5 ”» ووفيات الأعيان ١/9؟.‏ 


الفصل الأول: الفتنوى )0 


ه- التنبيه» للإمام الشيرازي أيضاً. 

- هماية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحجرمين الجويئ ‏ رحمه 
الله #. 

ات السيطا “للؤناة القراق نسبرع ف الونت ولدتايضا «الوسيط» والرهيو 

8- المحررء للإمام الرافعي ‏ رحمه الله . (© 

4- العزيز شرح الوجيزء للإمام الرافعي ‏ رحمه الله وهو شرح 
لكتاب الوجيز للغزالي» ويسمّى «الشرح الكبير». 

-٠‏ روضة الطالبين» للإمام النووي ‏ رحمه الله اخحتصر فيها العزيز ف 
شرح الوحيز للرافعي. 

-١‏ منهاج الطالبين» للإمام النووي ‏ رحمه الله وهو مختصر لكتاب 
المحرر للرافعي. ومنهاج الطالبين من أشهر مختصرات الشافعية المعتمدة 
في المذهب وله شروح كثيرة» وللعلماء فيه اهتمام بالغ. '") 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله عن مختصر المزني والمهذب 
والتنبيه والوسيط والوجيز: إن هذه الكتب الخمسة مشهورة بين أصحابنا 


)١(‏ هو عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئٍ الشافعي أبو القاسم؛ ولد سنة ههه محدث 
فقيه مؤرخ أصولي من أشهر مؤلفاته: العزيز وا محرر» والترتيب» والتدوين» توفي رحمه الله 
سنة 571"ه. تهذيب الأسماء واللغات 7514/7» وشذرات الذهب .١189/19‏ 

(؟) وغالب هذه الكتب مطبوعة بحمد الله. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
حم لنهح الأقفوى في أركان المدو: 


يتداولونها أكثر تداول؛ وهي سائرة في كل الأمصار مشهورة للخواص 


والمبتدئين في كل الأقطارء مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها أ..ه. 00 
رابعاً : المذهب الحنبلي : 
ليس للإمام أحمد جمرتعقة الله كتاب ف الفقه رقمّه بنفسهء 


وإغا جحاءت كتب الحنابلة من بعده نقلا عن أصحابه وتلاميذهى ومن 

أشهر هذه :الكدب : 

-١‏ مختصر الخرقى ‏ رحمه الله 7" ؛ وقد نخدم هذا المختصر بمالم 
يخدم غيره ح بلغت شروحه ثلاغاثة شرح» وأشهرها المغئي لوفق 
الدين ابن قدامة ‏ رحمه الله . 

؟- المستوعب» محتهد المذهب محمد بن عبد الله السامري حرفت الله 
وه 1 0 

وهو كتاب يجمع كثيرا من كتب المذهب. 


.7/١ تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم؛ من مشايخه: صالح بن الإمام أحمدء 
كان من أعلام المذهب» من أشهر مؤلفاته: المختصر» توفي رحمه الله سنة 4ه 
بدمشق. طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلي 41/7١ات‏ 2008, وشذرات الذهب 
1/5 . 

(") هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامرّي الإمام الفقيه الفرضي المعروف بابن سنينة» 
ميلاده سنة ههه كان بارغا إماماء ولي القضاء» من مؤلفاته المستوعب» والفروق» 
والبستان. توفي رحمه الله سنة ١ه‏ ببغداد. سير أعلام النبلاء 2١44/77‏ والمقصد 


الأرشد 547/59 ت-5514. 


الفصل الأول: الفقوى ١‏ 


*- الكافيء لموفق الدين عبد الله ابن قدامة المتوق سئة ١٠5“57ه.‏ 

؛- المقنع» لموفق الدين أيضاً. 

ه- الهداية» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوق سنة ١٠55ه‏ 
رحمه الله. 

5- الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المتوق سنة 57/اه ‏ رحمه 
الله . 

ثم جاءت ثلاثة كتب صارت هي المعتمدة في المذهب عند المتأخرين 

وعليها الفتوى» وهي : 

-١‏ منتهى الإرادات ف جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لمنصور بن يونس 
البهوق» المتوق سنة ١٠١٠١ه ‏ رحمهالله )ل وهوعملة 
المتأخرين في المذهمب وعليه الفتوى. 

8- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لعلاء الدين المرداوي المتوق 
سنة 6ه رحمه الله. 

9- الإقناع لطالب الانتفاع ف فقه الإمام أحمدء لشرف الدين موسى بن 


أحمد الحجاوي”" المتوق سنة 5454ه ‏ رحمه الله . 


)١(‏ هو موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي شرف الدين أبو النجا مفيّ 
الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام يماء كان إماما بارعا ففيها ا انتهت إليه مسشيخة السادة 
والفتوى» من أشهر مؤلفاته: الإقناع» وشرح المفردات» وزاد المستنقع» توفي رحمه الله سنة 
4ه بدمشق. الكواكب السائرة */197١ات 2١674‏ وشذرات الذهب .47/7/١٠١‏ 


2 النهج الأقوى في أركان الفتوى 


حيث جرد فيه الصحيح من المذهب. 0 
وتحدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة العربية السعودية ‏ حرسها 
الله يعتمد المذهب الحنبلي ويستمده من كتابي: المنتهى» والإقناع. 7) 


. 417578 انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.ه١141//1/11 (؟) حسبما نص عليه قرار الهيئة القضائية رقم 7 في‎ 


الفصل الأول: النتوى 


المبحث السادس عشر 
الفقوى فى النوازل والمستجدات 
وفيه تمهيد, ومطلبان : 
التتمهيد : في تعريف النوازل والمستجدات, ومفهومهما. 
المطلب الأول : شمول الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني : الفتوى في النوازل والمستجدات وضوابطها. 


معلو مات 


تلولاتحط ]11 ددم هتقاط نعطنء! | لمسصطمرعم. 


| 00 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتنوى 


التمهيد 
تعريف النوازل والمستجدات ومفهومهما 

تقدم تعريف النوازل في المبحخت الأول 0 

وأما المستجدات ‏ بكسر الحيم وفتحها ‏ فلها في اللغة ثلاثة 
أصول"الفظلية )اليل » والقطع. 

والجديد حلاف القديم؛ وهو كل ما أحدث إنشاؤه. 9© 

واصطلاحاً : الوقائع ال جَدّت وليس لها حكمٌ ظاهِرٌ مُمَصَّل في 
المراجع الفقهية القديمة الى دوّنت خلال القرون الثلاثة عشر للهجرة. 7 

أو أنها: الحوادث ال تحتاج لحكم شرعي. ©) 

فهي إذن مرادفة لمعن النازلة. 

والنوازل والمستجدات تأت على أبواب الفقه كلها من عبادات 
ومعامللات وجنايات. 


)١(‏ صكل7. 

(؟) كتاب العين 2777/١‏ ومعجم المقاييس في اللغة 2١94‏ ومفردات ألفاظ القرآن )١180‏ 
والمصباح المنير 97. 

(7) الموسوعة الفقهية .517/1١‏ 

(؟:) معجم لغة الفقهاء .414١‏ 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ويحسن التنبيه هنا إلى أن المراد بالمستجدات في العبادات: ما يطرأ 
على أسباها وشروطها من أمور تحعل المكلف في حيرة من أمره عند أداء 
العبادة. مثل الصلاة في البلدان الي لا تغيب عنها الشمس أو لا تطلع إلا 
قليلًء أو الصلاة على سطح القمر لمن يصلون إليه. 

ومثل أحكام الصيام لمرضى الكلى الذي يستخدمون التغسيل 
الصناعي. 

ومثل أحكام الطهارة لمن أحداثهم مستديمة بسبب خروج الخارج 
عن طريق غير السبيلين. 

واستعمال المياه النجسة بعد تصفيتها وتعقيمها بالآلات الحديثة. 

واستعمال أدوات التجميل للنساء من أصباغ وعمليات جراحية. 

وزراعة الأعضاء. 

وأحكام الوفاة الدماغية وبقاء الإنسان تحت التنفس الصناعي» 
فهل يأخذ أحكام الميت؟ 

فأحكام الموت معلومة متقرر ف الشريعة» لكن هل هذا النوع 
تر هو أو طلا ون عل سلاف بخ لفقا المعاعري 7 

إذا فليس المراد بالمستجدات ما استُحدث في الشرع مما ليس منه 


فهذه بدع مُحرّمة» وهي الى عرفها الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله بقوله: 


.711/١ انظر ف هذه النازلة كتاب فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفعموى [:”] ج 


البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية أ.ه- () 

فهذه بدع محرمة لا محال للفتوى فيها؛ لأن العبادات توقيفية لا 
زيادة فيها ولا نقصانء فلا محال لزيادة عدد الصلوات أو صفاتاء ولا في 
تغيير صفة الطهارة أو الصومء وسائر العبادات» سواء في الصفة أو العدد 
أو الزمان أو المكان؛ لقوله يلك «مَنْ أَحْدَث في أَمْرَا هَذَا ما لَيْسَ منه فَهُوَ 
0 وليس هذا محال الحديث عنها فهي خارج البحثء ومحلها كتب 
العقائد. 

أما المستجدات في المعاملات فهي كثيرة جداء ومجال الفتوى فيها 
بحر لا ساحل له. ومن أمثلتها: مسائل التأمين» والمعاملات المصرفية 
كالأسهم والسندات والبطاقات البنكية. 

وإحراء العقود عن طريق آلات الاتصال الحديثة. 

وقيادة المرأة للسيارة» والإجهاض»ء والتلقيح الصناعي» والنتكاح 
بنية الطلاق وعمل المسلمين في بلدان غير المسلمين والعكس. 


.01/١ الاعتصام‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود برقم 2757517 ومسلم ف كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة برقم 11714. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
دم لمهج شوى في اركان 


إلى غير ذلك ثما استجدٌ وحدّث بسبب التطور والثورة العلمية 
المهائلة في شي الحالات. () 

وحكم النوازل والمستجدات كغيرها بالنسبة لقواعد الفتوى. 

وقد أفردتها بحبحث مستقل للتنبيه على أهميتهاء خصوصاً في هذا 
الزمان من حيث حاجة المّة الإسلامية إلى دراسة المستجدات دراسة 


عميقة» وتتزيل الأحكام الشرعية عليها تنزيلا شرعيا يتناسب مع قواعد 
الشريعة الإسلامية بين التيسير والتشديد» بعيدا عن الإفراط والتفريط. 


)١(‏ انظر في فقه النوازل: فقه النوازل لبكر أبو زيدء وفقه النوازل محمد الجيزاني» واللجامع في 
فقه النوازل (كتيب) لصالح ابن حميد. 


الفصل الأول: الفقوى 


المطلب الأول 
شمول الشريعة الإسلامية 

مرب العايك: قوع الذ#مطد :فيد أن الريفة الابداؤفية كاملة شاملة 
لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم ودنياهم إِمّا تنفصيلاً كما في العقائد 
والعبادات» أو على سبيل الجملة كما في كثير من أحكام المعاملات 
وغيرها. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : فليست تترل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الحدى فيها أ.ه.. () 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : القرآن فيه بيان كل شيء .. 
فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة؛ ولا يعوزه منها شيء» والدليل 
على ذلك أمور منها: النصوص القرآنية من قوله تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلتُ 

وقوله « وَنَرْلَْا عَلَيكَ الْكمَبٌ يِبَيَمًا لكل شَىْءِ > [التحل: 84]. 

وقوله « ما قرَطَنَا فى آلْكتَبٍ من شَىْءِ 4 [لأنعام: +"]. 


7 ود دارو كرا عارك 7 ترم 
وقوله ١ه‏ إِنَّ هذا الْقَرَءَانَ يبَدِى للتى هئ أَقوَمْ 4 الإسراء: 5]. 


.48 فقرة‎ ٠١ الرسالة‎ )١( 


5 النهح الأقوى في أركان الفتوى 


ومنها: ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك .. 

ومنها: التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء الجأ إلى القرآن في 
تقألة لا اق اما اح 0 

وقال ‏ رحمه الله : فكل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم 
يكمل بعد فقد كذب بقوله « الْيَومَ أكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمَ 4 فلا يقال: قد 
وحدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة 
نص عليه» ولا عموم ينتظمه ... 

نعم يبقى تنزيل اللحزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر 
امحتهد .. 

فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية اليّ 
بحري عليها ما لا غماية له من النوازل أ.ه_. © 

وقال إمام الحرمين الجويى ‏ رحمه الله : والمعتقد أنه لا يُفرض 
وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وق الشريعة 
مستمسك بحكم الله فيهاء والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب . 
المصطفى يفِةْ ورضي عنهم استقصوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية 
فكانوا يعرضوفا على كتاب الله تعالى» فإن ل يجدوا فيها متعلقاً راجعوا 


.7 7/5/7 الموافقات‎ )١١( 
.81١5/7 الاعتصام‎ )١( 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفعوى 25 - 


سنن المصطفى اكتئة: فإن لم يحدوا فيها شفاء اشتوروا واحتهدواء وعلى ذلك 
درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم, ثم استن من بعدهم 
بسنتهم» فلم تتفق في مكرٌ الأعصار وممر الليل والنهار واقعة نقضي 
عر وهاه لوعي دن قويماف النكيك: ولو كان ذلف كا لحان 
يتفق وقوعه على تمادي الآماد مع التطاول والامتداد» فإذا لم يقع علمنا 
اضطراراً من مطرد الاعتبار أن الشريعة تشتمل على كل واقعة ممكنة 


ان 


قلت: والكتاب والسنة وعبارات أئمة العلم حافلة يهذا المعيئ» وقد 
يطول المقال بذكر بعضها فضلا عن حصرها أو استقصاء مجملها. 
والمقصود هنا التنبيه على هذه الشمولية ما يناسب الببحث والله 


ع 


0 


.١517 الغيائي‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثاني 
الفتوى في النوازل والمستجدات وضوابطها 

إذا نزلت النازلة بالمكلفين شرعت الفتوى بحق المفتين على حسب 
أحكامها بحقهم؛ من فرض العين» وفرض الكفاية .. الم. 

وشرع أيضاً الاستتفاء حق العامة كي يتكفق الأممة وتقوم 
الحجة» وتتضح المحَجة. 

والمقصود بالفتوى هنا: الفتوى في النوازل والمستجدات الي م 
يسبق لما قول لأحد من العلماء. 

وقد ذكر ابن حمدان وابن القيم ‏ رحمهما الله في المسألة 
ثلاثة أقوال» ورجّح ابِنْ القيم الجواز» فقال: 

إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز 
الاجحتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما : يجوز وعليه فتاوى الأئمة وأحوبتهمء فإهم كانوا 
يُسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال البي وَل «إذا 
اجْتَهَدَ الْحَاكمٌ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانء وَإِن احْتَهّدَ فأغطا فلَهُ أخْرٌم. © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ برقم 2/70١7‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ برقم /414481. 


الفصل الأول: الفتوى 
ب 


وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يُعرف فيه قول من قبله» وما عرف 
فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منهاء وعلى هذا دَرَجٍ السلف والخلف» 
والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث؛ ومن له مباشرة 
لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع 
العالم جميعاء وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير 
منقولة ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم. 

والثابي : لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم, بل يتوقف حى يظفر فيها 
بقائل» قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام. 

والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع؛ لتعلقها بالعمل وشدَة 
الحاجة إليها وسهولة خطرهاء ولا يحوز في مسائل الأصول. 

والحق التفصيل وأن ذلك يجوز» بل يستحب أو يجب عند الحاجة 
وأهلية المفيٍ والحاكم فإن عدم الأمران لم يجر» وإن وُحد أحذهما دون 
الآخر احتمل الحواز والمنع والتفصيل» فيجوز للحاجة دون عدمها والله 
أعلم أ.ه. 0 

قلت: ولم أقف على الخلاف في هذه المسألة عند غير الحنابلة نما 


ذكره ابن حمدان وابن القيم ‏ رحمهما الله من الأوجه الثلاثة» وما 


.١185/1١١ إعلام الموقعين 2775/84 وصفة الفتوى 55» والإنصاف‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
م لنهج الأقوى في أركان الفدو 


نان فى كت اطنائلة تع دك الأوجه بق اموا يوان عل المتساوف دفي 
الأفضلية لا في الجواز. (© 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : الإمام والحاكم إذا 
نزلت به نازلة لا أصل لما في الكتاب ولا في السنة عليه أن يجمع العلماء 
وذوي الرأي ويشاورهم فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة 
غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ با يراه أ.ه. 7 

وقال.نت رنهة الله اناب احتهاة الرأي غلن الأضول عند عدم 
السيوضي اق تنيق تو ل النازلة نت 

ثم ساق جملة من الآثار الواردة عن السلف في ذلك. وقال: وسائر 
أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرتُ لكء إلا أن منهم من لا يرى القول 
بذلك إلا عند نزول النازلة» ومنهم من أجاز الحواب فيها لمن يأني بعد 
وهم أكثر أئمة الفتوى وبالله التوفيق أ.ه. () 

وقال ابن العربي المالكي ‏ رحمه الله : الذي ينبغي للعالم أن 
يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد 


.500/5 انظر: الفروع 477/5» وشرح الكوكب المنير 2075/5 وكشاف القناع‎ )١( 
.758// التمهيد‎ )0( 
.51-6 ٠/5 جامع بيان العلم وفضله‎ )( 


الفصل الأول: الفتوى 


لف 


وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد» فإذا عَرَضَتْ نازلة أتيت من باهها 
ونُشدت من مظافاء والله يفتح وجه الصواب فيها أ.ه_- () 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وقد كان أصحاب رسول الله عل 
يجتهدون ب النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير 
بنظيره ... وقد اجتهد الصحابة في زمن الي يه في كثير من الأحكام ولم 
يعنَفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يُصلُوا العصر في ب قريظة فاجتهد 
بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد منا التأخير» وإِغما أراد سرعة 
النهوض فنظروا إلى المععن. واجتهد آخرون وأعدّروها فصلوها ليلاً نظروا 
إلى اللفظ أ.ه 7( 

قلت: والحاجة داعية بإلحاح إلى الفتوى في النوازل في زماننا؛ لحل 
مشكلات العصرء وبيان شمول الشريعة وصلاحيتها لكل زمان» فحرىٌ 
بالمفتين السائرين على منهج محمد ويه أن يشمّروا عن سواعد اللجد 
والاحتهاد» ويحتسبوا الأحر عند الله تعالى في إيضاح الأحكام الشرعية في 
ذللك داكت وفق ضوابط الفتوى الشرعية الصحيحة» فقد -+جاءت 
الشريعة .مقاصد ومصالح من حق العلماء الربانيين أن ينظروا ف هذه 
المصالح في ذامًا وفي عوارضها وأن يسبروا الحدود والغايات الى لاحظتها 


)١(‏ نقل هذا النص عن ابن العربي شارح العقيدة الطحاوية؟/2747 ونحوه أيضاً في الغيائي 
04 


زفة إعلام الموقعين ”2 ونحوه في مختصر الفتاوى المصرية م4لا. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ع احم 


الشريعة في أمثاها وأحواها انا ور فعا واعتداداً وزفظاء لتكون لهم 
دستوراً يُقتدى وإماماً يُحتذى» إذ ليس لهم مطمع عند عروض كل 
النوازل النازلة» والنوائب العارضة ف أن يظفروا لما بأصل ممائل في أحكام 
الشريعة المنصوصة ليقيسوا عليهاء بل مقصودهم أن يظفروا بنصّ مقنع 
يُعوّلوا عليه. فإذا نزلت بالأمّة حاجة وهرع الناس إليهم يطلبون القول 
الفصل فيما يُقدمون عليه وجدوهم أذكياء القلوب» صارمي القول غير 
كبالة ول ا 0 


.7١9 انظر مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )١( 


الفصل الأول: الفتقوى 


المبحث السابع عشر 
اليافوالقتوى 
وفيه 7 وثلاثة مطالب : 
التههيبد : في تعريف الحيل ومفهومها. 
المطلب الأول : أنواع الحيل. 
المطلب الثاني : أسباب الوقوع في ا لحيل. 
المطلب الثالث : الفتوى بالحيل. 


معلومات 


تلولاتحط !1 دده متخاط نعنكا | لمسطم/عم. 
1 وأبط الدعوة 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتوى 


اكلا 


التمهيد 
تعريف الحيل ومفهومها 


الحيّل جمع حيلة وهي لغة: الحذق في تدبير الأمور. أو ما يتوصل 
به إلى مقصود بطريق خفي. 

وأكثر استعماها فيما في تعاطيه خبث» وقد تستعمل فيما فيه 
حكمة 000 

واصطلاحا: تقددم عمل ظاهر الجحواز لإبطال حكم شرعيء 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 7) 

فالحيلة نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله 
من حال إلى حال؛ ثم غلب عليها بالعرف استعمانها في سلوك الطرق 
الخفية الي يتوصل بما الرحل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا 
بنوع من الذكاء والفطنة. وأحص من ذلك استعماها قي التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلا أو عادة» فهذا هو الغالب عليها في 
عرف لقا 0 


0195/١١ الصحاحء حول 1587/4. ومفردات ألفاظ القرآن 717» ولسان العرب‎ )١( 
.847/١7 وفتح الباري‎ 2١517 والمصباح المنير‎ 

.١ 6/5 الموافقات‎ )5( 

(*) إعلام الموقعين 9/7.”. 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
إبابس عد تسا له 


فاختال يقصد سقوط الواجبء أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما 

كل قلاف لقع قاد بسار انهو رايط بابي الكاء افرط ايانث 

لم يقصد بما ما جُعلت تلك الأسبابُ له» وهو يفعل تلك الأسباب لأجل 

ما هو تابع لحاء لا لأحل ما هو المتبوع المقصود بماء بل بفعل السبب لما 

يناي قصده من حكم السببء فيصير يعتزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي 
0١‏ 


ونتيجته وهو لم يأت بقوامه وحقيقته. 


6. 


.117/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


فسخ 7 


المطلب الأول 
أنواعالصميل 

تنوعت عبارات العلماء في تقسيم الحيل؛ إلا أن تقسيماتهم تكاد 
تنحصر في أنواع ثلاثة : 

النوع الأول : حيل بجمع على تحريمها وبطلافاء وهي كل ما 
كان من الطرق الخفية الي يتوصل بما إلى ما هو محرم في نفسه مما يهدم 
أصلا شرعياء أو يُناقض مصلحة شرعية» فم كان المقصود يما حراماً في 
نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» سواء أظهر صاحبها أنها محرمة أو لم 
يظهرء مثل حيل المنافقين والمرائين. 

واليل امحرمة منها ما هو كفر كالحيلة بالرّدّة على فسخ النكاح» 
فترت امرأة المسلمة ‏ والعياذ بالله ‏ كي ينفسخ نكاّها من زوجها. 

وكاخيلة بالردّة أيضا على بدرمان الوارت من الميراث: 

ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب» كمن يقتل حماته ثم يقتقل 
امرأته الي له منها ولد كي يسقط عنه القصاص عند القائلين بذلك. 

ومن هذه اليل ما هو محرم دون الكبائر» وهلم جرًا. (©) 

وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه فقال: كتاب الحيل» 
باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى ف الأبمان وغيرها أ.ه. 


)١(‏ انظر: الموافقات 2531/1 والفتاوى الكبرى 217/5 وإعلام الموقعين 211/7 وإغاثة 
اللهفان .25//١‏ 


. النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
1 عد ا 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : الحيلة عند العلماء على 
أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بما بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو 
مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع ف مكروه فهي 
مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

وقد أدخحل البخاري الترك في الترجمة؛ لكلا يُنوهم أي من 
الترجمة الأولى ح اناوه الل :نين ى القول كحواوهنا ععوما بطيتال 
حقوق وجبتء» وإثبات حقوق لا تحب فتحرى فيها لذلك. وإنما أطلق 
أولاً للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً أ.ه. 9 

النوع الثاني : حيل مجمع على جوازها وإباحتهاء كالنطق بكلمة 
الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

النوع النالث : حيل مختلف فيها وهي ما لم يتيين بدليل قاطع 
موافقتها لمقصد الشارع أو مخالفتها له» مثل نكاح المحلل 27 ومسائل بيوع 


.7417/١7 فتح الباري‎ )1١( 
(؟) التحليل جعل الشيء حلالا بعد أن كان حراما وإباحته. والمقصود بنكاح التحليل إذا طلق‎ 
الزروج زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره» فيأني من يتزوجها كي‎ 
يحللها لمطلقها فالزوج الثاني يسمى المحلل» وهو التيس المستعار كما يقول بعض أهل العلم.‎ 

المصباح المنير 51 »١‏ وإعلام الموقعين 50/1. 


الفصل الأول: الفد 
الفصل الأول: الفنسوى 0 


الآحال» وغيرها ثما ذكره العلماء مفصلاً في أبواب الفقه عامة: () 

فهذه محل خلاف بين أهل العلم. وإن كان الخلاف فيها ضعيفاً 
من وجهة نظري إذ لم ينقل عن أحد من الأثئمة جوازهاء إلا ما 
جحاء عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله في جواز بعض الحيل ال نظر 
فيها إلى مصلحة مقصودة للشارع فإباحتها من باب النظر والترجحيح بين 
المصالح. 

ويهذا يتبين أن الحيل غير مشروعة عند جمهور العلماء» وما يتناقله 
بعض أهل العلم من الحيل ليس عن الأئمة ‏ رحمهم الله ولا متمشياً 
مع أصوهم. وما تقل عن بعضهم في بعض المسائل فإنه مُخرَجٍ على أفم 
نظروا لمصلحة دل ينظر إليها المانعون. 

اانه فقون الالاندق لين أساباء وتان تكدويا سيد 
عقتو كف 0 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : والمقصود أن هذه الحيل لا 
تحوز نسبتها إلى إمام فإن ذلك قدح في إمامته وذلك يتضمن القدح في 
الأمّة ... وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حُكي عن واحد من الأئمة بعضُ 


هذه الحيل ا مجمع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة:. أو يكون 


)4.08 والأشباه والنظائر لابن نحسيم‎ .* ١9/70 انظر تفصيل أمثلة الحيل في: المبسوط‎ )١( 
.117/5 والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 0 ١9/* وإعلام الموقعين‎ 
أصول مذهب الإمام أحمد 71ه.‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


لهف 


الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بُعد 
انيه 

ولو فرض -وقوعها منه في وقت ما فلابد أن يكون قد رجع عن 
ذلك أ 00 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد اشتهر القول بالحيل 
عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً 7 لكن المعروف عنه وعن 
كثير من أئمتهم تقييد إعمانها بقصد الحقّ. قال صاحب المحيط 7" : أصل 
اليل قولة تعال < وحذ ربوك طعا > زم +#] وضابطها إن كانت للفرار 
من الحرام والتباعد من الإثم فحسنء وإن كانت لإبطال حق مسلم فلاء 
بل هي إثم وعدوان أ.ه. ©) 

وقد استدل الجمهور على تحريم هذا النوع من الحيل وإبطاله بأدلة 


.777/+ إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ المشهور نسبه الكتاب لمحمد بن الحسن وهو كتاب الحيل. وقد أنكر نسبته علماء الحنفية 
وقال الجوزجان رحمه الله: مّن قال إن محمداً رحمه الله صنف كتاباً سماه الحيل فلا ُصدقه» 
وما في أيدي الناس فإنما جمعه ورّاقوا بغداد أ.ه. انظر عيون المسائل في فروع الحنفية 
ه٠”,‏ ولمبسوط .7١9/9.‏ 

(") المحيط البرهانى في الفقه النعمائ للعلامة برهان الدين محمود بن أحمد البخاري المتوق سنة 
وت #فق الطزة 5 . 
وقد نسب الإمام السرحسي رحمه الله الجواز إلى الجمهور كما في المبسوط 7.9/9٠‏ 

(4) فتح الباري .517/١7‏ 


الفصل الأول: النتوى 


- 


كثيرة منها ما يلى0" : 

-١‏ ما ورد ف القرآن الكريم من صفات المنافقين وأهل الكتاب وذمُّهم 
وهديدهم على تحايلهم علو شريعة الله تعالى واتخاذها هزواء ومن 
ذلك قوله تغالى .ا وَمِنَ آلئّاس من يفول ءامنا بال وَبِلْيوَمٍ الآيخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (2) ندعو الله وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَاتخَدَعُورَ 


4 


-_ 
-2 


ادو 


نفْسَهُمٌ وَمَا يَشعْرُونَ © 6 © [البقرة: + -4]. 
وقوله تعالى ١‏ إِنَّ آلْمَُفِقِينَ نحدِغونَ أللّهَ وَهْوَ حَدِعْهُمَ 4 
[النساء: .]١4١‏ 
ْنا لَهُمْ كُوتُوأ وِرَدَةَ حَِهِينَ 29) > [بترة: .]:٠‏ 
-١‏ ما ورد ف السنة المطهرة الي تنهى عن التحايل في مختلف الحالات. 
وهي أحاديث كثيرة في وقائع مختلفة يستدل با في الجملة» وكلها 
تدل على أن الحيل مخادّعة لله ومخادّعة الله حرام» ومنها قوله 46 «لَعَنَ 


)١(‏ ممن بسط القول في أدلة التحريم ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 2١1//8‏ وابن القيم في إعلام 
الموقعين ٠.5/8‏ ". وإغائة اللهفان .49//1١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح ركع لنهح الأقوى في اركان المدو, 


اللَهُ اليَهُودَ حرمت عَلَيهِمْ الشحوم تأذابؤها ناغوها ا كارا لكياي 1 
- ما كان عليه عامة الصحابة والتابعين من الابتعاد عن الحيل ومنعها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وإذا ثبت يما ذكرنا 
وما لم نذكره من أقوال أصحاب رسول الله كلوِ في هذه المسائل من 
مسائل الحيل واتفاقهم عليها فهو دليل على قوم فيما هو أعظم من هذه 
الحيل وذلك يموجب القطع بأنهم كانوا يُحرمون هذه الحيل ويبطلوفاء 
ومن كان له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائل الفقه ثم أنصف لم يتمار 
أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها أقوى من تقرير 
إجماعهم على العمل بالقياس والعمل بظاهر الخطاب, ثم إن ذلك الإجماع 
قد اعتقد صحته عامة الخلق القائلون بالإجماع السكوت وهم الجمهور 


اليا 


أصحاب رسول الله لهِ أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها وإجماعهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل برقم 
© ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام برقم 
04 . 

.١55/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


فقد استوثق ينه ا 00 


4- أن الحيل تفوت المصالح المقصودة من التشريع؛ وال شرعت الأعمال 
الشرعية لأجلها. 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله : ومن تفكر في الأمر كما 
ينبغي وتدبره كما يجب اقشعر له جلده ووقف عنده شعره؛ فإنْ هذا 
الذي وضع للعباد هذه الحيل كأنه يقول لهم: هذا الحكم الذي أوجبه الله 
عليكم أو حرمه قد وجدت لكم عنه مخلصاً ومنه متحولاً بذهئ الدقيق 
وفكري العميق هو كذا وكذا فهذا المحذول قد بلغ من التجرؤ على الله 
غال نميلع تقاض كن الزميتك رأنه ذنو فاتدة ريضاة اتسينا بننة 


أ.ه. 020 


قلت: وقد كتب الإمام ابن بطّة العكبري الحنبلي 29 رحمه الله 
رسالة في إبطال الحيل قَنّدَ فيها أدلة القائلين بالجواز وبين بطلان الحيل 
00 فق 
ونحريعها. 


)١(‏ إعلام الموقعين 2577/7 وغالب هذه الأدلة أوردها الإمام ابن بطة العكبري في رسالته 
«إبطال الحيل». 

(5) أدب الطلب ومنتهى الأرب .١95‏ 

(1) هو الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي الفقيه 
الصالح الزاهد بلغت مؤلفاته المائة منها: الإبانة الصغرى» والإبانة الكبرىء والمناسك» 
والسنن وغيرها. توفي رحمه الله سنة 74.0ه. طبقات الحنابلة */757) وشذرات 
الذهب 455/5. 

(5) والرسالة مطبوعة في كتيب 7١‏ صفحة. 


[ْ النهج الأقوى في أركان الفتوى 


أما احوزون لهذا م مسد بأدلة منها : 
0 ص 9 00 44]. 


فقد أرشده الله إلى الحيلة في خروجه من اليمين فيقاس عليه 


006 

-١‏ قصة النبي يوسف اتنيكا في تميّله للوصول إلى أيه وجعل الصواع في 
رحل أخخيه. 

*- قوله يل لعامله «لا تفل ب بع الجَمْعَ بالدّراهم ' جم امع بالدراهم 

ا 


فقذ أرشده يل إلى هذه الحيلة كى يتخخلص من الربا؛ 29 
4- قياس الحيل على المعاريض الحائزة: ©) 
ه- ما ورد عن بعض السلف من استعمال الحيل» ومن ذلك ماروي عن 
سفيان الثوري ‏ رحمه الله أنه قال «إئما العلم عندنا رحصة من 


.717 وصفة الفتوى‎ 24٠0 انظر الأشباه والنظائر لابن نيم‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير ممه برقم 
.0١‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً عثل برقم 0817 4. 

(5) انظر المبسوط 7١7/80‏ فقد أطنب في ذكر الأدلة على الجحواز من الآثار والعقل. 

(؟) مرجع سابق. 


الفصل الأول: الفقوى 


ثقة فأما ديد يي كل أشن 9 

وقد أحاب المانعون على هذه الأدلة وفندوها : 

فعن قصة ني الله أيوب وني الله يوسف عليهما السلام بأحوبة 
منها: أنه في شرع من قبلناء وليس شرعاً لنا إذا حالف شرعنا. 29 

وعن قوله وله «بع الْجَمْعَ بالدّرَاهم» بأن النبي كل وجه الصحابي 
بأن يبيع السلعة الأولى بيعاً صحيحاء ثم يشتر ترئ.سيلعة أحرى شسراء 
مضيعا ,و نتن ذلاك له الادريا: 

وأما القياس على المعاريض ففاسد؛ لأن المقصود بالمعاريض فعل ما 
أباح الشارع السعي في حصوله؛ ونصب له سبباً يفضي إليه فلا يقاس 
عليها حيل تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرمه. ”) 

والمتأمل للحيل المتضمنة تحليل ما حرم الله وإسقاط ما أوجبء 
وحَل ما عقد يجد أن المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة مسن 
ا محرمات الباقية على صورقا وأسمائها. ©) 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ تحريم هذا النوع من الحيل؛ لما ورد من 


.559/1١ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

.١75/4 أحكام القرآن لعماد الدين الطبري‎ )١( 
775/* وقد بسط الأدلة والردود عليها ابن القيم  رحمه الله في إعلام الموقعين‎ 
واختصرها عبد الله التركي في أصول مذهب الإمام أحمد 77ه.‎ 

() إعلام الموقعين */73770. 

(4) إغائة اللهفان .571١/١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
مم لنهج الأقوى في أركان الفدو: 


قوة أدلة المانعين» ولما تفتحه من أبواب الشر والفساد على الناس ف دينهم 
ومعاملاتهم» لاسيما في وقتنا حيث ضعف الإيمان في قلوب الناس وازداد 
حرصهم وتمسكهم بدنياهمء فلا يحسن فتح المحال لهم في الحيل زيادة على 
ما هم عليه. 

وقد روي عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: لا يجوز شيء 


من الخيل. )202 


5 - 


إلا أن هناك نوعاً من المخارج لتخليص المسلم من الإثم دون 
الفرار من الأحكام الشرعية أجازه بعض أهل العلم. وقد يكون الخلاف 
حول التكييف والتسميةع وسيأن مزيد كلام عنه وحكمه في المطلب 
النالث ‏ الفتوى بالحخيل #. 


.778/+ إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الأول: الفقوى 


المطلب الثاني 
أسباب الوقوع في لحيل 


لم تكن الحيل موجودة في القرون الأولى» وإنما همي من الأمور 
الكالاثة وناك ذا الأمن شرا مها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ولقد تأملت أغلب 
ما أوقع الناس ف الحيل فوحدته أحد شيئين : 

إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا 
الضيق إلا بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاء» كما جرى لأصحاب السبت 
من اليهود. 

والسبب الثاي : هو عدم العلم» والظلم والجهل. وما وصف 
للإنسان المذكور في قوله تعالى ط وَحَمَلَهَا الس َم كان ظَلُومًا جهو » 
[الأحزاب: ؟7] أ.ه (0) 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : ومن مكايده ‏ الشيطان 
الي كاد بما الإسلام وأهله: الحيل» والمكر» والخداع الذي يتضمن 
تحليل ما حرم الله وإسقاط فرضه؛ ومضادته في أمره وفهيه» وهي من الرأي 


. 45/599 وبمجموع الفتاوى‎ »5١ القواعد النورانية‎ )١( 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


د نك 


الباطل الذي اتفق'السلقف غلى ذم هف 027 

وذكر بعض العلماء أن من أسباب الحيل: شيوع الجدل في الدين؛ 
والفقه الافتراضي الذي أدى إلى ضروب من الحيل. 

وعدم مبالاة الناس بالمقاصد والنيات الي راعقتها الشريعة في 
أحكام التشريع. 

والاختلاف بين المذاهب الفقهية» أو داحل المذهب الواحدء فيلجاً 
عق الفقهاء: إلى فين لاحل التوفيق يرن الأقوال اناي 07 


.43//١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.57 الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


المطلب الثالث 
الفققف و بالحبمل 


من الثابت شرعا أن الفتوى هي ثرة العلم» فهي تستتبع مسائل 
العلم كي تتزل الوقائع عليها كما هي طبيعة عمل المفئ. 

وقد تقدم ‏ قريباً ‏ أن الحيل أنواع: منها المشروع. ومنها 
الممنوع إجماعاء ومنها ما هو محل حلاف وإشكال في تكييفه وحكمه. 

لذلك كان لزاما على المفي أن يتبحر في هذا النوع من مسائل 
العلم كي يعرف أسراره» ويكتشف أغواره؛ ليصل إلى الجائز من الممنوع 
إذا أراد الفتوى بشيء من ذلك. 

وإذا كانت الحيل أنواعاً فإن الفتوى تتمشى مع الأحكام الشرعية 
فما كان من الحيل مباحاً جاز للمفي أن يبينه للناس ليترخصوا فيه 
ويتوسعوا بتوسعة الله هم؛ وما كان حراماً وجب الوقوف عنله وتبيينه 
للناس ليحذروا منه. 

جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: يحرم التساهل في الفتوى واتباع 
الحيل إن فسدت الأغراض» وسؤال من عُرف بذلك أ.ه. (2) 

قال ابن فرحون المالكي ‏ رحمه الله : واعلم أنه لا يجوز 
للمفي أن يتساهل في الفتوى ... وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله 
الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه 


)١(‏ الفتاوى الحندية 91/8 ؟. 


النهح الأ فى أركان الفد 
د سم لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


طلبا للترخيص على مّن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.. 

أما إذا صحّ قصد المف واحتسب في قصده حيلة لا شبهة فيها ولا بحر إلى 
مفسدة ليخلص بها المستفي من ورطة يين؛ أو نحوها فذلك حسن جميل أ.ه_. © 

قلت: وهذا الكلام منقول عن الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله 
حيث نقله عنه جمع من الأئمة ‏ رحمهم الله 7" ونصُ عبارته: فذلك 
حسن جميل يشهد له قول الله تعالى لأيوب يه وعلى نبينا لما حلف 
ليضربن امرأته مائهج وَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْكًا فَآصْرب به وَلَا تحَنثَ 4 [ص: 44]. 

وورد عن سفيان الثوري #ه أنه قال: إنما العلم عندنا الرخصة من 
ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد» وهذا حارج على الشرط الذي 
ذكرناه» فلا يفرحَنٌ به من يفي بالحيل الجحارّة إلى المفاسد, أو يما فيه 
شبهة» بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك» وذلك كمن 
يف بالحيلة السريجية © في سدّ باب الطلاق ويعلمهاء وأمثال ذلك والله 


.74/١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) كالإمام النووي ‏ رحمه الله في المجموع ,80/١‏ والحطاب في مواهب الحليل »45/١‏ 
وابن حمدان الحنبلي في صفة الفتوى 78. 

(") المسألة السريجية منسوبة إلى أحمد بن عمر بن سريج الشافعي المتوق سنة ٠ه‏ إمام 
أصحاب الشافعي في وقته ويلقب بالباز الأشهب. 
والمسألة هي أن يقول رجحل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالقّ قبله ثلاثا. ثم طلقها فلا يقع 
الطلاق؛ لأنه إذا وقع الطلاق المعلق فلا يقع المنجزء وإذا لم يقع المنجز لا يقع المعلق»؛ 
وهكذا يلزم منها الدور. وقد أنكر العلماء ذلك وأنه لا يجوزء وممن أنكره ابن تيمية وابن 
القيم ‏ رحمهما الله بل قد برأ العرّ بن عبد السلام ابن سريج ‏ رحمهما الله من 
هذه المسألة. انظر طبقات الشافعية الكبرى 5/9 25 والنجوم الزاهرة 2١94/7‏ والفتاوى 
الكبرى 2150/5 ومجموع فتاوى ابن تيمية “14/71 714. 


الفصل الأول: الففوى 


أعلم أ.ه. 00 

قال البهوتي ‏ رحمه الله : ولا يجوز للمفي ولا لغيره تتبع الحيل 
امحرمة والمكروهة ولا تتبع الرحص من أراد نفعه» فإن تتبع ذلك أي الحيل 
المكروهة والمحرمة والرخص فسق ”© وحرم استفتاؤه» وإن حسن قصده 
أي المفيٍ في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستف كما 
من حرج حازء كما أرشد البي يل بلالا ضيه إلى بيع التمر بدراهم ثم 
يشتري بالدراهم تمر آخرء فيتخلص من الربا بذلك أ.ه. © 
وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله بعض أنواع الحيل المحرمة 
ومنها : 

الحيلة لمن أراد إسقاط الزكاة: أن بلك ماله عند الحول لابنه أو 
امرأته أو أحنبي ساعة من زمان ثم يسترده. 

والحيلة لمن أراد أن يَمُلكَ مال غيره بغير رضاه: أن يُفسده عليه أو 
يغير صورته فيملكه. 

والحيلة لمن أراد أن يز بامرأة ولا يجب عليه الحدٌ: أن يستأجرها 


.5177 أدب الفتوى‎ )١( 
.5174 وجه الفساد. كتاب العين 2771/7 والمصباح المنير 471» والكليات‎ 
واصطلاحا: الخروج عن الطاعة وبحاوزة الحد بالمعصية. وهو يقع بالقليل من الذنوب‎ 
ومفردات ألفاظ‎ 2١1١/4 وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيرا. فتح القدير للشوكاني‎ 
."575 القرآن‎ 

(*) كشاف القناع 2301/5 ونحوه في المبدع .78/٠١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
م 111175775 لاع اكد 1 .4د ادس 


لكنس بيته أو غسل ثيابه فيزي بما بحاناً بلا حدّ ولا غرامة. 

والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حد السرقة: أن يدعي أن المال له 
وأنْ له فيه شركة» فيسقط عنه القطع جرد دعواه ... ال. 

ثم قال رحمه الله : فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفي 
ما في دين الله تعالمه ومن استحل الفتوى يبمذه فهو الذي كفره الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» حى قالوا: إن من أفى يهذه الميل فقد قلب 
الإسلام ظهراً لبطن ونقض عرى الإسلام عروة عروة أ.ه. (© 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر: يحرم عليه إذا جاءته مسألة 
فيها تحيل على إسقاط واجبء أو تحليل محرم» أو مكر أو نخداع أن يعين 
المستفى فيها ويرشده إلى مطلوبه. أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى 
مقصوده.ء بل ينبغي له أن يكو تغيرا كا الناس وخداعهم وأحوالهمء 
ولا ينبغي له أن يُحسن الظن بممء بل يكون حذراً فطناً فقيهاً بأحوال 
الناس وأمورهم يؤازره فقهه في الشرعء وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ.. 

والمقصود أنه لا يحل له أن يفي بالحيل المحرمة ولا يُعين عليهاء ولا 
يدل عليها فيضادٌ الله في أمره 1.ه. 9) 

قلت: ومن خلال هذه النقول عن العلماء ‏ رحمهم الله يتضح 
تفصيلهم في الفتوى بالحيل وأن العمدة على القصد من تلك الحيلة أو 
الفتوى بماء فهل هي تيل على تحليل حرام» أو تحريم حلال» أو إبطال 


.770/7 إعلام الموقعين‎ )١( 
.7/5/4 (؟) إعلام الموقعين‎ 


الفصل الأول: الفتوى 


حق» أو إحقاق باطل فهذه محرمة ممنوعة. 

أو هي التماس مخرج للمستفيٍ كي ينجو من الإثم لا من التكليف 
بالحكم فهذه مشروعة» وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض أهل العلم 
بإباحة الحيل» ومن ذلك ما أشار إليه الإمام أبو الليث السمرقندي ل 
رحمه الله بقوله: إن أراد بالحيلة هربا من الحرام فلا بأس به» وإن أراد 
به إبطال حق إنسان فلا يسعه ذلك أ.ه. () 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن الكتب المصنفة 
في أحاديث رسول لله يلهٌ وفتاوى الصحابة والتابعين وقضاياهم ليس فيها 
عن أحد منهم شيء من ذلك [الحيل] ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك 
لنقل كما نقل غيره. والذين صَنّفوا في الحيل من المتأخرين حرصوا على 
أثر يقتدون به في ذلك فلم يجدوا شيعاً من ذلك إلا ما حُكي عن بعضهم 
من التعريض واللحن وقوهم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 
والكلام أوسع من أن يكذب ظريف. وليس هذا من الحيل الي قلت إنها 
محدثة, ولا من جنسها .. 

وأما تعريف الطريق الذي ينال به الحلال» والاحتيال للتخلص من 
المأثم بطريق مشروع يُقصد به ما شرع له فهذا هو الذي كانوا يفتون به 
وهو من الدعاء إلى الخير والدلالة عليه» كما قال البي كيك لبلال «بع 


.”. عيون المسائل‎ )١١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 


الْجَمْعَ بالدرَاهم م ابت بالدّرَاهم جَنيبا» اه 

وما أشار إليه ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله: فإن حسن قصده 
في حيلة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفيٍ يما من حرج جاز 
ذلك؛ بل استّحب وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب التة إلى التخلص من 
اللتتك بان رواحت ئداه ظيهنا ويشيزاتك :يه المرأة مرة واحدة. وأرشد البي عل 
بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر؛ فيتخلص من 
الربا. فأحسنٌ المحارج ما خلص من المآثم» وأقبحٌ الميل ماأوقع في 
امحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم أ.ه. 9) 

وأشار إليها الطاهر ابن عاشور ‏ رحمه الله 7" بقوله: التحيل 
على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخرء أي 
انتختال الشتىبباعتيان كوته سيا فإن ترقت الس فلن سسيبه قر 
مقصود للشارع مثل: أن تُعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة رغبة في 
التروج مضمرة أنها بعد البناء ُخالع الزوجء أو تُغضبه فيطلقها لتحل 
للذي بتها؛ فالتروج سبب للحل من حكم البتات» فإذا تزوجت حصل 


.7/9/5 الفتاوى الكبرى‎ )١١( 

(؟) إعلام الموقعين 717//8/84. 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة ولد سنة 
5ه بتونس وعين شيخاً للإسلام مالكياً عام 577١ه‏ له مصنفات منها: مقاصد 
الشريعة» والتحرير والتنوير في التفسير. والوقف وآثاره. توفي رحمه الله سنة 81١ه.‏ 
الأعلام 174/5. 


الفصل الأول: الفتوى 


المسبب وهو حصول شرعي. 

ومثل التجارة بالمال المتجمع حشية أن تُنقصه الزكاة فإنه إذا فعل 
ذلك فقد استعمل المال في مأذون فيه فحصل مسبب ذلك وهو بذل المال 
في شراء السلع وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يزكي زكاة النقدين؛ 
ولكن انتقلت مصلحة ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع عامة تنشأ عن 
تحريك المال» وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة. 

وكذلك الانتقال من سبب حكم إلى سبب حكم آخر في حين 
المكلف مخيّر في اتباع أحد السببين فعلم أن أحدهما يكلفه مشقة فانتتقل 
إلى الأعف .. وهذا النوع على الجملة جائز؛ لأنه ما انتقل من حكم إلآ 
إلى حكم, وما فوّت مقصدا إلا وقد حصل مقصد آخرء بقطع النظر عن 
تفاوت الأمثلة أ.ه. () 

قلت: ويمذا تجتمع الأدلة ويلتم شملهاء لكن يجحب حصر ذلك ل 
أعي الفتوى بالحيل وتمحيصها ‏ على جهابذة العلم وفحوله الذين 
يُدركون مقاصد الشريعة ومراميهاء ويغوصون على روح المعاني 
ويستنبطوها من الأدلة» لا أن يترك الحبل على الغارب لكل من أراد أن 
يتفدّن ويتلاعب بأحكام الشريعة بتخليص الناس مما يحب عليهم؛ أو تحليل 
ما حرم الله عليهم وقد جعلوا بينهم وبين الله أمنال هؤلاءء. الذين لم 
يتركوا شيئاً من امحرمات إلا وأوجدوا له موه ولا شيقاً من الواحبات 


.١55 مقاصد الشريعة اهل أيضًا غيدة التحقيق في التقليد والتلفيق‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


د للكن 


إلذ واخحدو اللا عوجا نمه تعدا للفايق الوا ع اين الر يسناء نوالا كك 
الفاسدة وفتحوا لهم أبواباً للفرار من الأبمان والنذور» بل والفرار مسن 
المسؤوليات والأمانات الملقاة على عواتقهم من الوظائف الحكومية 
والولايات الشرعية» بطريق الحيل. 

والمسؤولية في ذلك تقع أولاً على المستفتين؛ فقد صرح العلماء ‏ 
كما سبق بتحريم استفتاء مثل هؤلاء المتلاعبين امحتالين. 

وقد احتهد بعض العلماء في وضع بعض الضوابط للحيل المباحة 
ومنها : 
١‏ - عدم معارضتها للكتاب أو السنة. 
؟- أن لا يخالف قصدٌ المكلف فيها مقصداً من مقاصد الشارع. 
*- أن تترتب عليها مصلحة راجححة. 
4 - أن لا يتعدى محال العمل بما إلى العبادات. 
ه- أن تكون الواسطة مشروعة في الأصل. 
- أن لا يتعدى العمل بالحيلة قدر تلبية الحاجة. وبال التوفيق. 90 


(1) انظر: الحيل الفقهية ل بوبشيس ١١6‏ . 


الفصل الأول: الفنوى 


المبحث الثامن عشر 
الفقوىوول والأاسسير 


وفيه تمهيد, وأربعة مطالب : 
التمبهيد : في مصطلح ولي الأمر, وإطلافاته. 
المطلب الأول : منزلة ولي الأمر. وطاعته , وواجبات, وفضله. 
المطلب الثاني : مسؤولية ولي الأمرفي إقامة الفتوى ونصب المفتين. 
المطلب الثالث : سلطة ولي الأمرفي الحجر على المفتي. 
المطلب الرابع : سلطة ولي الأمرفي تقنين الفتوى بمذهب معين. 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتنوى 


التمهيد 
مصطلح ولي الأمر وإطلافاته 


ولي الأمر في اللغة مركب من كلمتين هما : ولي» وأمر : 

الولي من ولي الشيء؛ وولي عليه والمصدر ولاية. 

وولاية بالكسر والفتح» وهي: الإمارة» والقرب» والنصرة. 

يقالة قو لى الأمن زا 90 

والأمر هو الشأن والحال. يقال: استقام أمر فلان. 

وده امون :ذا أريد زه العاة ماراء اسن إقا نويه اشير فنيدك 
لبهي ده 

ومعبن ولي الأمر هنا: من يتولى أمر الأمّة ويقوم بتدبيرها وإدارة 
شؤوفا مموجب ولايته العامة الى عرفها العلماء بأفا: حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. 7 

وقد اشتهر إطلاق ثلاثة ألقاب على ولي أمر المسلمين وهي : 
الأول: الخليفة» وذلك لأنه يَخَلف البي كله في أمنه فيقال: خليفة. 


.517 والمصباح المنير‎ »4 07/١ ولسان العرب‎ 2٠١١4 معجم المقاييس ف اللغة‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس في اللغة )5٠‏ ومفردات ألفاظ القرآن 288 ولسان العرب 27٠0/4‏ وتاج 
العروس 107/7. 

(7) مقدمة ابن حلدون .١15١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
د ادم لنهج الأشوى قي أركان 


بإطلاق» ويقال: خليفة رسول الله. 

وأوّل من بويع بالخلافة أبو بكر الصديق ذف . () 

وله 2 .لالع اللا لاا برها تار عسوا أن 
المسلمين بعد الخلفاء الراشدين؛ عدا يقولة يل «الخحلاقة في متي رن 
نه نم ملل بعد ذللك> 0 

لكن المشهور إطلاق اسم الخليفة على كل من قام بأمر المسلمين 
القيام العام. 9) 
الغاني : الإمام» أو: الإمام الأعظم. 

تشبيهاً له بإمامة الصلاة» ولذلك يقال: الإمام الأعظم أو الأكبر 
تمييزا عن الإمام الخاص في أمور معينة كإمامة الصلاة» أو العله. ©) 
الغالت: + أمير المؤمنين. 

وهو لقب استّحدث في عهد عمر بن الخطاب #5 فاستحسنه 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي »5٠‏ ومقدمة ابن خلدون 219١‏ ومآثر الإنافة في معالم 
الخلافة 5 4» والوسائل في معرفة الأوائل 2١8177‏ والتراتيب الإدارية .79/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه» أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلافة برقم /7751. 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخلفاء برقم 451457» والإمام أحمد في مسنده 
ا ْ 

(5) شرح أدب القاضي 2١15‏ والأنوار لأعمال الأبرار «/2557 ومآثر الإنافة في معالم الخلافة 
6 


(4) مقدمة ابن خلدون .١151١‏ 


الفصل الأول: الفقوى 


الناس ودعوه به ثم توارثه الخلفاء من بعله. 


(00 


وقد آثرت إطلاق لقب «ولي الأمر» على عنوان المبحث؛ لأنه 


مصطلح عام لا حلاف في إطلاقه؛ ولأنه 
تعالى « يَتأيا الذرينَ ءَامَنوَأْ أطِيعُوأ 


قر 


تعبير الكتاب الكريم كما في قوله 


ُ ف لمي و إن رع ص 
اله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأولى آلْأَض 


بكر 4 |[ النساء: ]| والصحيح قُ أولي الأمر أفهم العلماء والأمراء جميعا. 


أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم 

وأما العلماء فلأن سؤالهم واجبا 

7 مناخ اله زه 
لازم وامتثال فتواهم واجب. 


؛ والحكم إِم 
متعين على الخلق,» وجواهم 


.81/١ مقدمة ابن خلدون 27707 ومآثر الإنافة في معالم الخلافة “01 4» والتراتيب الإدارية‎ )١( 
ومجموع الفقاوى‎ ,)570/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي 25/4 وتفسير القرآن العظيم‎ 


4 0؛» وإعلام الموقعين 9؟//771. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الأول 
منزلة ولي الأمر, وطاعته , وواجباته, وفضله 


المسألة الأولى : منزلة ولي الأمر, وحكمة وجوده : 

قرر أهل العلم أن لولي الأمر الرياسة العظمى والولاية العامة 
الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا. 0 

وأنْ المقصود من الولاية إصلاح دين الخلق الذي مق فاتهم حسروا 
حسراناً مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا به من أمر دنياهم ليكون الدين كله للهء وتكون كلمة الله هي العليا © 

ونصب ولي الأمر واحب بإجماع العلماء» فنصبه دين وقربة 
يُتقرب بما إلى الله تعالى بل ومن أعظم واجبات الدين. 9" 

وما كان الله تبارك وتعالى ليوجب على الخلق نصب إمام عبثاء أو 
تسلطأء لكن لحكمة أرادها الله سبحانه؛ إذ لا يمكن أن تستقيم أمور الناس 
من غير راع يسوسهم وينظم أمورهم, كما قال الشاعر : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة ولا سراة إذا جهالهم سادوا 


)١(‏ التراتيب الإدارية 8ل/ا. 

.7717/74 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(") انظر: الفصل في الملل لابن حزم 49/4 »١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 255 والغيائي 
١ ©‏ والسياسة الشرعية 2١7/8‏ ومقدمة ابن جالدون .١9١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الاول: المنوى ]اج 


فإقامة ولي الأمر من الحجج على | وجود الك تعنا ل إذلا يمكن 
استقامة أمور العالم واعتداله من غير مدير ينفرد بتدبيره» كذلك لا يُتوهم 
وجوده وترتيبه من غير وجود حالق» كما أنه لا يستقيم سلطانان في بلد 
واحد لا يستقيم إِلان للعالم. 

وإذا كان السلطان قاهرا لرعيته أكانت المنفعة به عامّة» والدماء في 
أهلها محقونة والحرّم في حذورهن مصونةء والأسواق عامرة, والمرافق 
حاصلة والأموال خروسة» والفاضل ظاهر» والشرير حامل. وإذا اعتل 
أمر السلطان دخل الفساد على الجميع» لذلك قيل: لو جُعل ظلم الناس 
حولا ف كفة ثم جعل فساد الرعية وظلمهم وهرجهم ف ساعة واحدة إذا 
السلطان حولا؛ وذلك لأن في زوال السللطان أو ضعف شوكته سوق 
أهل الشر. ولا يتمئ زوال السلطان إلا احاهل مغرور أو فاسق يتمى كل 
محظور. 

ويقول أهل العلم: إذا استقامت الكم أمور السلطان فأكثروا حمد 
الال وشكره وإ جاءكم منه ما تكرهون وججهوه إلى ما تستجلبونه 
بذنوبكم» وتستحقونه بآثامكم. وأقيموا اعذر السلطان؛ لانتشار الأمور 
عليه» وكثرة ما يكابره من ضبط جواني المملكة, واستئلاف الأعداى 
وإرضاء الأولياء. وقلة الناصح, وكثرة المدلس والطامع. لذلك قالت 
الحكماء: لا تستوطن إلا بلدا فيه سلطان |قاهر وقاض عادل» وسوق 


ش النهج الأقوى فى أركان الفد 
< [١هم]‏ لهج الأقوى في أركان الفدوى 


قائمة» وطبيب عالم» ور جار. ” 
ولا تصلح الأمور وتستقيم الأحوال إلا بقيام الدين والسلطة 
كتوق ابنردا عرو لأ التدوع مدر و لماكل نسار وخا امن لك 
فمهدوم, ومالا حارس له فضائع؛ ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان.”©) 
وف الأثر عن عمر م ص ات ل 
استقامت لهم أئمتهم لا 
رود سوسم ضلنه أنه قال: «ما يزع الإمام أكثر ما 
يزع القرآنم 9©) 
ومن تأمل تاريخ حكام المسلمين وولاة أمرهم عبر العصور الماضية 
يحد أنهم عيلون إلى أهل العلم ويقربُوفهم ويغدقون عليهم أحياناء بل 
وُصف بعضْ خلفاء بن أمية» وب العباس بحبّه للعلماء وحرصه عليهم 
ومجالستهم. 
والعلماء كذلك» كانوا يأتون السلطان» ويدخلون عليه لمصالح 
الأمة» ولمؤازرته ونصحه. لاسيما إذا كان عادلاً حاكما بشرع الله» فقد 
)١(‏ انظر: سراج الملوك 2١5١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 701 . 
والسياسة الشرعية 2١/5‏ وطاعة السلطان للمناوي /7. 
(؟) إحياء علوم الدين بشرحه اتحاف السادة »57/١‏ والدرة المختصرة في محاسن الدين 
الإسلامي للسعدي 7/8. 
() أخرجه ابن عبد البر:في جامع بيان العلم .515/١‏ 


(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2١١/١‏ وذكره ابن تيمية عن عثمان ذه كما في الفتاوى 
طالة 


الفصل الأول: الفتوى 


لفسا 


يجب ذلك؛ فقد جاء في الأثر أن أبا سعلد الخدري ذه دحل على مروان 


200 1 . 1 . 
بن الحكم وسأله مروان عن فهي النبي 
قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه 


يد عن النفخ في الشراب م 
لله ةق هذا اللتحدينة معدن 


الفقه دخول العالم على السلطان؛ وفيه هلا كان عليه الأمراء والسلاطين في 


سالف الأيام في الإسلام من السؤال عن 


ان 


العلم والبحث عنه ومجالسة أهله 


وقيل للإمام مالك رحمه الله ل: إنك تدحل على السلطان 
وهم يظلمون ويجورون؟ فقال: يرحمك الله فأين التكلم بالحق. ©) 

وبوّب الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله في جامع بيان العلم 
وفضله. فقال: باب م العالم على مداخحلة السلطان الظالم. 


ثم قال: معبئ هذا الباب كله في 


السلطان الجائر الفاسقء فأمما 


العدل منهم فمداخلته ورؤيته وعونه علس الصلاح من أفضل أعمال البرء 
الااترى أنعسر ين عبد النؤين كان يضادية ذلة العلماده مكل عرو يسن 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الخليفة الأطوي ولد يبمكة السنة الثانية للهجرة» ول ير 
البي ود لأنه عاش في الطائف» قاتل في وقعة الهمل مع عائشة وفي صفين مع معاوية» تولى 
الخلافة في الشام تسعة أشهر وتوفي سنة 50هل. أسد الغابة #54/4» وتمذيب الأسماء 


واللغات ا 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء انظر التمهيد ١‏ 
(؟) التمهيد .591/١‏ 
(4) جامع بيان العلم .071/١‏ 
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د الم 


الزبير وطبقته» وابن شهاب وطبقته» وقد كان ابن شهاب ”© يدحل على 
السلطان عبد الملك 7" وبنيه بعده ... وإذا حضر العالم عن لكان عا 
فيما فيه الحاجة إليه وقال خيرا ونطق بعلم كان حسناء وكان في ذلك 
رضوان الله إلى يوم يلقاه أ.ه. © 

والحديث عن السلطان وضرورته يطول وقد يخرج عن غاية 
البحثء لكن المقصود هو التنبيه على ضرورته والاهتمام به» والتأمل في 
0 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي الإمام العالم حافظ زمانه أبو 
بكر المدي نزيل الشام ولد سنة “هه وممع من ابن عمر» توفي رحمه الله سنة 1518ه. 
تمذيب الأسماء واللغات )40/١‏ وسير أعلام النبلاء ©/575. 

(؟) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ولد سنة اه ونشأ في المدينة 
وكان من أعاظم الخلفاء ودهاتهم؛ تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة 6 “"ه واجتمعت عليه 
كلمة المسلمين توفي رحمه الله في دمشق سنة 45ه. قهذيب الأسماء واللغات 23٠9/1١‏ 
وشذرات الذهب .7567/١‏ 

(*) جامع بيان العلم .07/١‏ 

(5) انظر: كتاب السنة لابن أبي عاصم 478» والشريعة للآحري 7”. 


الفصل الأول: الفنوى 


المسألة الثانية : طاعة ولي الأمر : 


حنيك أواحى 000 الأمر وتعيينه فقد أو جب طاعته 


والانقياد لأمره» والدحول تحت ولايته عادلا كان أو جائراء ما لم يأمر 


اي نزاع. 
قال :ف الدرة اميه 207+ 


ا صد 2 او 
وَاوْل لاض مِدكمٌ 4 [النساء: 59]. 


وفي الحديث الصحيح 0 لمن 


وَمَنَ عصى أميري فَقَدُ عَصّاني». 7 


قال ابن العربي ‏ رحمه الله : 


0 


طَاعّ أميري 


يحب له ما يحب لرسول الله يلِهٌ من التعظيم والحرمة والطاعة» ويزيد على 


البي كله لا بحرمة زائدة» لكن لعلة حادثة 


بأوجه منها: الصبر على أذاه 


)١(‏ الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية الشهيرة ب «العقيدة السفارينية» للعلامة محمد 
بن أحمد بن سالم السفاربي النابلسي الحنبلي المتؤق عام /148١١ه‏ رحمه الله. 


إدة رواه البحاري ف صحيحه كتاب الأحكام بابل 
الرسول وأولي الأمر منكم» برقم .7١71/‏ 


قول الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


د كه" 


ويدعى له عند فساده بصلاحه أ.ه_ () 

ولذلك كثر النقل عن سلف الأمة قوهم: لو كانت عندنا دعوة 
مستجابة ما جعلناها إلا في السلطان. 9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : والإمام العادل 
تحب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية» وغير العادل تحب طاعته فيما علم أنه 
طاعة كالجهاد أ.ه 0) 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله : وبالجملة فهذه الطاعة 
لأولى الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة الي ثبتت في الأحاديث المتواترة 
في طاعة الأمراء» ما لم يأمروا بمعصية الله أو يُرى من المأمور كفراً بواحاأء 


فهذه الأحاديث مفسّرة لما في الكتاب العزيز أ.ه 9©) 


.١70/١1١ المعيار المعرب‎ )١( 

.51/8/1١ حلية الأولياء 31/4: وسراج الملوك 027974 وجامع بيان العلم‎ )١( 
مجموع الفتاوى 2137/15 وانظر أيضاً شرح العقيدة الطحاوية ؟/0140.‎ )©( 
.7١1 القول المفيد في أدلة الاحتهاد والتقليد ضمن مجموعة رسائل الشوكاني‎ )4( 


الفصل الأول: الفنوى 


المسألة الثالثة : واجبات ولي الأمر : 
ألقى الله 007 عاتق ولي الأمر واجبات يلزمه القيام يما 

لرعيته» عدها بعض العلماء عشرة واحباث على النحو التالي : 

-١‏ حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة. 

-١‏ حماية بيضة الإسلام والذب عن الحرمات»ء ليتصرف الناس في 
معايشهم وينتشروا في أسفارهم آمنييل على أنفسهم وأموالهم. 

-٠‏ تحصين الثغور بالعدد ووفور العدد؛ اح لا يظفر العدو بغرة فينتهك 
فيها محرماء أو يسففك دم مسلم أو ملعاهد. 

4- جهاد الكفرة المعاندين للإسلام؛ بعد دعوم حى يسلمواء أو 
يدخلوا في ذمة المسلمين. 

ه- تنفيذ الأحكام» وقطع الخصومات؛ أحى لا يتعدى ظالم أو يضعف 
مظلوم. 

5- إقامة الحدود لتُتوقى المحارم وتصان الأنفس والأموال. 

- اخحتيار الأمناء والأكفاء» وتقليد الولايات للثقات النصحاء؛ لتنضبط 
الأعمال بالكفاة» وتحفظ الأموال 5 


. النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- جباية أموال الفئ 2 والصدقات والخراج (© على ما أوجبه الشرع 
نضا أو اليتتهناد »ايز قي مووي بالا مسقن 

8- تقدير العطاء وما يستحقه كل واحد من بيت المال من غير سرف 
ولا تقتير» ودفعه إليهم ف وقت معلوم لا تأحير فيه ولا تقديم. 

-٠‏ مشارفة الأمور العامة بنفسه» غير معتمد على ولاته وعماله» ققد 


بخون الأمين ويغش الناصح. (©) 


)١(‏ الفيع: ما أحذه المسلمون من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما بالجلاء» أو بالمصالحة 
على جزية أو غيرها. التعريفات 217/17 وأنيس الفقهاء 218 والمطلع 19١5؟.‏ 

)١(‏ الخراج هنا: ما تأحذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض الي 
صالح أهلها عليها. التعريفات .٠١7‏ والمصباح المنير 2١5‏ ومعجم لغة الفقهاء 0/7ا1. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي »5١‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة 259 والأنوار لأعمال 
الأبرار */57 2,5 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 2717 ومجموع الفتاوى 45/78 ؟. 


الفصل الأول: الفتوى 


المسألة الرابعة : فضل ولي الأمر : 

لما كانت مسؤولية ولي الأمر تنء بحملها الجبال؛ رتب الله له من 
الأحر والثواب ما تقر به أعين الأخيار ممن يرجون النعيم بدار القرار. 

فالسلطان العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إل ظله» كما ثبت ذلك في الحديث المتفاق عليه. 0 

وفي الحديث الصحيح أن ابي يله قال «إن المُقسطينَ عند : اله 
عَلَى مَنابرَ من ُو عَنْ مين الرحْمٍَ عر وَحَلَ كلا كن اكير 
يَعْدلُونَ في حُكْمهمْ وَأَهْليهم وَمَا وَلُوا»). "© 

والأحاديث والآثار في هذا البابل كثيرة جدا. 9) 

قال الإمام العرّ بن عبد السلام لم رحمه الله : وعلى الجملة 
فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل 
الإسلام؛ لأنهم يقومون بحلب كل صا كامل ودرء كل فاسد شاملء 
فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أحجر 
بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وازجر عنه من المفاسد» ولو كان 
ذلك وكلقة وا نعزة عو فلي عه ساف 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان بالب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساحد برقم »55٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة| باب فضل إخفاء الصدقة برقم .7577٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب| فضيلة الأمير العادل برقم .475١‏ 

(©) انظر في ذلك: حلية الأولياء ٠/05٠37؛‏ وسراجج الملوك 2١4١‏ وجامع بيان العلم وفضله 
01 » وطاعة السلطان للمناوي 76. 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 5 .٠١‏ 


النهع الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثاني 

مسؤولية ولي الأمرفي إقامة الفتوى ونصب المفتين 

تبين مما سبق أن من واجبات ولي الأمر حفظ الدينء وإقامة 
شعائره خموفيا شعائر الدين الظاهرة» فإها من صميم عمل ولي الأمر 
وإن كانت من العبادات. 0 

ومعلوم أن الفتوى من أعظم شعائر الدين؛ إذ بما تظهر أحكام 
الشريعة ويتقرر الراجحح من المرجوح في مسائل الخلاف» والتوسعة 
والتضييق. وإذا كان ولي الأمر من أهل العلم فإنه يفي ويباشر التقوى 
بنفسه؛ لأن الفتوى من توابع الولاية والسلطة» وكان ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ إذا سكل عن الفتوى يقول: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلّد 
1 ا ش 

وإذا لم يكن ولي الأمر من أهل الفتياء أو كان من أهلها ولكن لم 
يستطع القيام يما لانشغاله» فينبغي له البحث في أهل العلم» وردٌ الققفوى 
إلى من هو أهل لها وأعانه على ذلك؛ لأن لولي الأمر النظر في ذلك كله 
إغا تقضية الأضلعة 0 


.5١ الغياثي‎ )١( 
.7 48/57 والتراتيب الإدارية‎ »54/١ (؟) إحياء علوم الدين بشرحه إتحاف السادة‎ 
.50؟١ مقدمة ابن خلدون‎ )"( 


الفصل الأول: الفتنوى _ 


لاسيما إذا لم يقم بأمر الفتوى مفتون متبرعون مؤهلون لذلكء 


فإن ذلك يتعين على ولي الأمر. 


قال الراغب الأصفهاني ار ح : لأشيء أوجب علئ 
السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم» فمن الإخلال بما ينتشر 
الشر» وتكثر الأشرارء ويقع بين الناس التباغض والتنافر أ.ه. () 


وقال إمام الحرمين الجوين ‏ راحمه الله : فأما إذا كان سلطان 
الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء» والسلطان نحجد تهم 
وشوكتهم وقوتهم... فعالم الزمان كبي| الزمان» والسلطان مع العالم 
كملك في زمان الي مأمور بالانتهاء إلى) ما ينهيه إليه البي أ..ه. () 

ويُروى عن الإمام الشافعي ‏ رإحمه الله أنه قال: سياسة الناس 
شد من اسه اولي 00 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : ينبغى لإمام المسلمين أن 
ينته عنهاء وقد كان الخلفاء من بئ أمية| ينصبون للفتوى عممكة في أيام 
الموسم قوما يعينونهم؛ ويأمرون بأن لا يُستفى غيرهم .. والطريق للامام 


.١557 الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 
4 (؟) الغياتي‎ 
.777١ مناقب الشافعي لابن كثير‎ )1( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
لون لنهج الأقوى في أركان الفبوء 


إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يُسأل عنه أهلّ العلم في وققه 
والمشهورين من فقهاء عصره؛ ويعوّل على ما يخبرونه من أمره أ.ه. ”) 

وقد تقدم في مبحث حكم الفتوى 7" أنها تتعين وتحب على المفي 
إذا عيّنه ولي الأمرء وقد عيّن الببي كَلهٌ في زمانه القضاة والمفتين والأمراءء 
وهكذا أضحابه من بعدة كر فنك كلا علا له إل الحيطن فاغيبي) 07 


وبعث معاذا ذَينه إلى اليمن كذلك ”© وعيّن سعد بن معاذ يه ليحكم في 
ب قريظه. ©) 


وعين عمرٌ بن الخنطاب ذل ا 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 274/7 ونقل هذا النص عن الخطيب جماعة منهم: النووي في المموع 
١/*ل/اء‏ وفي الروضة .١١8/١١‏ 

(؟) ص؟١١.‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب كيف القضاء برقم ./70. 

(4) أحرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم 97ه55) 
والترمذي في سننه في أبواب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي .١75717‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب إذا نزل العدو على حكم رجحل برقم 

52525 ونسك لصحيه كان الجهاد والسير باب إنزال أهل الحصن على حكم 
حاكم عدل برقم 1754. 
(5) شرح أدب القاضي 74. 


الفصل الأول: الفتوى 


المطلب الثالث 
سلطة ”' ولي الأمرفي الحجر '' على المفتي 


لا كان ولي الأمر مسؤولاً عن إقامة التقوى ونصب المفتين 
المؤهلين؛ فإن من صلاحياته بحكم الإمامة العظمى والسياسة للرعية مبسع 
من لا يصلح للفتوى» من يتطفلون على الفتوى وليسوا بأهل لهاء لا قد 
ينتج عن فتاويهم من إفساد لعبادات الناس ومعاملاتهم؛ أو إفساد للنظام 
العام أيضاً كمن يفتون بالافتيات على ولي الأمر في بعض الأمور الى 
تتعلق بأمن البلاد وضبط المصالح العامة. 

بل صرّح بعض العلماء أنه يجب على ولي الأمر صفح أهل العلم 
والتدريس ورد الفتيا إلى من هو أهلء» وإعانته على ذلك» ومنع من لا 
يصلح وزجره. 


وأن ولي الأمر يأثم إن لم بمنعه؛ لأن ذلك من واجبات ولي الأمرء 


.7/5 والمصباح المنير‎ 2١57/9 السلطة: القوة» والقهر والغلبة. لسان العرب‎ )١( 
.١51//54 ولسان العرب‎ 
.754 عرفة 4419/7 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي *5١»ء والمطلع‎ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح ندم لنهج الأقوى في اركان الفدو 


ومن متطلبات الإمامة العظيمة القائمة على رعاية مصالح المسلمين.(© 

قال في بدائع الصنائع: عن أبي حنيفة ‏ رحمة الله أنه كان لا 
يُجري الحجر إلا على ثلاثة: الممىّ الماجن 7(" والطبيب الجاهلء 
والمكاري”” المفلس. وليس المراد منه حقيقة الحجرء وهو المعى الشرعي 
الذي بمنع نفوذ التصرف؛ ألا ترى أن المفى لو أفي بعد الحجر وأصاب في 
الفتوى جازه ولو أفك قل اير وأخطا له موز نفدل أنه نا اديه 
الحجر حقيقة» وإنما أراد به المنع الحسي أي منع هؤلاء الثلاثة عن عملهم 
حساً؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
المفى الماحن يفسد أديان المسلمين» والطبيب الجاهل يفسد أبدان 
المسلبيةة:والمكاري المفلس يقسنة أموال الناين أت 0 

وك تبيين الحقائق: يُحجر على المفى الماجن» وهو الذي يُعلم 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون »55١‏ ومنار أصول الفتوى 25595 وذخر الح 2١45‏ والفقوى في 
الإسلام .16١‏ 

(؟) الماحن: مأخوذ من بحن إذا صلب وغلظء وهو الذي لا يُبالى ما صنع وما قيل له» فهو 
قليل الحياء غليظ الوجه. كتاب العين 2١7١/14‏ تبيين الحقائق /7517؟» وقال بعض 
العلماء إن الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل» أو الذي يفي عن جهل. التعريفات .51١‏ 

(") المكاري: من يُكري الدواب أي يؤجرهاء مأخوذ من الكراء وهو الأحر. كتاب العين 
14*>»؛ وطلبة الطلبة ؟555. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 219/7 وتبيين الحقائق 285/0 والفتاوى الهندية */59177» وحاشية 
ابن عابدين .١417//5‏ 


الفصل الأول: الفقوى 00 


العوام اليل الباطلة» كتعليم الارتداد لتبيين المرأة من زوجهاء أن حمر 
عنها الزكاة» ولا يبالي .ما يفعل من تحليل الحرام أو تحريم الحلال أ.ه. 7 

قال ابن عابدين ‏ رحمه الله بعد أن ذكر صفات المفي الصالح 
قال: وأما غيره فيلزمه إذا تسوّر هذا المنصب الشريف التعزير البليغ)ع 
والزحر الشديد, الزاحر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى 
مفاسد لا تحصىء والله أعلم أ.ه. (© 

وي حاشية الدسوقي ما نصه: من أفى من التقاييد المخالفة 
للنصوض أو القؤاعد فإنه يودب أ.هت: © 

قال الماوردي ‏ رحمه الله عند تعداده لأعمال المحتسب: وإذا 
اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما 
ليس هو من أهله, وأظهر أمره لكلا يغترٌ به .. وهكذا لو ابتدع بعض 
المنتسبين إلى العلم قولا خَرق به الإجماع وخالف فيه النص» وردٌ قوله 
علماء عصره أنكره عليه وزجره عنهء فإن أقلع وتاب وإلاً فالسلطان 
)١(‏ تبيين الحقائق //751. 
)١(‏ عقود رسم المف ضمن رسائل ابن عابدين .15/١‏ 


(؟) حاشية الدسوقي .70/١‏ 
(4) الأحكام السلطانية .40١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
1 عد لاطع اط لهاو 


كب قن ادن تقلتو« الباق حرطو القطيي القاداة ممت 
رحمه الله من أنه ينبغي لولي الأمر تصفح أحوال المفتين»و أن يمنع مسن 
لا يصلح للفتوى وينهاه ويتوعده بالعقوبة إن عاد. 7) 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله #: من أفى الناس وليس بأهل 
للفتوى فهو آثم عاصء ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاء 
قال أبو الفرج ابن الجوزي 9 رحمه الله ويلزم ولي الأمر منعهم 
كما فعل بنو أمية. وهؤلاء بمترلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق 
وكترلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وعتزلة من لا معرفة له 
بالطبّ وهو يطبّ الناس» بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم. وإذا تعين 
ل ل ل ا 
يعرف الكتاب والسنة ول يتفقه في الدين. وكان شيخنا 5ه شديد 
الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء حلت ععسيا 
على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبّازين والطباعين محتسبء ولا 
بكو عق الشوي سب ا ب 7 ظ 


.55 4/5 الفقيه والمتفقه‎ )١( 

ا ا و ا ل 
ا الا وخرهاا توفي رحمه الله سئة /591.ه. د 0" النسبلاء 0 
وشذرات الذهب 707/5 ه. 

(7) إعلام الموقعين 277/1١/54‏ وانظر صفة الفتوى ,#انفقد تقل كلام ابن اوري أيضا. 


الفصل الأول: الفقوى 
5 


قال ابن النجار الفتوحي ‏ رحمه الله : ويلزم ولي الأمر عند 
الأكثر منعٌ من لم يُعرف بعلم أو جُهل حاله من الفتيا. قال ربيعة: بعض 
من يفي أحق بالسجن من السرّاق ا 

قلت: والتاريخ الإسلامي حافل بالوقائع الى تشهد على تصدّي 
أهل العلم والسلطة لمن لا يصلح للفتوى» ومن بَدَر منه فتوى شاذة حالف 
فيها عامّة مشايخ مذهبه.() 
فقد حَجَر فقهاء المالكية على من أفي بأن الثلاث في الطلاق 
65 
وعلى من أفى في كفارة القتل بالإطعام. © 
وأفق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بوجوب الحجر على 
البكري 7 عفا الله عنه ‏ في الفتوى؛ لما فيه من الجهل بمسالك 
الأحكام مع فرط الحرأة والإقدام على الكلام بالموى والجهل في دين 
الإسلام» وسبُ السلطان والتهجم عليه. © 


(1) شرح الكوكب المنير 44/4 5» وانظر أيضاً: الفروع 475/5: وكشاف القناع 599/5. 

(9؟) حاشية ابن عابدين 2507/5 والموافقات 9/5. 

(5) المعيار المعرب 5717/4 . 

(4) المعيار المعرب 795/5. 

(5) هو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي المصري ولد سنة 51/7ه 
كان فقهيا صوفيا قبوريا آذى شيخ الإسلام ابن تيمية» وتعرض للسلطان بالسب والشتم» 
توفي رحمه الله سنة 4 الاه. العبر في خبر من غبر 945/4 وحسن المحاضرة .477/١‏ 


(5) انظر: الاستغاثة في الردّ على البكري 57914. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ع اح عت ف 


ومن هنا يتضح جلياً أن لولي الأمر منع من لا يصلح» بل صرّح 
بعضٌ العلماء أنه يلزم ولي الأمر ويجب عليه منعٌ من لا يصلح للفتوى من 
مباشرة الإفتاء. 

لكن ينبغي التنبيه على مسألة وهي: أن المفي قد ييخطئ بحكم 
بشريّته» فالعصمة منتفية عنه» وإذا أخطأ أحياناً فلا يعت استحقاقه للحجر 
والمنع» بل المستحق للمنع هو الماجن والجاهل الذي كثر خطؤه وعظم 
روف نهو ااال عا يفول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : لو قدّر أن العالم الكثير 
الفتاوى أفئ في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله يل الثابّة عنه 
وحلاف ما عليه الخلفاء الراشدون دل يجر منعه من الفتيا مطلقاء بل يبين له 
خطؤه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك أ.ه. 69 

وقال الإمام القراي ‏ رحمه الله : لا نُسلم أنا نحجر على من 
ثرت المسلحة كيق كاله بل:ضابط عا تحجر ايده أن كز تضرف 
خرج عن العادة» ولم يستجلب به حمداً شرعياً وقد تكرر منه فإنه يُحجر 
000 


وقال الإمام الشاطبى ‏ رحمه الله : زلة العالم لا يصحّ اعتمادها 


.811/710 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.777 الفروق 1/54 فرق رقم‎ )١( 


الفصل الأول: الفتنوى ا 


من جهة» ولا الأخذ بما تقليداً له؛ وذلك لأنما موضوعة على المخالفة 

للشرع, ولذلك عُدَّت زلة وإلا فلو كانت معتداً بما لم يجعل لها هذه الرتبة؛ 

ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينُسب صاحبها إلى 

التقصير, ولا أن يُسْئَّع عليه بما ولا يُتتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام 

على المخالفة بحتاً؛ فإن هذا كله حلاف ما تقتضيه رتبته في الدين أ.ه.7) 
قلت: ويتعين على ولي الأمر تصفح حال المفتين في زماننا لإقرار 

الصاح ومنع الطالح» وذلك 0 

أولاً : كثرة طلبة العلم» وشيوع العلم وانتشاره» واختلاط الطيب بالردئ 
فوجب التصفح والتمحيص؛ لثلا يتسنم الفتوى من ليس لها بأهل 
ممن يرومون اعتلاء المنابر والقنوات. 

انياً : حصول تحاوزات خطيرة من بعض المنتصبين للفتوى» حيث أفتوا 
في أمور جنت على البلاد والعباد ما لا تحمد عواقبه. 

الفا : وجود الأكفاء من طلبة العلم المؤهلين للفتوى ممن يسدّون الحاجة 
ويقفون على الثغر. 

رابعاً : أن ولاة الأمر ‏ وفقهم الله في بلادنا لم يألوا جهداً في إكرام 
المتفرغين للفتوى» وإعزازهم؛ فمن عن للفتوى فقد أكرم ورفع 
شأنه فلا عذر له في الامتناع» ومن ليس من أهل الفتوى فلا ينبغي 
أن يصل إلى هذا المكان. 


.717/4 الموافقات‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الرابع 
سلطة ولي الأمرفي تقنين '" الفتوى بمذهب معين 


محل البحث هنا هو المسائل الاجتهادية الي يكون فيها أكثر من 


0 
تي 


ا مسائل الإجماع قمن مهام ولي الأمر خم الننى غليها وعدم 
التهاون فيها. 

ولم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة حخصوصاً لكن 
العلماء ‏ رحمهم الله بحثوا مسألة تقييد القاضي ممذهب معين من قبل 
ولي الأمر. 

وفرقوا بين القاضي المحتهد والقاضي المقلد. 

أما القاضي امحتهد فليس لولي الأمر أن يقيده بالقضاء .ذهب 
معين» فإن قلده بذلك بطل الشرط. 


(1) لم أقف على تعريف للتقنين سوى تعريف الدكتور صالح بن حميد في الجامع في فقه 
النوازل حيث قال: هو إلزام القاضي غير امحتهد الحكم بحكم فقهي غير منصوص أ.ه» 
فل 
قلت: ولعله مشتق من القانون وهو لغة: طريق الشيء وقياسه. لسان العرب 2349/1 
والمصباح المنير .51١17/‏ 
فكأن ولي الأمر إذا قنّن القضاء أو الفتوى هذهب معين جعله طريقاً وقياساً لا يحسوز 
الخروج عنه. 


الفصل الأول: الفقتوى 


وف بطلان التولية قولان» واحتار الجمهور بطلاها. 

والحجة في ذلك أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق» والحق إنها 
يظهر له بالدليل والنظر فيه» ولا يتعين الحق في مذهب معينء» وطريق 
معرفة الحق هو الاجتهاد فإذا اتضح الحق للقاضي حكم به ولا يجوز له 
الميل عنه؛ لأنه حكم با لا يعتقده وهذا ينائي مقتضى عقد القضاء. 7 

وقد أجمع العلماء على أن حكم القاضي بخلاف اجتهاده باطصل؛ 
ولو قلد فيه غيره. 29 

أما القاضي المقلد إذا اشترط عليه الإمام أن يحكم يمذهب معين 
فلا يخلو من حالين: 
الحالة الأولى : أن يشترط عليه الحكم .مذهبه هو مذهب القاضي ‏ 

| فهذا من باب التأكيد؛ لأن القاضي ملتزم نفج أعياة. 

الحالة الثانية : أن يشترط عليه الحكم .مذهب آخر غير مذهب القاضي. 

أما الحالة الأولى فأكثر الفقهاء على صحتها وجوازها. 

وأما الحالة الأخرى فهي محل خلاف, حيث أجازها كثير من 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .٠١١1/*‏ وتبصرة الحكام 254/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
؟» والوجيز في فقه مذهب الشافعي )55٠‏ ومغي المحتاج 8/4/ا2 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 517» والمبدع .١4/١٠١‏ 

)١(‏ شرح الكوكب المنير ©/505» قال ابن قدامة في المغئ 4 :91/١‏ لا يجوز أن يقلد القضاء 
لواحد على أن يحكم هذهب بعينه» وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافا أ.ه. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح 7١|‏ لعد اك اسح 


الفقهاء من الحنفية27 والمالكية ”© والشافعية ©" والحنابلة. ©) 
ولهم في ذلك أدلة منها : 
2 أن القاضي نائب عن ولي الأمر فلا يجوز له تعدي ما استنيب فيه. 
- أن أئمة المذاهب لم يوجبوا على أحد تقليد مذهب إمام بعينه فتقييد 
ولي الأمر للقاضي .ذهب معين لا يعي إخراجه من فعل ما كان 
واجباً عليه. 
وليس في الشرع ما بمنع من هذا التقييد ما دام التقييد داخحل 
المذاهب الفقهية: ©) 


فخلاصة هذه المسألة أنه ليس لولي الأمر تقييد القاضي ابمحتهد. 


وله تقييد القاضى المقلد» سواء قيده .ذهبه أو ممذهب غيره. 7) 


5 5120 0ع 
ففي المعيار المعرب: أخذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أمير 


.507/4 وحاشية ابن عابدين 2401/0 ومحلة الأحكام العدلية‎ 251/١ عقود رسم المف‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام 275/١‏ وحاشية الدسوقى 2١0/4‏ ومواهب الحليل 77/7. 

زفة أدب القضاء لابن أبي الدم هه. 1 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .74/1١‏ 

(0) حاشية الدسوقي 2١70/4‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية .705/7١‏ 

(5) تحدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة العربية السعودية ‏ حرسها الله مقيد عمذهب 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله ما لم يصعب تطبيقه في بعض المسائل فينظر إلى المذاهب 
الأخرى. حسبما نص عليه قرار الهيئة القضائية رقم " في 1١/141//1هم.‏ 

(0) هو هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أبو الوليد المرواني بويع بالملك بالأندلس عند موت 
والده سنة ١/١1اه‏ كان ون ووعا كير الضلقة توفي رحمه الله سنة ٠ه‏ وله سبع 
وثلاثون سنة. سير أعلام النبلاء 707/4؛ وشذرات الذهب 5//9". 


الفصل الأول: الففنوى 5 


الأندلس”'؟ حينئذ جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك؛ وصيّر القضاء 
والفتيا عليه» وذلك في عشرة السبعين ومائة من الحجرة» حياة مالك 
وري اقرع مولةا حت رمقة الل رمح 09 

ونقل بعض فقهاء المالكية عن القاضي أب الوليد ابن رشد قال: 
كان الولاة عندنا يقرطة ]ذا و لوا القسناء ريخلا اشترطواغليه ف شه ألا 
يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 

لكن بعضهم أيضاً اعتير هذا جهلاً عظيماً. © 

قلت: وإذا كان التقييد في القضاء بمذه الدقة والصعوبة فالفتوى من 
باب أولى أن لا يجوز لولي الأمر تقيبدها.عذهب معين؛ لأن دائرة التقفوى 
أوسع بكثير من دائرة القضاء ‏ كما تقدم في الفروق بينهما -.9©) 


)١(‏ الأندلس جزيرة كبيرة تغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر. يحيط بما البحران الأبيض 
المتوسط والمحيط. وأشهر مدفا قرطبة وأشبيلية وغرناطنة وبلنسية. الأمصار ذوات الآثار 
14» ومعجم البلدان .911/١‏ , 

(؟) المعيار المعرب 887/5. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة .١١1١/17‏ 

(؟:) ص556. 
لكن لو أمر ولي الأمر بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنه يحب 
تنفيذه» ولا يجوز نقضه» ولا يقال لابد أن يعرف الخلاف؛ لأن الخوض في ذلك يؤدي إلى 
فتن عظيمة ينبغي سدها. الفتاوى الكبرى الفقهية 5150/4. 
وهذا مثل أمر ولي الأمر أحياناً بمنع الخروج للجهاد بخهة معينة؛ أو منعه القنوت الجماعي 
في بعض النوازل. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ع 1/1 هت الع 


فالفتوى ليس فيها إلزام» بل هي دين وتعبّد يتعذر معه إلزام الناس؛ 
أو تقييد الفتوى بقول العالم الفلاني» ما لم يكن في المسألة نص أو إجماع. 

وليس في الفتوى عهدو ولاية يمكن تحديدها كما ف عهد وولاية 
القضاء. 

يقول إمام الحرمين الجويئئ ‏ رحمه الله : لا ينبغي أن يتعرض 
الإمام لفقهاء الإسلام فيما تنازعوا فيه من تفاصيل الأحكام؛ بل يقرّ كل 
إمام ومتبعيه على مذهبهم ولا يصِدّهم عن مسلكهم ومطلبهم .. والذي 
يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين 
0 

وق سيرة الصحابة يد وسلف الأمة وقائع تشهد بصحة هذا 
المبدأ: فى الضصحيحين أن ريخلا أئئ حمر بن الحَطَاب ضيه فقَال: حي 


اده اس قا ولو ف 2 امات بر اط لامو اراد 
شتت فلخ ابد ماع فثال الا تفيل تقال عَمّار: أما تدك يا أفين الموسنين 


00 مكو ام . م ا لت نل 6 6 لو اف 117و ا 

إذ أنا وأنت في سرية فَأحَتَبنَا فلم تجذ مّاء فأمًا نت فلم تُصّل وأمًا أنا 
وومةه 5 0 8 2 سه كه سابد 50 0 9-86 
فتَمَعكت ”" في التَرّاب وَصَليِتْ فقال النَبِي يه : إِنّمَا كان كفيك أن 
8 5 ا 351 01 عو 2 0 8 -- كه 5 
رب يِيدَيْكَ الأرْض كُمّ تنح ثُمّ َمْسَحَ بهمًا وَحْهَكَ وَكَمَيِكَ فققال 


عار ل تقر 


9 00 مع 6 را اا ا 8 
عمر أثق الله يا عمار قال إن شكت لم أحَدث به؟» فقال عمر: نوليك ما 


.84 الغياثي‎ )١( 
.015 تمعكت: تمرغت وتدلكت. المصباح المنير‎ )١( 


الفصل الأول: الفقفوى 


000-07 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : معناه قال عمر اتق الله تعالى 
فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. 

وأما قول عمار «إن شعت لم أحدّث به» فمعناه والله أعلم: إن 
رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي 
به أمسكت؛ فإن طاعتك واجبة على في غير المعصية. وأصل تبليغ هذه 
السنّة وأداء العلم قد حصلء فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن 
كتم العلم. 

ويُحتمل أن المراد: إن شكت لم أحُدت به تحدينا شائعاً بحيث 
يشتهر في الناس» بل لا أحدّث به إلا نادرأ والله أعلم 0 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : نوليك ما توليت أي لا 
لزاه كتوق 1 اذيك أن الايكون حفا و نفس الأمرة افليس إلى ملعت 
من التحديث به أ.ه. 0 

وقد اختلف الصحابة د في أفضلية الانساك في الحج فكان عمر 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد. 


)١(‏ أخرجه البحاري في كتاب التيمم» باب التيمم ضربة برقم /141*» ومسلم في كتاب 
الحخيض باب التيمم برقم شر واللفظ لمسلم. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 707/4. 

(©) فتح الباري 4/١‏ 5. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ححا / ليع هه 


وكان علي ذَين ذه يفي بالتمتع. 
حي ضح من كن تيعدابن السج ضفن قال: اجتمعٌ علي 


00 مهبر م 


وَعُنْمَانٌ ‏ رضي اللَّهُ عَنْهُم - عفان« كان عنما منَْى عَنْ امم 
0 ما تُرِيدُ إلى أَمْر ذ فعلَهُ رَسُول الله يل َنْهَى عَنْهُ فَهَال 
عُدْمَانُ َغْنَا منك قَقَالَنّي لا أستتطيمٌ أن أدمَكَ فلا أن رَأى عل َلك 
اقل ا يي 00 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : فيه إشاعة العلم وإظهاره 
ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم ف تحقيقه» ووجوب منااصحة المسلم في 
ذلك» وهذا معيئ قول علي «لا أستطيع أن أدعك» أ.ه_ ” 

وجاء عن عثمان في «أنه صِلَى بمنّى أَربع رَكَعَات فَقَالَ عله 
لله: صَلَبْتْ مَمَ الى يك ركعََيْنِ وَمَعّ أبي بَكْرٍ رَكََْيْنِه وَمَعّ عُمَرَ 
5 _ب 0 ا 
لحت ادر ين الت معد حك فقي 10د ل مكار 
أَربَعًا قال فقيل لَهُ ُ: عبت عَلَى عُنْمَانَ نم صَلَيْت أَرْبَعَا قَالَ الغلافٌ 


)١(‏ عسفان بضم العين وسكون السين: قرية بين االمحفة ومكة بما نخيل ومزارع.معجم البلدان 
ا 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج باب جواز التمتع برقم .١77*‏ 

(5) شرح النووي على صخيح مسلم 4017/8. 

(54) رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب الصلاة ين برقم .١950‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


كح 


فابن مسعود ضيه تبع عثمان كراهية لخلافه» وأحبره هما يعتقده. 00 


وروي أن هارون الرشيد ”" قال للإمام مالك رحمهما الله : 

يا أبا عبدالله نكتب هذه الكتب يع مؤلفات الإمام مالك ونفرقها 

في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمّة؟ قال: يا أمير المؤمنين إِنْ اخعتلاف 

الام عاو ررك وان لق 1 د ل ا ا 
على هدى» 7 يريد الله ان أرقت 7 

وسّكل شيحٌ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عَمِّن ولي أمرأ من 

أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان © فهل يجوز له منع الناس؟ 

فأحاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره يما 

يسوغ فيه الاحتهاد» وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع, 

ولا ما هو في معبئ ذلكء» لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلكء» 

وهو ثما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصارء وهذا كما أن الحاكم 


.5141/68 عون المعبود‎ )١( 

(؟) هو هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي أبو جعفر خامس خلفاء 
الدولة العباسية في العراق وأشهرهم؛ بويع بالخلافة يسدارواة ايه هادي نه ./ااهها 
ودامت نحلافته 77 سنة كان يحج عاماً ويغزو عاماً توق هسه الله سحي 58 هيت 
شذرات الذهب 45١/5”‏ والأعلام //7". 

0 ذكره في كشف الخفا ومزيل الإلباس ١‏ وعزاه للخطيب البغدادي. 
وأنظره أيضا رجا فق خاغية اين غابنين 1/1 

(4) شركة الأبدان: أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع والصيادين» 
سميت بالأبدان لأنهم يعملون بأيديهم. المصباح المنير 78 والمطلع .55٠0‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
د أدبم لهج الأقوى في أركان المدوى 


ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل؛ ولا للعالم والمميَ أن 
يُلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل أ.ه.. (© 

قلت: وفي هذه الآثار يظهر حرص الصحابة و على إظهار الحق 
وعدم كتمان العلم الذي اتتمنهم الله عليه بتبليغه عن رسول الله كله , 
لكن يتضح أيضاً حرصهم على درء الفتنة واجحتناب الخلاف» وتقدمم 
أعظم المصالح, واحترام ولي الأمر» وعدم الافتيات عليه حى في العبادات. 

وحيث اتضح من البحث عدم قدرة ولي الأمر على تقنين الفتوى 
بقول معين فإن لولي الأمر من الصلاحيات والسّلطة ما يمكن معه ضبط 
أمور العامة وسياسة الأمّة في الفتوى من خلال ما يلي : 

أولاً في تقرير الفقهاء أن لولي الأمر منعٌ المفج الماجن والجاهل 
متسع وغنية عن تقنين الفتوى؛ فإذا منع من لا يصلح برز مسن يصلح. 
وسد الثغرة وقام بالواجب. 

ومن صفات من يصلح للفتوى أنه لن يفي بشيء يضر بال لصاح 
العامة ويؤجحج الفتن. 

عر نمالل اي اومن رجةالة جنا جتن ا اد 
موقف ولي الأمر من البدع والضلالات الزائفة: ولو تُركوا وقد أحذت 


منهج الشبهاث مأحذها لضلوا وارتكسوا وذلوا واتكتسواء فالوي»ه 


.79/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 0 


والحالة هذه أن يبث فيهم دعاة الحق ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق ح 
الغايات وإيضاح الدلالات وارتياد أوقع العبارات» ويدرأوا أصحاب 
الضلالات فيجتمع انحسام كلام الزائغين وظهور دعوة المتوحدين وإيضاح 
مسالك الحق المبين أ.ه () 

ثانيا ‏ أن وسائل نشر الفتوى في هذا الزمن تختلف عما في الزمن 
الماضى فكانت سابتقا فق السحد والسوق وو ذللك: 

أما الآن فعن طريق القنوات الرسمية من الخطب والقنوات الفضائية 
والجامعات فإذا منع من لا يصلح للفتوى من تسنم هذه المنابر تمت 
السيطرة على الفتوى بنسبة كبيرة. 

ثالثا زرع الثقة بالعلماء المؤهلين للفتوى في قلوب العامة كي 
يتجهوا إليهم وهذا بدوره سوف يسحب البساط من تحت أولقك 
المغفلين والماجنين من يفتاتون على ولي الأمر بالفتوى. 


8 الغيائي‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث التاسع عشر 


النساء شقائق الرحال» وطن في أحكام الشريغة ما للرحال» إلا ما 
ورد الدليل فيه بتخصيص المرأة بحكم تنفرد فيه عن الرجال» كما قرره 
العلماء في مواضعه من العبادات والمعاملات. () 

وقد عقدت هذا المبحث كي أوضح فيه أن المرأة كالررحل في 
طلب العلم والقراءة والكتابة» فيما لا يتناق مع أنوثتها وحشمتها. 

وإذا كان للمرأة أن تطلب العلم؛ فإن لها أن تفي وتنقل العلم إذا 
بلغت درجة تؤهلها لذلك. 

ولم يشترط العلماء الذكورة في المجتهد والمفئ. 7 


قال الونشريسي ‏ رحمه الله : وإنما اتفق العلماء على قبول 


)١(‏ انظر: المستصفى في علم الأصول 4١‏ 7؛ والوصول إلى الأصول 25١7/١‏ وأصول النظام 
الاحتماعي في الإسلام للطاهر ابن عاشور .١59‏ 

)7١(‏ انظر: أدب الفتوى 05» والبحر المحيط 8.5/5 وقد ذكر الزر كشي خلافاً ضعيفاً في 
مذهب الشافعية في فتوى المرأة. 
وفتح الودود على مراقي السعود 1/9”؛» وصفة الفتوى ©”» والمسودة 2»455 وإعلام 
الموقعين 23175/4 والإنصاف 2185/١١‏ وشرح الكوكب المنير 41/5 5. 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الففوى 05 - 


رواية المرأة عن النبي يلِهُ وفتواها في الحلال والحرام وغير ذلك من النوازل 
والأحكام» إذا كانت من أهل الاجتهاد والأحكام أ.ه. () 


وقد ورد عن الشفاء بنث عبد الله © رضي الله عنها م 
8 2 راون 0 ورم 400 ءًَ د 
قالت: «دّخل علي رَسُول الله كلع وأنا عنْدَ حَفصة ”© فقال لى ألا تُعَلمِينَ 
هذه رقيّة التَمُلّةَ (» كما عَلمْتِيهًا الْكتَابَة» © 


000 


قال العلماء : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. © 


.١95 عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق‎ )١( 
وانظر: شروط المفي ص كاي"‎ 

(؟) هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد همس العدوية القرشية أم سليمان أسلمت قبل المجحرة 
كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» وكان عمر يقدمها ف الرأي ويرضاها ويفضلها ورا 
ولاها شيئاً من أمر السوق» وكانت ترقي من النملة. الاستيعاب 477/4 ات 4987م 
وأسد الغابة 1١57/5‏ ات .7١71/‏ 

(”) هي حفصة بنت عمر بن الخنطاب زوج البي يك » أم المؤمنين ‏ تزوجها رسول الله يلل 
ف السنة الثالثة للهجرة» توفيت رضي الله عنها سنة 4١‏ ه. الاستيعاب 7/4/ا#ات 
عم عل وأسد الغابة 56/5 ات 5846. 

(4) النملة» قروح تخرج من الحنبين وإذا رقيت ذهبت بإذن الله. النهاية في غريب الحديث 
3 . 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الطب باب ما جاء في الرقي /7848؛ وأحمد في المسند 
5» والحاكم في المستدرك 4/4 .4١‏ 

(5) معالم السنن يمامش ستن أبي داود 6/4١5؛‏ وزاد المعاد 2١85/4‏ وعون المعبود 
١‏ ”. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح 10" 


وأما حديث: «لا تترلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» 
روماه 5 ١‏ 

وعلموهنٌ العَرّلُ وسورة النور». ") 
فهاذ! الحذيث لأ يعدت عن رسول الله يله , 


وقد خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة في 
العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال» وجعل لمحن عليهم مثل ما جعله 
لهم عليهن» وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة» وبايع البي وَل 
المؤمنات كما بايع المؤمنين» وأمرهنٌ بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم؛ 
وأجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أهن مُجزيات على 
أعمالهن في الدنيا والآخرة أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم.ما 
عليهن من الواجبات والحقوق لرمن ولبعواتهن ولأولادهن وللأمة 
د 


.44991١ برقم‎ 71/9/١5 أرجه الحاكم والبيهقي كما في كتر العمال‎ )١( 
الحديث موضوع» وكيف ينهى وَيو عن‎ 1١ وقال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه‎ 
.795/7 (؟) تفسير المنار‎ 


الفصل الأول: الفتوى 


احاح 


وقد ورد عن نساء المؤمنين من عهد رسول الله يلهٌ إلى يومنا هذا 


ع 


عائشة بنت الصديق» أم المؤمنين لارضى الله عنها وعن أبيها حت 
فقد روت عن رسول الله يله العلم والحديث» وكان أكابر الصحابة 


يسألوئها عن الفرائض» وكانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا في 


2 
ع 


العامة. ”2 قال عروة بن الزبير ‏ رحمه الله : ما رأيت أحدا أعلم 


أمّ الدرداء خخَيّرة بنت أبي حَدْرد الأسلمي ‏ رضي الله عنها ‏ 
صحابية من فضلاء النساء وعقلائهن» ومن ذوات العبادة والدين 
والعلم» حفظت عن رسول الله يليه وعن زوجها أبي الدرداء ذاه .20 
عائشة بنت عجرد التابعية رحمها الله روت عن الصحابة ويك 
وروى عنها الإمام أبو خنيفة سد رغية الله :00 

كرعةاينك أحوايه عمد الزوزية» الجتيحة العامحة) الناضحللة) 
المسندة. أمّ الكرام. كانت مجاورة في البيت الحرام» روت صحيح 


.١ 14/14 مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 


(؟) الاستيعاب 4/ه*4ات 457 *؛ وأسد الغابة 91/5١ات‏ ولرحلا. 


(5) الاستيعاب 154/8/5 ات 854ه28؛ والإصابة 7/4/اا ت 584. 


(5) أسد الغابة 195/5 ات .7١9٠‏ 


1 النهح الأقوى فى أركان الفد 
ا ا ا جااس ١‏ ل اه تس 


البخاري, وأحذه عنها جمع من العلماء» وكانت ذات فهم ونباهة. 
ماتت رحمها الله سنة 4518ه بكرا لم تتزوج وكان لها مائة سنة.0© 

ه- فاطمة بنت محمد بن علي البَرّازية البغدادية» ويقال لها نفيسة كانت 
عالمة فاضلة» أخذ عنها جماعة من العلماء منهم الموفق ابن قدامة 
المقدسي ‏ رحمه الله توفيت رحمها الله سنة 58هه. © 

- زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية كانت عالمة فاضلة 
قرأ عليها جماعة من العلماء» وكان الإمام السبكي ‏ رحمه الله 
ممن سجمع حديثها. 00 

-١/‏ سثت الدار بنت عبد السلام ابن تيمية» الشيخة الصالحة بنت الشيخ 
العلامة بجد الدين. روى عنها جماعة منهم ابن أخيها شيخ الإسلام 
تقى الدين أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله توفيت ‏ رحمها الله 


سنة 5ه 7) 


الصالحة المسندة المكثرة. حدّث عنها جماعة منهم الحافظ العراقي» 


.755/0 والعبر 2715/7 وشذرات الذهب‎ 2777/١. سير أعلام النبلاء‎ )١( 
..485/1؟١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.١١1/١ (؟) الطبقات الكبرى للسبكي‎ 


(5) المقصد الأرشد 45*1١‏ ات 550. 


الفصل الأول: الفتنوى 
سسسى_--- سس هه _- 


والهيتمي» والعلامة ابن رحب. توفت رحمها الله سنة 
ااه 00 

8- مريم بنت أحمد بن محمد الأذرعية المصرية الحنفية. انفردت ببعض 
الروايات بالسماع المتصل» وقرأ عليها جماعة منهمابن حجر 
ا ميتمي . توفيت د رخمها الله اسنة .مفب 89 

-٠‏ فاطمة بنت محمد بن أحمد الكاساني علاء الدين» أستاذ صاحب 
«بدائع الصنائع» كانت فقهية عالمة» تزوجها أبو بكر الكاساني 
صاحب البدائع» فكانت تصحح له إذا أحطأء وكانت الفتوى تخرج 
وعليها نحَطها وخط أبيهاء وخط زوجها ‏ رحمهم الله 0.2" 

-١‏ جدة الإمام عبد الكرتم الرافعي الشافعي» لم أقف على ترجمتهاء 
ولكن جاء ف ترجمته ‏ رحمه الله أن جدته كانت تففّ 
النساء ©©6 ْ 

- شاهجان بيكم بنت جهانكير خان. الشيخة العالمة الفاضلة» زوجها 
العالم الفاضل صديق حسن القنوجي البخاري ‏ رحمهما الله 


.451١ ت4١ المقصد الأرشد‎ )١( 

(1) الفوائد البهية في تراحم الحنفية الاه ت 589. 
(1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية 5٠‏ ات 7517. 
(5) مغبن المحتاج .٠١/1١‏ 


ش النهج الأقوى فى أركان الفد 
د اننع لنهج الأقوى في أركان الفنوى 


١ 5 
0 


وغيرهن كثير» وما ذكرته إنما هو برد نماذج» وإلا فكتب التراحم 
حافلة بذكر النساء الفاضلات العالمات. 

وما أحوج الأمة في زماننا هذا إلى أمثالهن؛ كي يقمن بنشر العلم 
وتبليغ الدين الصحيح» وسد حاجة مجتمع النساء في الإقاء والوعظ 
والتدريس والتوجيه لاسيما الفقه فيما تختص به النساءء أو ما لا يطلع 
عليه غال إل اساي كاحكام اناد الطيعية سد الليضن والشحان 
ونحوهماء ومنكرات الأفراح والأعراس والألبسة» وأدوات التجميل» ونحو 
ذلكء ثما عمّت به البلوى ودعت الحاجة إلى دراسته والإفتاء فيه. 


.7/15 والتاج المكلل‎ »4١ 5/0 كشف الظنون‎ )١( 


الفصل الأول: الوق 11 


الفتوىضي الأمورالمهه 
وفيه تمهيد, وأربعة مطالب : 
التعبهيد :؛ حول الدخول في الموضوع ووجه أهميته. 
المطلبالأول : الفتوى في التكفير. 
المطلب الثاني : الفتوى في الجهاد. 
المطلب الثالث : الفتوى في الطلاق. 
المطلب الرابع : الفتوى المباشرة( على الهواء ). 


الفصل الأول: الفتوى 


التمهسيد 


تقرّر فيما سبق أن للفتوى متزلة عظيمة» وشأناً خطيرا؛ لأنها توقيع 
عن الله تعالى في شرعه. 

ومع ذلك فالفتوى تعظم بعظم الأمر المفى به؛ لأنه من المسلّم به فقها 
أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. 7 

ولاشك ف تفاوت أمور النوازل» مع أن أمور الدين كلها مهمة 
ومحترمة لأنها من أمر الله تعالى» لكن منها ما هو مهم؛ وماهوأهم 
وأعظم» ومنها ما تكون نازلته شديدة» ومنها ما يدخل في باب 
الضرورات والرحصء ونحو ذلك. 

فالفتوى في أمر التكفير مثلاً ليست كالفتوى في رخص السفر من 
حيث سهولة إصدارهاء ومن حيث نوعية المفي ومكانته. 

فالتكفير خطير ومخرج من الملة» ولا بججال فيه للتساهل أو 
الترخيص» بخلاف رخص السفر فهي مشروعة للتوسعة والأمر فيها يسر. 

فهناك أمور في الدين عظيمة يحب قصرها على كبار العلماءء 
وهناك أمور يمكن أن يقوم بما كل أحدء لاسيما مع كثرة المفتين. 

لذلك عقدت هذا المبحث للوقوف على بعض الأمور المهمة 
الخطيرة» وبيان شيء من أحكامها ‏ على سبيل الاختصار ‏ والتعليق 
حول موضوع الفتوى فيها وفق المطالب الآتية : 


)١(‏ انظر الموافقات ؟//ا؟5. 


معلو مات 


تاهلزلحط ]5211م هنخاط ناطناءا | لمتطد رع 
- وآرما 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفقنوى 


المطلب الأول 


وفيه تمهيدء وأربع مسائل : 
التهيلبد: امريد اسع وم 
المسألة الأولسسى : حكم من كفر مسلماً لا د يستحق التكفير. 
المسألة الثانية : منهج السلف في التكفير. 
المسألة الثالثة : الآثارالمترتبة على الكفر. 
المسألة الرابعة : من يملك الفتوى في التكفير. 


نحط !05211 هتقاط بنك | اماد رع 
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الفصل الأول: الفتوى 


التمهيد 
تعريف التكفبر وخطورته 


التكفير لغة : التغطية والستر. ومنه قيل للفلاح كافراً لتغطيته 
الحب ف الأرض»:وَسْمَى الليل كافرا لتخطيته كل شيء: وكل شيء غطى 


والكفر نقيض الشكرء ونقيض الإيمان. 27 
واضطلاتحا : 

عرفه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله بأنه: تكذيب الرسول كله في 
شيء نما جاء .يهب © 


وعفه الامام ارخ شوم" جد روسهة الل حانهة ففة دن يشكد نينا 
ما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه 
ذو لبتائةه أو يلسانه دوة قلية» او هما يما أو عمل عملاً جاء النصٌّ 
بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان. 9 

قال الراغب الأصفهاني ‏ رحمه الله : الكافر على الإطلاق 


.57 والكليات‎ 2١58/0 كتاب العين 298/85 والزاهر 44 ”» ولسان العرب‎ )١( 
.0© فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 
.غة/١ زه الإحكام شرح أصول الأحكام‎ 


الهج الأقوى فى أركان الفد 
ع لبهج شوى في أركان الضوى 


متعارف فيمن ححد الوحدانية» أو ل أو الشريعة» أو ثلاثتها أ.ه. ‏ 

فالكفر إذن عدم الإبمان بالله ورسوله» سواء كان معه تكذيبء أو 
لقو كس و نك رربي ان لزت سين سينا أ 
كيرا أو إتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. © 

. ومسألة التكفير من أعظم المسائل الشرعية خطورة؛ لأن التكفير 

يعن نسية أحد من المسلمين إلى الكفرء وإخراجه من دائرة الإسلام. وأي 
شيء أعظم من ذلك والعياذ بالله. 

وقد ظهرت فتنة التكفير منذ عصور متقدمة كما فعل الخوارج مع 
الصحابة يك » والمعتزلة في تكفيرهم مرتكب الكبيرة» وغيرهم من القرق 
الضالة. 

والحديث عن التكفير وخطورته والتحذير منه قد يطول» لكن 
المقصود التنبيه على ذلك ببعض ما ورد في النصوص الشرعية الكتيرة في هذا 
الياب» ومنها قوله تعالى: « يَتأيجا أت َامَمُوَ إذَا صَرَبشرَ فى سَبِيلٍ أله 


-1 


فتَبِيثواً ولا د تقولواً لمن لعي إليكم آل - ل موّمِثًا م [النسمااءت ا > 
قال العلماء: في الآية وجوب التثيّت والتأكد قبل إطلاق تفي 
الإبكان عن أحدء» والآية دليل على فساد قول المعتزلة؛ لأنه اهم أن يقولوا 


409 مغرداات: ألقفاظ الققرآان 6 7/8.. 
(7) مجخمورع قتافرئ. البن. تيمية 58/17. 


فصل الأول: الفد 
الفصل الأول: الفتوى اك 


لمن قال: إني مسلم مكموي والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة ليس 
عؤمن. ”") 

وقوله يله «إذا كفر الرّحُل أَحَاهُ فَقَد بَاء بها أَحَدُهُمَا». 

وكدؤزاية رانم امرئ قال لأحيه يا كافر فَقَدٌ بَاءِ بها أَحَدُهُمَا إن 
كان كما قال وَإلا رَحَعَت عَليْه». ف 

وقوله يل «لا يَرْمي رَجُلَ رَجُلا بالفسُوق ولا يَرْمِيه بِالْكُفْر إلا 
اردّت عَلَيْهِ إن ليك مه ذلك ةا 


وقوله يك «لعْنُ المُؤمن كن ومن رتى مؤمنا يكُفر فهو 


قال في شرح مشكل الآثار عن هذه الأحاديث: من قال لصاحبه يا 


كافر» معناه: أنه كافر لأن الذي هو عليه الكفر فإذا كان الذي عليه ليس 
بكفر» وكان إماناء كان جاعله كافراً جاعل الإيمان كفراً وكان بذلك 


.١480/0 محاسن التأويل‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باق عتراعاة بغير تأويل فهو كما قال برقم 
67» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر برقم .1١١‏ ش 

(") رواه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم 44 .5٠0‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 


لت 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
د ندم لنهج الأقوى في اركان الفدوة 


كافرا بالله تعالى لأن من كفر بإبان الله تعالى فقد كفر بالله» ومنه قوله: 
9 وَمَن يُكفرٌ بالإِيمَن فقد حبط عَمَلِهه وَهوَّفى الآخرَة مِنَ الخْسِرِينَ » 
[المائدة: ه] فهذا أحسن ما وقفنا عليه من تأويل هذا اللحديث والله سمال 
التوفيق أ.ه. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : يجب الاحتراز من 
تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا؛ فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام, 
فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن البي 55 
أتقافنة سحي في ذمهم والأمر بقتالهم ال 

قلت: والأحاديث والنصوص ف هذا الباب كثيرة جداء كلها تدل 
على تحريم تبادل المسلمين بالتفكير فيما بينهم. وتحذر من التكفير أشدٌ 
تحذير» ما لم يكن تكفيراً شرعياً مبنياً على أصوله وضوابطه؛ صادرا من 
هو أهل لإطلاقه والحكم به. 


376/١ شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.71/1١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: الفتوى 


المسألة الأولى : حكم من كفر مسلماً لا يستحق التكفير: 

من كفر مسلماً لا يستحق التكفير فلا يخلو : 

إما أن يُكفره بتأويل سائغ وهو من أهل الاجتهاد والإمامة ف 
الدين» فإنه لا يَكْفر بذلك ولا يُفسّق» بل وحطؤه مغفور بإذن الله. 

وجا اف كد مترن داضمك اد اعالشةق تمي انناف 
يرى رأي الخوارج» فهذا فاسق لا يُصِلَى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع 
غيره» ما لم يكن سلطانا جائراً تُخشى سطوته فيصلى خلفه. 

ومن العلماء من قال: إن من كفر مسلماً بغير تأويل فإنه يَكفر؛ 
أخذاً بظاهر الأحاديث ‏ المتقدمة ‏ كما ذكره الإمام النووي ‏ رحمه 
الله عن بعض الشافة 3 


وقد قرر العلماء بأن من رمى أخحاه المسلم بالكفر فإنه يُعَرَّر. 9") 


)١(‏ وهو رأي الإمام الغزالي» والعلامة ابن حجر الهيتمي ‏ رحمهما الله كما في: فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة »4١‏ والإعلام بقواطع الإسلام .١1‏ 
وانظر أيضاً: الفصل ف الملل والنحل 797/8؛ وحاشية ابن عابدين 757/4»؛ وروضة 
الطالبين »50/١٠١‏ والإتحاف في الردٌ على الصحاف 714. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 71/1» ومواهب الحليل ١8/8‏ 5» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
17 »؛ وكشاف القناع .١١7/5‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 


المسألة الثانية : منهج السلف في التكفير : 

لما كان التكفير خخطيراً بمذه الدرجة جاء مذهب أهل السنة 
والجماعة متيناً حصيئاًء وسطاً بين الشدّة والتساهل؛ مع الأخذ بالاحتياط 
دائماً. 

قال في العقيدة الطحاوية عن أهل القبْلة: ولا نَشْهَدُ عليهم بكفر 
ولا شرك ولا بنفاق؛ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك, وكذّر سرائرهم إلى 
الله 'تعالى 00 

وقال: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛ ولا 
نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبُ لمن عمله أ..ه. 

قال في شرح الطحاوية: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين 
أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» بل يُخلّده في النار؛ فإن هذا حكم الكافر 


بعد الموت 0 


قال ابن عابدين ‏ رحمه الله في منظومة «عقود رسم المفيَّ» 
وشرحها: 
1 . 5 3 00 
وكل قول جاء ينفي الكفرا عن مسلم ولو ضعيفا أحرى 


)١(‏ العقيدة الطحاوية بشرحها ؟/579. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي 477/7» ونحوه أيضاً في منع الموانع عن جمع 
الجوامع 2554 والبدر الطالع في حل جمع الجوامع ؟/4437. 


الفصل الأول: الفقوى 598 


قال في الشرح : الكفر شيء عظيمٌ فلا أجعل المؤمن كافراً م 
وجدت رواية أنه لا يفكر .. والذي تحرّر أنه لا يف بكفر مسلم أمكن 
حمل كلامه على محمل حسنء أو كان في كفره اختلاف» ولو رواية 
ضعيفة أ.ه. 0 

وقال الإمام السبكي ‏ رحمه الله : 
والكفرٌ منفيّ فلست مكفرا ذا بدعة شنعاء في النيران 
بل كل أهل القبلة الإبمانُ يح 2 معهم ويفترقون كالوحدان © 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله : وَذَهَبِتْ طائفة إلى أنه لا يكفر 
ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء وأن كل من اجتهد في شيء 
من ذلك فَدَانَ يما رأى أنه الحق فإنه مأجحور على كل حال» إن أصاب الحقّ 
فأحران» وإن أخطأ فأجر واحد ... وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه 
المسألة من الصحابة و#: ما نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً أ.ه. 

وقال ‏ رحمه الله : والحقٌ هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام 
فإنه لا يزول عنه إلا بنصّ أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوحب 
أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صم عنده أن الله تعالى 


)١(‏ شرح عقود رسم المفي ا 
)7١(‏ من نونية عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ رحمه الله كما في طبقات الشافعية الكبرى 
الا 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ح اندم لسهج شوى في اركان المدوء 


قاله» أو أن رسول الله يلِعٌ قاله أ.ه. 


وقال ‏ رحمه الله : وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق 


12 


في أي شيء كان فلا يكون كافرا إلا أن يأ نص بتكفيره فيوقف عنده 


أ.ه. 

وقال ‏ رحمه الله : وأما من كفر الناس يما تؤول إليه أقوالهم 
فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما ل يقل به وإن لزمه فلم 
يحصل على غير التناقض فقطء والتناقض ليس كفراء بل قد أحسن إذ فر 
من الكفر أ.ه. 90 

وقال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله : فإذا رأيت الفقيه الذي 
بضاعته محرد الفقه يخوض ف التكفير والتضليل فأعرض عنه» ولا تشغل به 
قلبك ولسانك؛ فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال؛ 
ولأجله كثر الخلافُ بين الناس؛ ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين 
ل 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله : تنبيه: ينبغي للمفي 
أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما مسن 
العوام وما زال أثمتنا على ذلك قديفاً وحديثاً أ.ه. ©) 


.5914 27917 27917 2591/7 الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
.9 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 
1/4 تحفة امحتاج بشرح المنهاج‎ 2 


الفصل الأول: الفتوى وس _- 


وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مواضع من فتاواه 
بأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يُكفرون أحداً من أهل القبلة 
بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل؛ ما لم يتضمن ترك الإيمان. 

كما أنهم لا يكفرون من اجتهد فأخطأء وإن كان عخالفاً لمم 
مستحلا لدمائهم؛ كما ل لكر الضيحابة الخوارج مع أن الخوارج كفروا 
عثمان وعلياً ومن والاهما واستحخلوا دماء المسلمين المخخالفين لهم. 

إلا أن يكون ممن تبين له ما جاء به الرسول يي فشاق الرسول من 
بعد ما تبين له المدىء واتبع غير سبيل المؤمنين» فذلك كافر بلا شك. () 

زكآلاح رةه اله ح ف اةة القول: فد ركوة: كر ا ولت لسرن 
بتكفير صاحبه ويقال: من قال هذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي 
قاله لا يحكم بكفره حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها أ.ه. () 

ونقل ‏ رحمه الله إجماع الأمة على عدم تكفير المسلم إذا 
أخحطأ. ضف 

وقال: الإيمان والكفر من الأحكام الى ثبتت بالرسالة؛ ات 
الشرعية يميّز بين المؤمن والكافر» لا بمجرد الأدلة العقلية أ.ه_. © 


.5/5١ 351/9 203180/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى 1؟745/5.‎ )١( 

(") الاستغاثة في الردٌ على البكري /1. 

(5) مجموع الفتاوى 7809//8. 


المسألة الثالثة ؛ الآثار المترتبة على الكفر: 
عندما يعرف الباحث الآثارَ المترتبة على تكفير شخص بعينه؛ فإنه 
يعذر السسلف في عزوفهم عن التكفيرء وتجرزهم منه. 
فمن الأحكام المترتبة على الكفر الطارئ ‏ كفر الردّة ‏ ما بلي : 
-١‏ التفريق بينه وبين زوحته؛ لأن المسلمة لا تككون زوحة لكافن فلا 
؟- انتفاء ولايته على أولاده؛ فلا يكونون خخاضعين لسشلطته وتربيته ليلا 
يؤثر عليهم بكفره. 
*- فقدانه حقّ النصرة والولاية للمسلمين؟؛ فتحب مقاطعته. 
؛- وحوب محاكمته شرعا أمام القضاى لينظر في إقامة حدّ الردّة عليه 
ه- إذا مات فلا تحري عليه أحكام المسلمين؛ فلا يفسلء ولا يصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه قريبه المسلم» ولا يرث 
هو من قريبه المسلم إذا مات. 
5- إذا مات علي كفره فإنه يستوحب لعنة الله وطررده من رحمته. 
والخلود في النار.”") 
فهذه أحكام وآثار تمر الحبال الرواسي؛ وتمعل أهل العلم والإيمان 
يترددون ويعيدون النظر مرة تلو الأخترى قبل إصدار الحكم بالتكفير ولا 
تثريب عليهم في ذلك؛ والله المستعان. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية 47"5/7» وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 5ه 
وروضة الطالبين ١٠١/6/ء‏ وظاهرة الغلو في التكفير للقرضاوي 55. 


سداد د 31 وي ا 


المسالة الرابعة : من يملك الفتوى في التكفير : 

من المعلوم والمتقرر شرعاً أن الفتوى في مسائل الفقه عامة 
مقصورة على العلماء العارفين يمآحذ الأدلة ومقاصد التشريع» فتحرم على 
مّن سواهم ممن قصر علمهم. فما القول إذا في الفتوى بإخراج أحد مسن 
الملة وطرده عن دائرة الإسلام وسلبه أصل الإيمان؟ 

لاشك أن الأمر خحطير جد خخطير؛ لاسيما وقد اتلف العلماء في 
مسائل التكفير احتلافا كثيراً عويصاً. © 

والتكفير حكم الله ورسوله فوجب قصره على العلماء الربانيين. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ولم يجعل الله لأحد بعد 
رسول الله يله أن يقول إلا من حهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعد 
الكتاب والسنة والإجماع والآثار. وما وصفت من القياس عليها. ولا 
يقيس إلا من جمع الآلة الى له القياس بماء وهي العلم بأحكام كتاب الله 
فرضة وأديه وتاسخخة ومتسوخة وعامة وخاضّهة وإرشاده أ.ه. ”) 

وقال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله : واعلم أن شرح ما يُكفر به 
وما لا يُكفر به يستدعي تفصيلاً طويلاً يفتقر إلى ذكر كل المقالات 
والمذاهب؛ وذكر شبهة كل واحد ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووحه 


دلق العريص: الصعب الذي يعسر فهم معنأه. المصباح المنير 2748 . 
(؟) الرسالة /م4١٠ه.‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
١01 -‏ لنهج قوى في اركان المبوء 


تأويله» وذلك لا تحويه بجلدات؛ وليس تتسع لشرح ذلك أوقاتقي» فاقنع 
الآن بوصية وقانون. 

أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا 
قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لما. والمناقضة تحويزهم 
الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذرء فإن التكفير فيه خحطر 
والسكوت لا خحطر فيه. 

إلى أن قال: فالتوقف في التكفير أولى» والمبادرة إلى التكفير إنها 
يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل أ.ه.. (© 

قلت: ومن هنا يتحتم الوقوف على الأمور التالية : 

أولاً ‏ التفريق بين الكفر الأصلي وكفر الردّة فالكفر الأصلي لا 
نزاع فيه وهو تكفير الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم. 

أما كفر الردّة ‏ الطارئ - فهو مزلّة الأقدام» ومحل الفتنء 

فالخطأ والجهل والعجز والإكراه كلها تمنع من تكفير المعين. 

فلابد من توفر العلم والعمد والاختيار وانتفاء الشبهة في تكفير 
المعين. ولا يمكن تكفير أحد إلا بدليل معي قطعي» فلا مدخل للعقل أو 
الشك أو الخلاف. 


.75 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 


الفصل الأول: الفنوى 5 


ثانيا أن الله تعالى لم يتعبدنا بالتكفير؛ فنصوص الكتاب والسنة 
وأقوال السلف ليس فيها ‏ فيما أعلم ‏ ما يدل على حرص الشريعة 
وتشوفها للتكفير» بينما نحد فيها التحذير والترهيب من التكفير. 

فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بتكفير الآخرين» ما لم يكن 
هناك كفر بواح يجب الحكم فيه من قبّل أهل العلم والرياسة في الدين؛ 
لأن التكفير ينبئ عليه أحكام تقتضي تدخل الولاة والقضاة لإقامتها. 

ثالغا إطلاق الحكم بالتكفير حاص بأهل العلم والرياسة الدينية 
الذين بأيديهم الحل والعقد والإمامة القرعية اذا كدروا حصنا ار 
لتكفيرهم ثمرة» وسار الناس على منهجهم,؛ ونقل الحكام أقوالحم» وأحذت 
العامة برأيهم. 

أما أفراد طلبة العلم وعوامٌ الناس فلا مدحل لهم في التكفير البتة؛ 
لما يترتب على إطلاقهم التكفير من العجلة وعدم العمق في العلم والدين» 
والتحقق من شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

رابعاً ‏ في التهاون بالتكفير تظهر فتن كقطع الليل المظلمء 
وتلتهب النيران في مجتمعات المسلمين التهاباً ريح عدوهم ويُفرح 
شامتهم. 

وكم عانت البلدان الإسلامية من فتنة التكفير على مر العصور منذ 
القرون الأولى إلى يومنا هذا حي انشغل المسلمون عن عباداتم 
وشعائرهم الظاهرة واقتتلوا فيما بينهم وسّفكت الدماء وخربَت الديار 


النهح الأقوى م أركان الفتوى 
حل ١:‏ ]| لمهج الأقوى في اركان 


وأتلفت الممتلكات» وكل ذلك بسبب التكفير الصادر عن غير أهل. 

خامساً ‏ لا يمكن القضاء على الفتن كلياء فتلك سنة الله تعالى 
في خلقه» لكن الواحب على امجتمعات الإسلامية حكوماقها وشعوبا 
الاهتمام بشأن الفتوى والمفتين» لإعداد المفتين البارعين في الشريعة» 
وتوجيه امختمعات نحوهم كي تنضبط الأمور» وتتوحّد الآراء الشرعية 
بنسبة كافية أو معقولة» لتحصين المجتمع من التيارات الوافدة» ومن ثم 
تحكيم شرع الله تعالى بحق من شد عن الجماعة بعد ذلك. 


الفصل الأول: الفتوى 


المطلب الثاني 
الفقوى فوالجهاهد 


وفيه تمهيد. وثلاث مسائل : 
التههبد : تعريف الجهاد وفضله . 
المسألةالأولى : حك الجهاد. 
المسألة الثانية : مفاهيم زلت بها الأقدام. 
المسألة الثالثة : من يفتي في نوازل الجهاد. 


معلومات 


تلولزاصط !5211م د تنتاطبغبهءا |امسصطد/رعم. 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفقنوى 


6 2 
التمهيد 
تعريف الجهاد وفضله 
الجهاد لغة: مصدر جاهد» من الجهد وهو بالضم الطاقة) وبالفتح 


اديت 

واصطلاحاً: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو 
حضوره له أو دخوله أرضه له. 9 

فهو إذن عبارة عن قتال الكفار. 7" 

والجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ”" 

بل عدّه بعضٌ أهل العلم ركنا سادساً في الإسلام. 

وفضل الجهاد عظيم» ففيه من الآيات والأحاديث والآثار ما يفوق 
0 

فمن ذلك قوله تعالى « إن الله أَشْترَى مرح الْمُؤْمِيِينَ 
أَنفْسَهُرْ وَأْمُوهُم ام لَهُمُ الْجَنَة يُقَجِلُوَ فى سَييل اله فيُقتلون 


1 


وَيُقََلُورتَ 4 [لترله .]11١‏ 


.١4/8 الصحاح؛ جهد 5 ولسان العرب‎ )١( 

(؟) شرح حدود ابن عرفة .770/١‏ 

(؟) طلبة الطلبة 2١85‏ والمطلع .7١9‏ 

(4) كشاف القناع /80. 

(5) انظر: الاستذكار 4/ه» والإنحاد في أبواب الجهاد »/9/١‏ ورياض الصالحين ©45. 


ع أذءء النهح الأقوى في أركان الفتوى 


5 5 د ا »ع عدو صد را *ر عش امه رح 2 
وقوله تعالى « كيب عليعكم القتال وهو كره لم وَعسئ ان 
مي ع . بق ار 2 م اما عه 
تكرّهوأ شيعا وَهوّ خَيرٌ لكم > [البقرة: 515]. 
5 57 م كي مك و م اسل قو لا ا ا ا رع ع اسه 
وقوله تعالى « يتايما الذينَ ءَامَنُوأ هَل أَذْلكر عَلَىْ تجترة تعجيكر من 


رم 0 عر 


ان َ 2 هه 8ه ملس 0 ا - 000 
عَذَابِ ألم (2) تؤيدون باللّه وَرَسُولِهء وَتَجتهِدون فى سَبِيلٍ الله بأمولكمّ 
2 0 


وََنفْسِكُم 4 [الصف: .]١1-‏ 

وحاء رحل إلى النبي وَل فقال: وذليئ على عَمَلِ يَعْدل الجهَاد 
قال لا أده قال هَل تَستطيعٌ إذَا حرج الْمُحَاهدُ أن كَدْخْلَ مَسسمْجِدَكَ 
ُو ولا تقر وََصُومَ ولا ُقطر قال وَمَنْ يَستطيغ». 1" 

وقال يل «الروحَة وَالْقَدُوَة في سبل الله أفضّل من الدنيا وَمَا 
فيهًا». 9) ش 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : لا أعلم شيعا بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد أ.ه. ©) 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله : القياس يقتضي أن 
يكون اللجهاد أفضل الأعمال الي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان 


.717/826 رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الغدوة والروحة في سبيل الله برقم 
04 

1 ١/9 المبدع‎ )5( 


الفصل الأول: الفنتوق 
سس هى _------------- ل 


الدين ونشره» وإحماد الكفر ودحضه» ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله 
أعلم هل 200 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : وأما الجهاد فناهيك به من 
عبادة هي سنام العبادات وذرومّاء وهي المْحلكٌ والدليل المفرّق بين المحبّ 
والمذعي هل © 


.8/5 فتح الباري‎ )١( 
.7514/7 (؟) مفتاح دار السعائدة‎ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
حل[ اذا لهج شوى في اركان الفدو 


المسألة الأولى : حكم الجهاد : 
الجهاد فرض كفاية؛ فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن 
الباقين» وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. (© 
إلا أنه يكون فرض عين في حالات ثلاث : 
الأولى : إذا التقى الصفان, فيحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه 
القتال ضد العدو. 
الثانية : إذا داهم العدو قوماً بغتة وجب القتال لدفعه على كل من 
حضرهم, أو كان قريب منهم. 
الثالثة : إذا استنفر الإمامٌ فيلزم النفير للجهاد, إلا لأهل الأعذار. 9) 


)١(‏ اللباب شرح الكتاب 2١١7/4‏ والمعونة »501/١‏ وروضة الطالبين »508/٠١‏ والإفصاح 
ذيفف” ١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 244/7 وحاشية الدسوقي 2174/79 ومغين المحتاج 1١91/4‏ والمغينٍ 
28/1 وكشاف القناع 701//9. 


الفصل الأول: الفتوى 
١أأاحج‏ 


المسألة الثانية : مفاهيم زنّت بها الأقدام : 

هناك مفاهيم خاطئة حول موضوع الجهاد ف سبيل الله لدى كثير 
من الطوائف والمنظمات والأشخاص. وقد ترتب على هذه المفاهيم آثار 
سيئة وعواقب وخيمة. 

لذلك أحببتُ عرض بعض الأمور والمفاهيم عرضاً فقهياً موجزا 
على النحو التالي : 

ولاك مواق سيل الله مكةاناطية» وقرينة مكمةة وريه 
قائمة إلى يوم القيامة» لا يمكن لأحد أن ينكر الجهاد. أو يطعن في 
شرعيته. 

ثانيا لوجوب الجهاد شروط وهي : 

الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورية» والسلامة من 
الضرر» ووجود النفقة. 

وإذا كان الجهاد تطوّعا فلابد فيه من إذن الوالدين؛ فيحرم 
خحروجه بدون 90 


ولابد في الجهاد أيضا من إذن الإمام» فيكره خروجه للجهاد بغير 


251١/٠١ والذخيرة 2570/7 وروضة الطالبين‎ 2١957 عيون المسائل في فروع الحنفية‎ )١( 
.755/1١7 وتحفة امحتاج 2191/4 والمغئ‎ 


: النيح الأقوى فى أركان الفد 
ىم لنهج الأقوى في أركان الفنوى 


إذن الإمام أو الأمير المنصوب. 0© 

ثالغا ‏ لابد وأن يكون الجهاد تحت لواء معروف وإمارة معينة؛ 
لما في الجهاد من الخطورة والمخاطرة» فلابد له من أمير وقائد يدبّره؛ لتعلق 
غالب أحكام الجهاد يمذا الأميرءكالهدنة» والمصالحة» والمبارزة» والمنَ 
والفداء» وقسمة الغنائم. 7 

ولذلك قال العلماء: يغزى مع كل إمام بر وفاحر. 

وقالوا: أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلسزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك. 7 لأن الإمام والأمير أعرف بحاحة الغزو 
وحالة العدو قلة وكثرة» قوة وضعفاء وأعلم بمكامنه. وهذا أمر ظاهر فإن 
السياسة غامضة أشد ما يكون, والعلاقات الدولية مبنية على مفاهمسات 
ومعاهدات لا يسبرها كل أحد. وأجهزة الحرب وآلياتًا صارت تعتمد 
على أمور حديثة لا يدرك خطورقا إلا أهل السياسة والقيادة» وكل ذلك 
يؤكد على مسألة إذن الإمام والاهتمام به. ويتأكد ذلك في وقتنا الحاضر 
تأكداً شديداً يقتضي النظر إلى إذن الإمام بعين الاعتبار وموازنة المصالح 
واالقاينة بق القهاذ امن عنس ولك لفون الأسشلخة لدع القو ل فل 
دولة تمتلك من الأسلحة والتجهيز الحربي ما لا يعلمه إلا دهاة السياسة» 


.815/ وتحفة المحتاج 3514/5 والمبدع‎ 2378/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
.848/8 والمهذب 1514/5 والمبدع‎ »50 4/١ والمعونة‎ 217١/5 (؟) اللباب شرح الكتاب‎ 
زلف الإنحاد في أبواب الجهاد أزه 3 والمغي 3/1 والميدع ع م‎ 


الفصل الأول: الفتسوى 


لالفا عد 


فليست وسائل الحرب وآلاتهما كما مضى بالسلاح اليدوي والشجاعةء 
وإنما تعتمد على أسلحة فتاكة يستطيع الواحد من خلالها إبادة جماعة ممن 
رغبوا الجهاد بأنفسهم وليس معهم سلاح حديث؛ فتخسرهم الأمة 
بسبب تلك المغامرات. 

لذلك كان لزاما على شباف: الآنه أن ايسستعوا اديه بأمندق 
علمائهم وولاتهم وعدم الافتيات عليهم؛ فإن منعهم ولي أمرهم من الجهاد 
لم يلحقهم بذلك إثم» بل قد أدركوا نية الجهاد وقعدوا بسبب غيرهم. 

وخلاصة القول: أنه لا ينبغي الجهاد في وقتنا الحاضر من غير قيادة 
لما يترتب على ذلك من السلبيات الكثيرة والخسائر الجسيمة والشبهات 
المظلمة. 

رابعا من وجب عليه الجهاد فعجز عن الجهاد بنفسه وجب 
عليه الجهاد تماله. 20 

وفي ذلك مندوحة وتيسير وتفريج لهموم المسلمين الغيورين على 


دينهم الذين تتقطع قلوهم حماسا للجهاد ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكر فى ألدّينِ مِنَ 
حرّج » [الحج: ل70]. 


١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


ش النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ا ا ا لل ده سسا ارم لع . 


المسألة الثالثة : من يفتي في نوازل الجهاد : 

لما كان الجهاد يعن القتال في سبيل الله» وبذل المسلم لأغلى ما 
بعلكه بعد إكانه بالله» وتقدم دمه فداء لله ورسوله يل ففيه من إزهاق 
الأرواح ما لا يخفى» سواء أرواح المسلمين المقاتلين» أو أرواح من قابلهم؛ 
فلابد أن يكون المقابل لهم كافراً حلال الدم؛ وإلاً صار القتال بين مسلم 
ومسلم» وتلك مصيبة عظيمة وجرم خطير كما هو الحال ف بعض البلدان 
الاضلؤية اليوم: 

ولما يجره القتال من توثّر في العلاقات الدولية ونشوب خلافات 
معضلة بين الحكومات والشعوب تتطور آثارها لتنال الاقتصاد والعلاقات 
الايشياغية فقلذ عن العداك فى الشتيدة والددرت: 

ولما يكتنف أمور السياسة من الغموض والتعقيد» ومحاولة بعصض 
الدول والمنظمات الزجّ بشباب المسلمين لتحقيق بعض الأغراض السياسية 
تحت مسمى الجهادء كما هو الحاصل في بعض البلدان على مدى ثلاثين 
سنة الماضية. 

وما وقع في أفغانستان والخليج وغيرهما خير شاهد على غموض 
السياسة واتحاهات الحكومات بسبب العلمنة والتحلي عن الشريعة 
الإسلامية» فلا تكاد تحد بلدا يعلن الإسلام دستوراً رمياً سوى المملكة 
العربية السعودية حرسها الله تعالى. 

كل ذلك وغيره يوجب حصر الفتوى في أمر الجهاد في فحول 


الفصل الأول: الفتوى 
د 


العلم وجهابذته الذين لهم غور في العلم وأحكام الديانة» وسبرٌ لأمور 
السياسة والعلاقات الدولية» وارتباط بولي الأمر يكشف لهم عن طريقه 
كك امو كر اس ا لست ةد هادع 

لذلك كان لزاماً على ولي الأمر أن يحث المفتين الكبار على تبيين 
الحق للناس في هذه النوازل . 

وزاعية أرضا علق انان وعديو دا القيان: سانا الطيسياك 
الكبار عن الجهاد وأحكامه؛ وينقادوا لفتاواهم ويقفوا عندها. والله أعلم. 


معلو مات 
236 


تلولاتحط ]1 ددم هتقاط نعنكا | لمسطم فرعم 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفقوى 


المطلب الثالث 


التمهيد ؛ في تعريف الطلاق ومشروعيته . 
المسألة الأولى : خطورة الطلاق وأهميته. 
المسألة الثانية : من يفتي في أمر الطلاق. 


4 5 
: : 
معلو مات 
ل 


تللهلزإاحط ]5211م تحاط نغنء | اماد رع 


1 | .ما || 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفننوى 


التمهيد 
تعريف الطلاق ومشروعيته 


الطلاق لغة: حل الوثاق. مشتقّ من الإطلاق والإرسال والترك (© 
واضطلاحا: إزالة عقد النكاح ونقض جاه بلفظ مخصوص. 9 
والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 

ففيه من الآيات والأحاديث شيء كثير. 

قال تعالى ١‏ ل جِتَاحَ عَلَيمْةِ إن طَلَقمٌ آلِسَآء 4 [البقرة: 7] . 
«وَطلْقَ رَسُول الله ا حَقْصّة م رَاحعَهَا. 7" 

وأقرٌ الصحابة ع على الطلاق وأرشدهم إلى السنة فيه. 

والطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : 

الحرمة» والكراهة» والوجوبء والندب» والجواز. 

وفيها تفاصيل قررها الفقهاء في كتاب الطلاق. © 


.0718 كتاب العين 2017/7 ومفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(؟) الكليات 884ه. 

(6) كما رواه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب المراجعة برقم 077/8 وابن ماجة في سننه 
كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد برقم .5١١5‏ 

(5) المغيي »”377/٠١‏ ونيل الأوطار 770/5. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
- [ ا لنهج الأشوى في أركان الفدو: 


المسألة الأولى : خطورة الطلاق وأهميته : 

إذا تقرر أن الطلاق حل لعقد الزوجية وهدم له» وتحريم لفروج 
وأبضاع احنت بالزواج بود ان كارك رك رزلا ١‏ للم يملق الوسحمد 
للتكائر والتناسل. ا 

فهذا يدل على خطورة أمر الطلاق. ولعل مكمن الخطر في 
الطلاق يتلخص ف الأمور التالية : 

أولاً - للطلاق أهمية شرعية من حيث تعظيم عقد الزواج أساساً 
واحترامه أخذاً من قوله تعالى ( يَتأيُّها لذي ءَمنوَ أَوْقُوأ بَالْعْقُودٍ » 
[للائدة: .]١‏ 

وقوله عل «أَحَقُ الشرّوط أن ونوا به ما اسَتَحْلكم به الْفرو ».00 

ومع أن الطلاق حلال في الشريعة إلا أنه أبغض الحلال إلى الله 
ال 

وأنذا:التسخي لاقت تاب نو هيدا التمظليودوالاشتياط تسوج 
والأبضاع والأنساب. 

ولذلك كثر احتلاف الفقهاء في مسائل الطلاق» وتورّع كثير 
منهم عن الفتوى فيها. 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح برقم 
صضفف” 


الفصل الأول: الفتسوى 0 


ثانا جد قتزة لشالةالناتن عن التصن والقنهاة ق مسينائل 
الطلاق؛ رغبة في إعادة الزوحة بعد الطلاق والندم. 

العا تأثير العواطف والرحمة في مسائل الطلاق؛ لتعلقه بأمور 
الأسرة والأطفال» مما يؤثر سلباً على دقة الو وتاصيلها أخيانا. 

رابعا ‏ ارتباط الطلاق أحياناً كثيرةمشاكل ودعاوى تحتاج إلى 
نظر قضائي وإعمال الحجج والبينات» ثما يؤكد الاحتياط والتحفظ على 
الفتوى فيه. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
1 لهج الأقوى في اركان المبو, 


المسألة الثانية : من يفتي في الطلاق : 

إذا تبين أن أمر الطلاق خطير» وأن السلف كانوا يتورعون عن 
الفتوى في الطلاق؛ لما فيه من تحليل أو تحريم الفروج» وحطورة ذلك إثباتا 
00 

فقد كان الإمام محمد بن سيرين ‏ رحمه الله لا يفي في الفرج 
بشيء فيه احتلاف. () 

روفن القلاء القن حرس احات انه شن مسن مفالةق 
الطلاق فقال: سّل غيري؛ ليس لي أفيَ في الطلاق بشيء. ”© 

فإذا كانت خخطورة الطلاق بهذه المنزلة» وتيّبٍ العلماء من الفتوى 
فيه يمذه الصفة» وجب علينا نحن المعاصرين الوقوف والتأمل كثيراً في 
واقعنا الذي كثر مفتوه. 

فالذي ينبغي أن تُقصر الفتوى في الطلاق ومسائله على كبار 
العلماءء ولو قصرت 55 على الإفتاء الرسمي من قبل ولي الأمر لكان 
أولى؛ كي يحري التنسيق بين الإفناء والقضاء؛ تلافياً للازدواحية 
والفوضىء وتحقيقاً للإفتاء بالقول الراحح في مسائل الطلاقء لكثرة 
الخلاف وقوّته في مسائل الطلاق» وبالأحصّ الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثا 


.١857 رواه الدرامي في سننه باب من هاب الفتيا برقم‎ )١( 
.55/7 الآداب الشرعية‎ )١( 


الفصل الأول: الفتنوى 


أو واحدة؟ 

والطلاق البدعي ”2 هل يقع أو لا يقع؟ 

وإذا قلنا بقصر الفتوى في ذلك على كبار العلماء» والإفتاء الرسمي 
فإن ذلك يعن النداء للمستفتين أولاً بأن لا يتعلقوا بكل مفت. ثم لولي 
الأمر ثانياً بأن يهبئ الإفتاء الرسمي في موضوع الطلاق ويّسر سبل 
ويُسهّل وصول المستفتين إلى المفتين. والله أعلم. 


)١(‏ الطلاق البدعي: أن يطلق الزوج زوجته في الحيض»؛ أو في طهر حصل فيه جماع أو يطلق 
أكثر من طلقة في طهر واحد. 


معلومات 


تلولزاحط !11 ددم تحاط نانك | لمططدا رع 
1 وآابط 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتنوى 


المطلب الرابيع 
الفنوىالمباشرة على الشواء) 


وفيه تمهيد. ومسألتان : 
التتهييدل : مفهوم الإفتاء المباشر ودوافعه. 
المسألة الأولى : الإفتاءالمباشر.ماله, وما عليه. 
المسألة الثانية : المؤهلون للإفتاء المباشر. 


معلومات 


تلولاتحط ]11 ددم هتقاط نعنءا | امصطو/عم. 
١ 1‏ 0 


الإشعارات 


الفصل الأول: النتوى 


التمهيد 
مفهوم الإفتاء المباشر ودوافعه 


من المسائل المستجدة والقضايا المعاصرة ماانتتشر في الوققت 
الحاضر من الإفتاء المباشر عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 
وهو استقبال المفى لأسئلة المستفتين والإجابة عليها مباشرة. () 
ولعل أهم الدوافع لهذه البرامج وإنشائها تنلخص من وجهة 
نظري - فيما يلي: 
-١‏ تطوّر وسائل الإعلام والاتصال الحديث. 
؟- كثرة الناس واتساع الرقعة السكانية. 
انشغال الناس في معايشهم ثما يحول بينهم وبين مقابلة المفتين. 
5- كثرة النوازل الفقهية والمعاملات المالية الى لا تحدتمل التأخير في 
الاستفتاء. 
ه- اهتمام كثير من المسلمين بالفتوى والسؤال عن أحكام الشريعة, 
لحبهم التمسك بالدين» وإن لم يكن على الوجه المطلوب, ثما يثير 
الرغبة لديهم في السؤال عن أحكام الشريعة حى في الأمور المستقرة 


)١(‏ أما استقبال الأسئلة مكتوبة وعرضها على المف» والإجابة عليها فيما بعد كما هو الحال 
في برنامج «نور على الدرب» فهذا حارج عن الموضوع ومنتفي امحاذير. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح لكك لنهج الأقوى في اركان العدو 


المعلومة بالتسامع. 

*- عدم تغطية الإفتاء الرسمي لأرجاء البلاد ثما يحَمل الناس على البحث 
عن الإفتاء المباشر أياً كان نوعه. 

- تماون بعض المفتين وكثير من المستفتين في تتبع الرخص والأحذ 
بالأقوال السهلة في كثير من المسائل» لاسيما مع ضعف الإيهان 
وطغيان المادة لدى كثير من الناس. 

/- عدم اقتصار كثير من المسلمين على علماء بلدهمء؛ وتطلعهم إلى 
استفتاء علماء البلدان الأخرىء إما للاستفاضة بترخيصهم في بعض 
النوازل» وإما لشهرة عالم معين لا يمكن استفتاؤه إلا عن طريق 
الإفتاء المباشر» أو غير ذلك من الأسباب. 


الفصل الأول: الفد 
لقصل الأول: الفنسوى 6 


المسألة الأولى : الإفتاء المباشر ماله , وماعليه : 

لاشك أن الإفتاء المباشر يحل أزمات كثيرة لدى المسلمين» ويسد 
نغرة كبيرة» ويشجع الناس ويحئهم على السؤال عن أمور الدين والتفقه 
فيه» لاسيما عوام الناس والمتوسطين في تمسكهم وثقافتهم. 

فهو يؤدي غرض الفتوى بيسر وسهولة. 

لكن لا يخلو الإفتاء المباشر من المآخذ بل والمخاطر ال من أهمها 
ما يلي : 

أولاً ‏ أنه يُحَلَ عبادئ فقهية مهمة تتعلق بالمستفي مثل : 

مسألة تخيّر المستفي عند تعدد المفتين أو اختلافهم. 

ومسألة وسائل معرفة المفي. 

فلكل صورة أو مسألة أحكام لابد من مراعاقها من قبل 
ال 

فقد يستعجل المستفي ويسأل بواسطة الإعلام من لا يعرفه. ولا 
يعلم عن توفر شروط الإفتاء فيه. 

ثانياً في الإفتاء المباشر إخلال يمبدأ اختلاف بعض الأحكام تبعاً 
لاحتلاف البلدان والأعراف. 20 


.50١٠١ص انظر: أحكام هذه المسائل ص7١75) و‎ )١١( 
(؟) انظر: وجوب مراعاة المفي لعرف السائل في مبحث طرق وأساليب الفتوى ص7717.‎ 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


5 


فالمفي قد يفي أهل بلد بخلاف ما يفي به غيرهم؛ لأن بعض الأحكام 
تتبع الأعراف والمصالح المرسلة» والسياسة الشرعية» ونحو ذلك ما تتغير 
معه الفتوى ويعرفه المفتون. () 

لكر سا قلت لباق فلوو الي 
يأحذون الفتوى على وجه العموم» فينشأ عن ذلك حلاف وتشويش. 

الثاً ‏ فيه زعزعة لثقة الناس ف كلّ بلد بعلمائهم؛ والأولى تعلق 
الناس والعوام بعلمائهم؛ لأنهم أعلم بأحوال مجتمعهم وعاداته ومنكراته؛. 
وعلاقته بولاته وقياداته» وما يصلحه ويسوسه؛ حى ولو كانت بعض 
الحكومات غير إسلامية فعلماء البلد أعرف بالتعايش معهاء وف الشريعة 
من الحلول ما يكفل براءة الذمم. 

وإذا تعلق امجتمع بغير علمائه صعب ضبطه وإرشاده» وطغى عليه 
الافتيات والفوضى. 

فمثلاً قي المملكة العربية السعودية نحد أن العمل والفقوى على 
القول الراحح بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة» ووجوب تغطية المرأة 
وجههاء وإثبات دخول رمضان وغيره بالرؤية لا بالحسابء وتحريم 
المظاهرات والشعارات الى لا أصل لها في الدين. 

بينما في بلدان إسلامية أخرى بحد الفتوى عندهم على القول 


)١(‏ انظر: أسباب تغير الفتوى ص474. 


الفصل الأول: الفد َ 
لفصل الأول: الفعوى اا جح 


الآحر ‏ المرحوح ‏ وهذا بدوره يؤدي إلى الازدواحية وانفصام 
الشخصية لدى كثير من الناس. وهو بدوره أيضاً يخلط الحق بالباطلء 
والطيب بالخبيث. 
٠‏ رابعا في الإفتاء المباشر فتح لباب تتبع الرخص» وضرب أقوال 

العلماء بعضهم ببعض» وهذا مشاهد محسوسء ومخاطره لا تخفى. 

اهما ”.تقد ترف بعش الا اناق يت ادن القفانا 
والمشاكل الأسرية كالطلاق» والميراث» والأوقاف, والحضانة» وغيرها مما 
ينكلزة الأحل من أ كن نتن طرق واعقطناء الوائعة اما قل إعستداز 
الفتوى» وقد تحتاج الفتوى إلى مقابلة الأطراف أمام الى ومصادقة 
بعضهم لأقوال بعض» بينما بحد بعض المفتين يُطلق الجواب؛ فيحدث 
بذلك خلل وتحميل للفتوى ما لا تحتمله. 

سادساً في الإفتاء المباشر سرعة انتشار الفتوى في العالم» وهذا 
بدوره سلاح ذو حدّين: فسرعة انتشار العلم والخير أمر مرغبُ فيه. 

لكن عندما يخطئ المفي في فتواه فإن هذا الخطأ سينتشر سريعاً 
وتتلقفه وسائل الإعلام في أنحاء المعمورة» فيصعب تداركه فيما بعد وفي 
ذلك حرج عظيم على المف» وخلل في نشر الدين على الوجه الصحيح. 

سابعاً - قد ينشأ عن الإفتاء المباشر امتهان للعلم والعلماء» وذلك 
عندما تصدر فتوى من أحد العلماء فتلاقي إنكارا وامتهيحاناً في بنعض 
البلدان بغضُ النظر عن صحتها أو خطئهاء فتندنى قيمة المفئ عند أتفه 


النهح الأقوى فى أركان الفتوق 
ح ]| لنهج الأقوى في أركان الفدو 


الأسباب» أو سوء الفهم للفتوى؛ مما يقلل قيمته وهيبته أمام العامة 
فيخسره ا تمع بسبب سرعة انتشار الفتوى» واتساع ردود الفعل حوها. 

هذا أهم ما خطر لي حول الإفتاء المباشر؛ لذلك ينبغسي عرض 
الإفتاء المباشر على ميزان المصالح والمفاسد في الشريعة الإسلامية» فإن 
غلبت المصالح فهو المقصود والغاية» وإن غلبت المفاسد فممسوع, وإن 
تساوت نظر في الترجيح من هو أهل له من العلماء المحققين. 

كما ينبغي لطلاب العلم والمفتين أن يتأملوا كثيراً قبل المشاركة في 
الإفتاء المباشر» ويرسموا لهم خطة للسير عليها في هذه البرامج من حيث 
الإعداد العلمي» والحرأة على الاعتذار ب «لا أدري» والإطلاع على 
مآخذ هذه القنوات الفضائية» وعدم المشاركة فيما هب ودب. والله 


أعلم. 


الفصل الأول: النتوى 


المسألة الثانية :المؤهلون للإفتاء المباشر : 

الإفتاء المباشر يستدعي إصدار الفتوى مباشرة دون تردد. 

وإذا صدرت الفتوى تلقفها العالم بأسره؛ لأن وسائل الإعلام 
الحديئة جعلت من العالم بلدا واحداً. 

وهذا النوع من الإفتاء يتطلب نوعية معينة نادرة من المفتين» تتوفر 
فيهم شروط المفي؛ وتقوى لديهم ملكة السيطرة على النفس والحرأة على 
«لا أدري»» وما أقل هذا النوع من المفتين» مع أنه لا يضير المفي إذا قال 
لا أدري» بل ا من الفوائد شيء عظيم.0© 

فلم ينقص قدر الإمام مالك رحمه الله عندما سكل عسن 
أريعين مسألة فأفى في أربع؛ وقال في ال 0 

ولاشك أن الباعث على هذه الكلمة هو الدين والأمانة والثقفة 
العلمية. فلا أحد يملك تحريم الإفتاء المباشر؛ لما فيه من المصالح الظاهرة. 
لكن يندر من العلماء في هذا الزمن من يستطيع الإحابة على الأسعلة 
الواردة» أو أغلبها. 

ااا ركلف الله يتنفنا إلا وشعاك وال مكن بهة النانه غن الأفيحاء 
المباشر» فتبقى مسألة تقوى الله تعالى وتربية المفتين أنفسهم على الاعتذار 


. 55 انظر آداب المفى ص5‎ )١( 
.١١١ص سبق تخريج الأثر‎ )١( 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
2 لهج في اركان 


عن الفتوى إذا لم تتضح المسألة» أو لم يحضر الجواب» تبقى هاتان 
المسألتان هما الفيصل في الموضوع. 

ولو جُّعل الإفتاء المباشر بواسطة لحنة تضم عددا من العلماء وطلبة 
العلم تستقبل الأسئلة ويكون لديهم من يعد الجواب ويتلوه على 
المستفتين» لكان ذلك أحوط وأبعد عن الخطأ. والله أعلم. 


الفصل الأول: الففوى 


المبحث الواحد العشرون 
القوولالأحق بالفتوى 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلبالأول : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الثاني : تتبع الرخص. 
المطلب الثالث : التلفيق في الفتوى. 
المطلب الرابع ؛ القول الأحق بالفتوى. 


[4588) حت 


تلولزاحط !5211م تحاط نانك | امصطاد رع 


1 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفتسوى 
3 د 


المطلب الأول 
رفع الحرج ”' في الشريعة الإسلامية 

السماحة واليسر من مقاصد الدين الإسلامي وأوصاف الشريعة 
الإسلامية. 

فونيك ومس انلك واليشناتط والستهولةبوالاضدال» الو سيط 
ونا اقرف اقرط 

قال تعالى « يُرِيدُ اللَّهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌَ) البترة: 
هل .]١‏ 

وقال تعالى ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَكر فى آَلدّينٍ مِنّ حَرَجٍ » [مع: .]1٠‏ 

وقال تعالى ١‏ وَكَذَالِكَ جَعَلسَكم عه وَسَطا 4 [البقرة: 47 .]١‏ 

وقال تعسالى ١‏ قيمارَحْمَِ ين هت لَهُمْ لكت قط قلي 


ورد ف ماهر ا قر :8 لز ات 27 
القلب لانفضوا مِن حوّلك »4 [آل عمران: .]٠48‏ 


)١(‏ الحرج بفتح الراء وكسرهاء لغة: الضيق. يقال: صدر حرج أي ضيق» ويطلق على الموضع 
الذي فيه أشجار كثيرة. كتاب العين ام ولسان العرب 5 ولا يختلف معن 
الحرج في اللغة عن الاصطلاح فهو: الضيق أو ما تسبب في الضيق فيكون معيئن رفع 
الحرج: إزالة كل ما يؤدي إلى الضيق. مفردات ألفاظ القرآن 2,576 والمصباح المنير 
.١/‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
حلمم في الك د 


وقال كاحي الذين إلى الله الخليفية المتحدة 0م 
0 
والحنيفية هي دين الإسلام؛ وهي ملة إبراهيم اقنة . 9) 


وال كله إن الدين يس ول ماد الذين أَحَد الاغللة فتيتدذوا 
وَقارِبُوا وَأَبْشْروا وَاستَعيئو | بِالعَدُوة وَالروحة وَشَيْء من الذلجة». 9) 

ومعيئ الحديث: أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق 
إلا عجز وانقطع فيغلب. 

وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور 
امحمودة» بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملل أو المبالغة في التطضوع 
المفضي إلى ترك الأفضل. © 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : فإذا ظهرت علة النهي عن 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد باب حسن الخلق إذا فقهوا برقم 250 وذكره ف 
صحيحه لكنه معلق كما في كتاب الإبمان» باب الدين يسرء والإمام أحمد في المسند 
١‏ وذكره في كشف الخفا 2551/١‏ ومجمع الزوائد 250/١‏ وذكره الألبان في 
السلسلة الصحيحة 559/9 وأعله. 

.١١5/١ فتح الباري‎ )١( 

(5) فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد .5/5/١‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب الدين يسر برقم 59. 


(5) فتح الباري .١١1/١‏ 


الفصل الأول: الفتنوى 586 


الإيغال في العمل وأنه يسبب تعطيل وظائف» كما أنه يسبب الكسل 
والترك» ويبعّض العبادة» فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة فهي عن 
ذلك» وإن لم يكن شيء من ذلك فالإيغال فيه حسن. وسبب القيام 
بالوظائف مع الإيغال غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة أ.ه. () 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة عدا م ين العلماء 
أن أدلة رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. 

وأن تشريع الإسلام في أصله يدل على السماحة واليسر. ”© 

قال العلماء إن التيسير ف الشريعة يحصل بوجوه منها ما يلي : 
أولاا : أن الإسلام ليس فيه تشريع ما فيه مشقة؛ إلا بالدرج شيئاً 


# 


انا : أن الإسلام رفع عن المسلمين المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
والإكراه وحديث النفس. وقد كانت الأمم السابقة تاذ علي 
ذلك. 

ثالفا : أن الإسلام أمر بأنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة 
والصومء وغبرهاء ولم يتركها مفوضة إلى عقول البشرء بل 
ضبطها بأركان وشروط وآداب» وترك بعض هذه الشروط 


.١١١/؟7 الموافقات‎ )١١ 
.5٠ أصول النظام الاحتماعي في الإسلام‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


حت 5:1 


والآداب لعقول المكلفين وفهمهم وعاداتهم. 

رابعا: أن الإسلام وضع عن أمته الإصر الذي كان على الأمم السابقة 
ما ينفرون منه بطبيعتهم. 

اهيا :3 الإسلام أبقى على المسلمين شيئا ما تقتضيه طبيعة أكثرهم 
أو يجدون عند تركه حرجا ف أنفسهم؛ كالسلطان في كونه 
اح والأمانه وعاسب اليك ايا ادو بالامافة. 

اذنيا أن «الاسلام شو للستالمين من الطاع اهما وغيوة فيه تيه 
لتكون الطبيعة داعية إلى ما يدعو إليه العقل فتتعاضد الرغبتان» 
ومن ذلك: تطييب المساحد وتنظيفهاء والغسل والتنظف يوم 
الجمعة» والتغئ بالقرآن» وتحسين الصوت في الأذان. 

سابعاً : أن الإسلام جعل شيئاً من الطاعات شعائر ظاهرة يتباهى يما 
المسلمون» وهي داخلة فيما كانوا يفعلونه من عند أنفسهمء 
“العنين والقيعة 

ثاساً: لم يجعل الإسلامٌ شيعا يشقّ على المسلمين ركناً أو شرطاً لطاعة 
من الطاعات. ك 
قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : فإذا نظرت في كلية شرعية 


)١(‏ المواهب اللدنية ٠/5‏ ١لاء‏ وحجة الله البالغة 2367/١‏ ومقاصد الشريعة للطاهر ابن 


عاشور 547 7. 


الفصل الأول: الغد 
----- ب جججييبمحت ل 


فتأملها تجدها حاملة على التوسطء فإذا رأيت ميلاً إلى جهة طرف من 
الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. 

فطرف التشديد يؤتى به ف مقابلة مَن غلب عليه الانمحلال في 
الدين» وطرف التخفيف يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في 
التشديد, فإذا لم يكن هذا ولآااذاك رابك التوسسطا لاتجنا .مولن 
الاعتدال واضحاًء وهو الأصل الذي يرجع إليه» والمعقل الذي يلجأ إليه 
... والتوسط يعرف بالشرعء؛ وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم 
العقلاء» كما في الإسراف والإقتار في النفقات أ.ه. (2) 

وقال الطاهر ابن عاشور ‏ رحمه الله : وقد أراد الله تعالى أن 
تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفيذها بين الأمة سهلاًء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات. 

فكانت بسماحتها أشدّ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس 
في حالي خويصتها وبجتمعهاء وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتتشار 
الشريعة وطول دوامها؛ فعُلم أن اليسر من الفطرة أ.ه. 9) 

وللتيسير ورفع الحرج أسباب» وهي : السفر » والمرضء والإكراه 
والنسيان» والجهل؛ والعسرء وعموم البلوى» والنقص كما في الصبي 


.1١78/؟ الموافقات‎ )١( 


(؟) مقاصد الشريعة .١81/‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
١‏ تلاح سس د دح 


و00 
وليس معن التيسير ورفع الحرج في الشريعة أن يفتح الباب على 
مصراعيه لكل من يفئ» فتباح بذلك المحرمات في غير الضرورات الي 
يقدرها الشارع؛ فذلك فساد وهدم للدين. 
معانى الأدلة ومغازيها. 
الفتوى ومن أهمها ما يلي : 
ثبوتما هم العلماء» وقد قرر العلماء أنه ليس كل حرج يرخص 
لأحله؛ فوجوه الحرج كثيرة» والرخصة في جميعها تؤدي إلى 
إغمال الطاعة. 29 
الغا : أن يكون طلب التيسير بوجه مشروع. 
خامسا : مراعاة حال المستفي؛ لتفاوت الناس في تدينهم وتمسكهم. ففيهم 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن بجيم 27٠‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 2١9‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي .١57‏ 


.8"8 5/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


الفصل الأول: الننوى 


”اح 


المتدين الحريص» وفيهم المتساهل» وفيهم المتوسط. 
سادسا : عدم مخالفة التيسير لنصوص الشريعة» فمى صادم التيسير لضا 
فليس بتيسير شرعي . 
تنابعا : أن يصدر التيسير ممن هو أهل للاجتهاد والنظر والفتوى. 
قال في منظومة الطليحية : 
وخصصوا الترحيح بال صالح وباللفاسد لقت صالح 
لكون هأهلاً للاحتهاد قد أتقن الآلات ااهاة 5 
فقيه نفس لم يكن مغفلا وبأضول الفقه قد تكقد 
أحاط بالفروع والقواعد فكان ساعياً لكل قاصد. © 


.7 1/9 السهاد: نقيض الرقاد. كتاب العين‎ )١( 
.7/ وضوابط تيسير الفتوى‎ 2١77 (؟) انظر الطليحية‎ 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثاني 
تتبعالرخلص"' 


ما يتفرع عن رفع الحرج: الرخص» فهي تندرج تحت مقصد 
الشريعة في رفع الحرجء إلا أنما ليست مرادفة لرفع الحرج وإلاً كانت 
الشريعة كلها رخصا بدون عزائم. 

فالأحكام الشرعية مرفوع فيها الحرج ابتداء وانتهاء» في الحال 
كال 

بينما الرخص تشمل أحكاماً مشروعة بناء على أعذار العباد؛ 
تنتهي بانتهاء هذه الأعذار» أو لأسباب معينة تتبعها الرخص وجحودا 
ا 9 ش 


فالرخص إذن ليست حكما شرعيا ومقصدا من مقاصد الشريعة» 


)٠١8/؟ الرخص جمع رخصة وهي لغة: التيسير والتسهيل والنعومة. كتاب العين‎ )١( 
.٠١40/9 والصحاح رخص‎ 
واصطلاحاً: ما وُسسّع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب الحرم. المستصفى‎ 
0 
.5775/١ فهي: ما سنن من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً. الموافقات‎ 
ومعين تتبع الرخص: أن العامي كلما وجد رخصة في مذهب عمل بماء ولا يعمل بغيرها‎ 
في ذلك المذهب. شرح الكوكب المنير 4 //الاه.‎ 

.7987/١ الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: النتوى 


كا - 


وإنما هي استثناء وانتقال من تكليف أشدّ إلى تكليف أخف منه لسبب 
ولا يعت ذلك أن يتتبع المكلف الرخص ويبحث عنهاء ويأحذ 
بالأسهل من أقوال أهل العلم كي يتحلل من التكاليف؛ كلا ؟ 
إذ ليس ذلك المراد» وليس كل حرج يُرخص لأجله؛ فإنّ وحوه 
الحرج كثيرة والترخص في جميعها يفضي إلى إهمال الطاعة. © 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : الرحص ثلاثة أقسام : 
أحدها: رخصة يجب فعلها كمن غصّ بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا 
حمر يحب إساغتها به» وكالمضطر إلى أكل الميتة يلزمه أكلها على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور. 0 
الثاني : رخصة مستحبة كقصر الصلاة في السفر والفطر لمن شقّ عليه 
الصوم. 
الثالث: رحصة تركها أفضل من فعلها كمسح الخف والتيمم لمن وحد 
الماء يباع بأكثر من ثمن مثله» والفطر لمن لا يتضرر بالصوم 


ال 


."7./١ حجة الله البالغة‎ )١( 
.77 القاعدة‎ ٠١٠7 (؟) القواعد والفوائد الأصولية‎ 
.17١ الأصول والضوابط للإمام النووي 2507 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )5( 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الإمام الونشريسي ‏ رحمه الله في جواب سؤال عن أن 
الأخذ بالرخص محبوب وأن دين الله يسر؟ : 

إن ذلك في الرخص المعهودة العامة كالقصر في السفر الطويل 
والفطر فيه والجمع في السفر وليلة المطر» والمسح على الخفين وأشباه 
ذلك» وأما تتبع أف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب, فمما 
و اذ عن وميا روي ا 

فالرخص الشرعية المستندة إلى الدليل لا بأس بما؛ لأفارخحص 
جاءت بما الشريعة ودلت عليه الأدلة. 

أما تتبع الرخص وتلقفها من غير دليل فهو حرام لا يجوز. 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تتبع الرخص. ”") 

وقالوا: من تتبع رخص العلماء فسق بذلك. بل نقل بعضٌ العلماء 
الإجماع على تحريم تتبع الرخص. ”") 


.79/17 المعيار المعرب‎ )١( 

2٠١5/4 انظر: فواتح الرحموت 40./7» وجامع بيان العلم 5 ولموافققات‎ )١( 
230/15 وفتاوى الإمام النووي 177. والبحر المحيط‎ 21١1/١١ وروضة الطالبين‎ 
وشرح الكوكب الساطع »؛ ومسودة آل تيمية‎ 77١/4 والفتاوى الكبرى الفقهية‎ 
)017/4 وشرح الكوكب المنير‎ 2١97/١١ وإعلام الموقعين 47/84» والإنصاف‎ 7 
.١51٠ وإرشاد الفحول‎ 

(0) نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع 2170 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
.١1١‏ 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الففوى 2 


ولاافزقاق يح الرخص نين الذاهب» اق المذهته الواح إلا 
أن تتبع رخص المذهب الواحد أخحفّ مفسدة. (© 

وورد عن بعض السلف قوهم «لو أخذت برخصة كل عالم 
احتمع فيه الشر كله» وقولهم «ثلاث يهدمن الدين: زلّة العالله وجدال 
المنافق بالقرآن» وأئمة مضلون». 0) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذه آثار مشهورة 
رواها ابن عبد البر وغيره» فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إها 
أخحوف ما يخاف عليناء وأمرنا مع ذلك أن لا يرجع عنه» فالواحب على 
من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا 
يحكيها لمن يتقلد بماء بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتهاء وإلا 
توقف في قبوهاء فما أكثر ما ييحكى عن الأئمة مالا حقيقة له» وكثير من 
المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة مع أن ذلك الإمام لو 
رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» 
ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه 
من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريم ما لم يقطعوا به أولاً أ.ه. 00 

وخص بعض العلماء التفسيق بتتبع الرحص: بالمجتهد إذا لم يؤده 


.”7/١7 المعيار المعرب‎ )١( 
.١١5/؟ جامع بيان العلم‎ )١( 
.9 5/5 (؟) الفتاوى الكبرى‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


< ا ؛ 


اجتهاده إلى الرخصة واتّبعها. 

وبالعامي المقدم على الرخصة من غير تقليد. 

أما العاميٌ إذا قلد في الرخصة فلا يفسق. 7 

ولعلّ هذا هو الصواب؛ وبه تجتمع الأدلة وأقوال أهل العلم الذين 
نقلوا الإجماع على التحريم والذين نقلوا الجواز. 

فإِنٌ الأحذ بالرخص لا يعين التتبع المجمع على تحريمه؛ لأن من عمل 
بالعزائم والرحص لا يقال فيه إنه متتبع للرخص. 7 

وقد أفى الإمام العرّ بن عبد السلام ‏ رحمه الله - بحواز تتبع 
ا 

وأجاب الإمام الونشريسي ‏ رحمه الله على فتوى الإمام العز 
بن عبدالسلام بقوله: لا يقال الإجماع الذي حكيته عن ابن حزم وأبي 
عمر ينتقض ويُّردٌ بقول عرّ الدين ابن عبد السلام الشافعي ‏ رحمه الله 
في بعض فتاويه؛ وللعامي أن يعمل برخص المذاهب؛ لاسيما وأن 
الشيخ عز الدين هذا ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته باعتبار رأيه وروايته . 


لأنا نقول: ابن حزم وأبو عمر قل كا الإجماع ومستكنده النقل» وعرز 


)١(‏ البحر المحيط 2375/5 والفتاوى الكبرى الفقهية 705/84» والبدر الطالع في حل جمع 
الجوامع »5007/١‏ والإنصاف .1957/١1١‏ 

.74/8/+ تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ )١( 

(5) فتاوى العز بن عبد السلام 784. 


الفصل الأول: الفقوى 


عا د 


الدين لم يبين لفتواه مستندا فيحتمل أن يكون رأياً رآه فتفرد به» أو لازم 
قول» وهو الظاهر من قوة كلامه؛ وأيَاً ما كان فهو إحداث قول بعد 
تقدم الإجماع فيكون باطلاً لتضمنه تخطئة الأمة وتخطئتها متنع على ما 
تقرر في أصول الفقه أ.ه- (© 

وقد ذكر العلماء من مفاسد تتبع الرعص ما يلي : 
أولا : الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. 
ثانينا + الأستهانة بالدية + إذ يعور ذا الأعتاز سيالا لذ يضيظ: 
تالس «اتزك تاهو علوم إلى ها لين علوم 
رابعا: انخرام نظام السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف. 
خامسا : إفضاء التتبع إلى حرق الإجماع. 7) 


.5737/١7 المعيار المعرب‎ )١( 
7١١ ومختصر الفتاوى المصرية‎ 2٠١5/4 الموافقات‎ )١( 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 
لد [إءههة 


المطلب الثالث 
التلفيق '" في الفتوى 


وهو أن يُلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة 
مركبة لا يقول بما أحدء لاسيما إذا كان التلفيق في مسألة واحدة. 
لأنه يرى إجزاء مسح بعض الرأس 7" وبعد الوضوء لمس ذكره بيلذله 
مقلداً للإمام أبي خديفة لأنداورى أن هر الذكر :ل اإقطن الو 
فإن 35" لوطتو هيده الفيفه حقيقة مركية ل يفنل يننا كسلا 


)١(‏ التلفيق لغة: الضِمع ومنه: لفقت الثوب ألفقه لفقا ونزق أن تن شحقة إن اخصرئ 
فتخيطهما. كتاب العين 35/4» ولسان العرب .”8./١٠١‏ 
واصطلاحاً: الإتيان بكيفية لا يقول بها محتهد فيجمع بين عدة مذاهب بحيث لا يمككن 
اعتبار هذه الكيفية صحيحة في أيّ مذهب من المذاهب. عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 
١‏ ومعجم لغة الفقهاء .١55‏ 

(؟) روضة الطالبين ١/07؛‏ بينما مذهب مالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يحب مسح جميع الرأس. عقد الجواهر الثمينة *0١‏ ومجموع الفتاوى 2١5١/5١‏ 
والإنصاف .١59/١‏ 

(”) حاشية ابن عابدين .75/١‏ 


الفصل الأول: الفتوى 


د-حا]:5ه١‎ 


الإمامين (0) 

أما:إذ1 كان التلفاق مسألفيق عرنيق كين ترف عن مله 
أبي حنيفة» وصلى على مذهب الشافعي» فهذه مسألة تقليد أكثر من إمام 
وها مبحث مستقل”©. وهي أحف من سابقتهاء وقد يدخل فيها التيسير 
قم خوج 5 

وقد اختلف العلماء في حكم التلفيق : 

فمنعه مطلقاً أكثر العلماء؛ لأنه يفضي إلى الفساد المترتب على تتبع 
الرص وأشدّ منه أيضاء وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود ©) 

قال الشيخ السفاريئ 9 رحمه الله : والذي أراه وأقول به 
معتمدأً على ما قرره الأشياخ والعقل والنقل يساعده ببطلان ذلك كله 


أي التلفيق ؛ لأن فيه مفاسد كثيرة» وموبقات غزيرة» وهذا باب لو 


.57 وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق‎ 25١/١ والسيل الحرار‎ 21٠١ التحقيق ف بطلان التلفيق‎ )١( 

(؟) مبحث المستفق ص47 ". 

22 حاشية الدسوقي ادي ومختصر الفوائد المكية "5. 

(5) حاشية ابن عابدين 275/١‏ والفتاوى الكبرى الفقهية 23571١/4‏ وتحفة انخحتاج بشرح 
المنهاج 2537/١‏ والسيل الجرار 251/١‏ والتحقيق في بطلان التلفيق ؟07١.‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن سال السفارين همس الدين أبو العون محدث أصولي أديب محقق ولد 
في سفارين بنابلس سنة 4١١١ه,‏ له مؤلفات منها: الدراري المصنوعات في اخقتصار 
الموضوعات»؛ وغذاء الألباب» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 148424١ه.‏ الأعلام 4/5 .1١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح |51 لنهج الأقوى في اركان الفبو, 


)1غ( 


جع فم لحرو اد رنروك موقاس بك 
وأنا رو يش التلماء عظلفا: 
وأحازه بعضهم بالشروط الآتية : 
-١‏ أن لا يخالف الإجماع. 
؟- أن لا يكون قصد الملفق تتبع الرحص. 
*- أن لا يترتب على التلفيق نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع 
الخلاف درءاً للفوضى 
4- أن لا يستلزم التلفيق الرجوع عما عمل به المقلّد تقليدً. 9» 
الترجيح : 
معلوم أن التلفيق فرع عن التقليد» والأصل فيمن قلد مذهباً أن 
يعرف أحكامه في المسائل ويعمل ها لمعرفته وثقته بأدلتها. 
ومّن كان له نظر في الأدلة عن علم وبصيرة فله أن يعمل يما اعتقد 
صحف ل ابعطها عالنا لغيرةة وإن أدى ذلك إلى التلفيق بين الأقوال وعدم 
موافقتها واتفاقها على مذهب واحد؛ لأنه إنما يعمل ا يعتقد صحته شرعا 
بالنظر إلى الدليل في كل مسألة وفرع وليس بالنظر إلى القائلين من العلماء 
السابقين» لكن شريطة أن يراعي الشروط الي اشترطها المحوزون للتلفيق» فلا 


.١ا/١ التحقيق في بطلان التلفيق‎ )١( 
)١١١ (؟) انظر: البحر المحيط 2557/5 وتحفة المحتاج /*” والتحقيق في بطلان التلفيق‎ 
.١5١ وعملة التحقيق‎ 25٠ ومختصر الفوائد المكية‎ 


الفصل الأول: الفتوى 


7م 5-2 


يخالف إجماعاء أو يتتبع الرص تشهياً أو فراراً عن حكم حاكم. 

فهذا لا حرج عليه إن شاء الله وهذا هو القول الملائم لا سبق 
تقريره في حكم التقليد والاجتهاد ", وأن كلا منهما جائز بحسب وسع 
المكلف وقدرته وعلمه. 

أما من عرف أقوال المذاهب المختلفة دون أدلتها فصار يختار 
لنفسه من كل قول ما وافق هواه لسهولته ورغبته فيه» فهو متلاعب بدينه 
متعبد لحواه من غير علم ولا تقليد لإمام موثوق بعلمه ودينه. ”© 

ولعل ما ذكره العلماء من الحزم بتحريم التلفيق وتتبع الرخص 
محمول على هذا النوع من المكلفين» فينبغي للمفي إذا سكل عن مسألة في 
التلفيق أن ينظر إلى مأخذها من الكتاب أو السنة» أو مدركها المعتقول 
منهاء ولا يتسرع إلى القول بالتلفيق بطلاناً أو صحة؛ لأنْ التلفيق قد 
يرحع إلى رخص شرعية مقبولة. 9 


)١(‏ في التمهيد للبحث ص5”. 

(؟) انظر: فتاوى محمد رشيد رضا +5/*/اه؟. 

(5) وقد ذهب إلى حواز التلفيق بهذه الصورة الدسوقي ف حاشيته 230/١‏ ومرعي الحنبلي في 
رسالة له كما في التحقيق في بطلان التلفيق ١١١‏ حيث إن رسالة التحقيق للسفاريئ ردٌ 
على مرعي الحنبلي» والشيخ ابن غنام الحنبلي المتوق سنة 551١ه‏ في رسالة له عن 
التلفيق ص »25١‏ والقاسمي في الفتوى في الإسلام 210/١‏ ومحمد رشيد رضا 7017/5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


| ه: 


المطلب الرابع 
القول الأحق بالفتوى 


تبين أن رفع الحرج من مقاصد الشرعية الإسلامية» وأن بعض 
الرخص مشروعة وها أساس في الدين» بل قد يلزم الأققيا أكياتا 
للضرورات ونحوهاء وأن الشريعة الإسلامية وسط بين الإفراط والتفريط؛ 
والشدّة والانحلال. 

عبافين ان اقديد زرده الخطياة للرشؤل إن القول :اطق يعيدا 
عن التقليد والتعصب لمذهب أو شخص. 

وأنْ العامي يلزمه تقليد العلماء في المسائل الفروعية العملية» ويمتنع 
بحقه الاجتهاد؛ لأنه لا يملك آلته. 0 

والمقصود هنا بيان القول الذي يجب الأخذ به في الفتوى وضوابط 
هذا القول. 


قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : المفي البالغ ذروة الدرحة هو 
الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم 
مذهب الشدّة» ولا ميل بهم إلى طرف الانحلال. 


)١(‏ انظر التمهيد صه". 


الفصل الأول: الفنوى 
5 


والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به 
الشريعة؛ فإن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط مسن غسير 
إفراط ولا تفريط» فإذا حرج عن قصد الشارع كان ما حرج عن المذهب 
الوط موه فود العلساءل المتعيق 

فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص ف الفتوى بإطلاق مضادا 
التسي على التونيعكه كد أن اميل إل :التعدين مساف له ايها 

وإذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو 
الذي كان عليه السلف الصاح فلينظر المقلد أي مذهب كان أحرى على 
هذا الطريق؛ فهو أخلق بالاتباع وأولى بالاعتبار» وإن كانت المذاهب 
كلها طرق إلى الله ولكن الترجيح فيها لابد منه؛ لأنه أبعد من اتباع 
الموى كما تقدم؛ وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد 


أه. 00( 


قال العلماء: المف من استكمل فيه ثلاث شرائط : 

الاجتهاد» والعدالة» والكف عن الترخص والتساهل. 

وللمتساهل حالتان: إحداهما أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق 
الأحكام ويأخذ يبادئ النظر وأوائل الفكرء فهذا مقصّر في حق الاجتهاد 


.1١848/4 الموافقات‎ )١( 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


“لها 


ولا يحل له أن يفي ولا يجوز أن يُستفن. 

والثانية: أن يتساهل في طلب الرخحص وتأول الشبه» فهذا متجوز 
في دينه» وهو آنّم من الأول. 7 

ومع اتساع الخلاف في الفروع الفقهية وكثرة المذاهب والأقوال 
في المسألة الواحدة» فإنه يحب على المختصين إعمال النظر وإجهاد الفكرء 
واطراح التعصب فليس مذهب أحق من مذهبء ولا قول أرجح من آخر 
إلا بالدليل والبرهان. 

وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المفى أن يفي بالقول الراحح 
الأقوى دليلاً والأقوم برهاناً من أي مذهب ا 

قال الاثام أب عا بذوينت رضي انح 
ولا يحوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل 
الاالجابهب القن ميجرو 1خ اسيم نمه سيور : 

قدمنا أول الشرح أن الحكم والفتيا.ما هو مرحوح خلاف 
الإجماع» وأن المرجوح في مقابلة الراجح يمترلة العدم؛ والترجيح من غير 
مرجح في المتقابلات ممنوع. 


)١(‏ البحر المحيط 5/ه5".0. 
)١(‏ الفتوى في الإسلام .1١8‏ 


الفصل الأول: الفتو 
لفصل الأول ى 400] - 


وأن من يكتفي بأن تكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في 
المسألة» ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد 
جهل وخرق الإجماع أ.ه. 0 

وقال ‏ رحمه الله : الحاكم إن كان محتهداً فلا يجوز له أن 
يحكم ويف إلا بالراجح عنده؛ وإن كان مقلداً جاز له أن يفي بالمشهور 
ف مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده؛ مقلداً في رجحان 
المحكوم به إمامه الذي يقلده كما يقلده في الفتوى» وأمّا إتباع الههوى في 
الحكم والفتيا فحرام إجماعاء وأمّا الحكم والفتيا مما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع أ.ه. 0 

وقال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : وأما المفتون فغير جائز 
عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفي ولا يقضي إلا حي يتبين له وجه 
طانلع دمن لكايه النالدة نر جاع ارجا كن نود د 


الأوجه هك 9 


وقال الإمام القرافي ‏ رحمه الله : إن الحاكم إذا كان مجتهداً 
فلا يجوز له أن يحكم ويف إلا بالراحح عنده؛ وإن كان مقلداً جاز له أن 


.1 0/8/8 وحاشية ابن عابدين‎ »48/١ عقود رسم المف بشرحه‎ )١( 
.51/١ (؟) عقود رسم المفي بشرحه‎ 
.9559/7 جامع بيان العلم‎ )*( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


د ادها 


يفي بالمشهور في مذهبه؛ وأن محكم به وإن لم يكن راجحا عنده؛ مقلدا 
في رححان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده كما يقلده في الفتيا. وأما 


إتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعاً أ.ه. () 


وقال الإمام الونشريسي ‏ رحمه الله : وأما أن يعمل أو يفي أو 
يحكم يما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقييد 
بالمشهور والصحيح فإنه لا يحل ولا يجوز» فإن فعل فقد أثم بلا نزاع 
وجهل وخرق سبيل الإجماع أإه.” 

ونقل علماء المالكية عن الشيخ المجتهد العالى تنحمد المازري ل 
| المشهور ولا أحمل الناس على غيره» وقد 
» وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على 
لهم باب في مخالفة مشهور المذهب لا 


رحمه الله قوله: لا أفي ب: 
قل الورع والتحفظ على الديا 
الفتوى فيه بغير بصيرة» فلو ف 
تُسع الخرق على الراقع» و 


الي لا خحفاء يما أ.ه. 0 


(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 19. 
)١(‏ المعيار المعرب .17/١7‏ 
(”) المعيار المعرب .78/١7‏ 


الفصل الأول: الغد 
لفصل الأول: الفنوى ا - 


ولله در الإمام أصبغ بن خليل ”" المالكي ‏ رحمه الله عندما 
رد ثلاثمائة دينار دفعت إليه لأحل أن يفي في مسألة بغير رأي ابن القاسم 
عع الشهو رن ة عااواله غيرة مق محا الف 

وقال الشيخ اللقاني ‏ رحمه الله : إعلم أن كلمتهم قامت على 
تعيّن الإفتاء والعمل بالراحح» وعبارة ابن عرفة: العمل بالراجح واجب لا 
راجح. ٠‏ 

فالذي يفي به هو المشهور أو الراجح» ولا تجوز الفقتوى ولا 
الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح أ.ه. 9" 


قال في منظومة الطليحية : 
ولم يحرز تساهل في الققفوى بل تحرم الفتوى بغير الأققوى 
وكلل فنناا بذاك خريا عن الفتاوى والقضاء صّرفا 
إذ كل نتن ميعن هيدا فعلمه وديئنه أجيحا 


(1) هو أصبغ بن خليل القرطي أبو القاسم عالم فقيه ورع» من حفاظ الرأي على مذهب 
مالك؛ دارت عليه الفتوى حخمسين سنة؛ توفي رحمه الله سنة /1ه. الديباج المذهب 7 
8 ؛ وشجرة النور الزكية ١/7١١اات .١5١‏ 
(؟) تبصرة الحكام .7/١‏ 


(؟) منار أصول الفتوى 27555 وجاء نحوه في حاشية الدسوقي 170/4. 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
د ندا ْ لهج قوى في اركان المسوى 


و توج نكيم ان يوافمة ‏ “لاسي اا ةا 

وقال ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله : ليس للمفيٍ والعامل على 
مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المسألة ذات الوجهين أو القولين 
أن يفي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر» وهذا لا لاف فيه» بل عليه 
في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه, وإلا فبالذي رجحه الشافعي 
رحمه الله تعالى » فإن لم يكن رجح أحدهما ولا علم السابق لزمه 
التحف هق اتحسيهما ملعتي 

وقال الإمام ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : ومن يكتفي بأن 
يكون في فتياه أو عمله موافق لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاء من 
الأقوال أو الأوجه من غير نظر في الترجيح ولا يقتدى به» ققد جهل 


وحرق الإجماع 00 


وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : لا يجوز للمف أن يعمل 
بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به» بل 
يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام» أو وجهاً ذهب إليه 


جماعة فيعمل .ما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته 


."8 المنظومة الطليحية‎ )١( 
.4757/5 الفتاوى الكبرى الفقهية 2375/54 وجاء نحوه في الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
.58// 5 صفة الفتوى 244 وجاء نحوه في شرح الكوكب المنير‎ )( 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الففوى 0ك - 


وغرضه عما به» فإرادته وغرضه هو المعيار للترجيح» وهذا حرام باتفاق 
الأمة. 

وبالجملة فلا يحوز العمل والإفتاء في دين الله بالتتشهي والتخير 
وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيهء 
فيعمل به ويفيٍ به ويحكم به» ويحكم على عدوّه ويفتيه بضدّه» وهذا من 
أفسق الفسوق وأكبر الكبائر» والله المستعان 1.ه_. 00 

قلت: فإن قيل كيف يعرف القول الراجح في المسألة؟ 

فالجواب: أن لكل مذهب مصطلحاته وعلماءه العارفين بما. 9) 

فمعرفة القول الراجح من وظائف المحتهدين» أما غيرهم فلا شأن 
لهم ف هذا؛ لفقداهم الأهلية الموصلة إليه. 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : فإن قيل فهل لغير امجتهدين 
من المتفقهين في ذلك ضابط يُعتمد أم لا؟ 

فالجواب: أن له ضابطا تقريبياً وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال 
غلطا وزللاً قليل جداً في الشريعة: وغالب الأمر أن أصحابها منفردون هاء 
قلّما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا'انقوة مبائحيه اقول من غانة الأمة 


.5.٠0/5 إعلام الموقعين 2555/4 وكشاف القناع‎ )١( 
(؟) انظر مصطلحات المذاهمب ص780.‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


نهنا 
فليكن اعتقادك أن الحقّ مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين 


لني 


قلت: ويهذا يتضح أن طريق الفتوى مرسوم من قبل الشرع 
الحكيم» فهو على طريق مستقيم إذا اعوجت الموارد» فليس الأمر متروكا 
للتشهي وإتباع كل شارد» بل مضبوطا بقواعد الشريعة وأدلتها. 
لذلك ينبغي لطالب العلم والفتيا مراعاة ما يلي : 
يم ا ا ل 
وزلات العلماء» ففي كل مذهب زلات؛ ولكل عالم زلة» والجواد 
يكبو» والصارم ينبو. 
ثانياً : أن يحرص على التمسك بالإجماع ويحذر من مخالفته وخرقه. 
ثالغاً : الحذرَ الحذرَ من البحث عما يُرضي الناس؛ فهذا مزلة أقدام قد 
يبخرج طالب العلم إلى الفتوى حارج إطار الشريعة وليكن تتبع 
الدليل والجنوح إلى التيسير لطالب العلم كجناحي الطائر فلا 
وكس ولا شطط. 


رابعا : احترام قول جمهور العلماء وعامتهم» ولو ظهر قوة دليل القول 
المخالف؛ فإِنْ انتزاع الأدلة مسألة نسبية تتجاذها الآراء في المسائل 


.١75/4 الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: الفد 
لفصل الأول: الفنوى ا 


الاجتهادية» فقد يُخفى على العالم أو طالب العلم دليلٌ الجمهور؛ 
لعدم ذكره أو لغموضه» أو لصعوبة وجه الاستدلال» أذ المي 
ذلك. 


فقن راي مهوي غترما :ها ال نوكن الدلين نافيا يز عينال 


)1( ناصعاً أي : وفنا كتاب العين 0 


معلو مات 


تالهلزاحط ]ددم ةنحاط نانك | ماد رع 


00 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفنسوى _- 


المبحث الثاني العشرون 
َه الف ىَ 
وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب : 
التمهييد : في مفهوم تغير الفتوى, وما أثير حوله. 
المطلب الأول : ضوابط تغير الفتوى. 
المطلب الثاني ٠‏ أسباب تغير الفتوى, ومستندها, وأمثلتها. 
المطلب الثالث ؛ المؤهلون لتغيبر الفتوى. 


: 
معلومات 


لاتحم !111 ددم هتقاط نكا | لطم /رعم. 


1 وأبط | 


الإشعارات 


الفصل الأول: الفقوى 


التمهسيد 

التغير لغة: الاحتلاف والتحويل والتبديل. 

يقال: غيّرت الشيء إذا أبدلته بغيره. وتغايرت الأشياء: إذا 
اختلفت. والغيار: البدل. () 

فتغير الفتوى إذاً: تبدلها واحتلافها عما كانت عليه. 

وهذا بطبيعة الحال سيؤول إلى تغير ف الأحكام الشرعية» كما هو 
مفهوم كثير من طلبة العلم. 

والصحيح أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن يُطلق عليها مصطلح 
التغير ولا يليق» بل المتغير هو الفتوى؛ لأن الفتوى تع تتزيل الوقائع 
والمستجدات على الأحكام الشرعية. ْ 

أما الأحكام الشرعية فلا يطرأ عليها تغيّر؛ لأن الشريعة كاملة» 
حاتمة للشرائع» ثابتة الأحكام. 

فلابد من التنبيه والتركيز» ودقة التعبير بأن المتغير هو الفتوى. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : فصل في تغير الفققوى 
واحتلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة» والأحوال والنيات والعوائد. 


وهذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 


)١(‏ الصحاح.ء غير 2777/7 ومفردات ألفاظ القرآن »5١19‏ ولسان العرب 40/5» والمصباح 
المنير 459 . 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
:2 ذأ أ ا ا ا ل 


على الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه» ما يعلم 
أن الشريعة الباهرة الي في أعلى رتب المصالح لا تأني به أ.ه. 7 

ولخطورة ما نبه عليه ابن القيم ‏ رحمه الله وغيره من العلماء 
إلا أن كثيراً من طلبة العلم وقعوا في الخطأ فقالوا: إن الأحكام تتغير بتغير 
الزمان. 9) 

حئ جاءت قاعدة فقهية مشهورة عند بعض الفقهاء نصها: «لا 
يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان». 7) 

بينما المتغير ليس الأحكام. 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : واعلم أن ما جرى ذكره هنا 
من احتلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في 
أصل انانب ؛ :لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي» لو فرض بقاء 
الدنيا من غير فاية» والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد» وإنها 
معن الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي 
يحكم به عليها .. فالأحكام ثابتة تتبع أسبابهًا حيث كانت بإطلاق» والله 
أعلم أ.ه. 9 


)١(‏ إعلام الموقعين /ه. 

(؟) المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل .84/١‏ 

() مجلة الأحكام العدلية 47/١‏ مادة 98 وشرح القواعد الفقهية للزرقا 7١1‏ قاعدة /5. 
(4) الموافقات 7117//9. 


الفصل الأول: النتوى 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله : وحكم 
الله ورسوله لا يختلف ف ذاته باحتلاف الأزمان» وتطوّر الأحوال» وتحدّد 
الحوادث» فإنه ما من قضية كائنة مّا كانت إلا وحكمها في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يله نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلكء عَلم ذلك 
من علمه» وجهله من جهله؛ وليس معئ ما ذكره العلماء من تغير الفتوى 
بتغير الأحوال ما ظنّه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة الأحكام وعللهاء 
حيث ظنوا أن مععئى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية. 

وحينئذ مععئ تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه 
ما كان مستصحبّة فيه الأصول الشرعية» والعلل المرعية» والمصالح الي 
عننسها مراد لله تعالى ورسوله ك4 ].ى .20 

قلت: فلابد من التفريق بين المصطلحين: تغير الققوىء وتغير 
الأحكام, فالفتوى قد تتغير لاعتبارات ‏ ستأق مفصلة ‏ لأن الفقوى 
صنعة وهي من فعل البشر واجتهاداتهم» فلا غرابة في تغيرها بل وخطئها. 

أما الأحكام الشرعية فهي دين وشريعة مماوية معصومة عن 
الخطأء غنية عن الزيادة والنقصان؛ محكمة عن النسخ والتبديل» فلا ينبغي 
إطلاق التغيير عليهاء حي وإن كانت بعض الأحكام قابلة للتغيّر ‏ كما 
سيأقٍ - فتبقى مسألة صيانة الأحكام الشرعية عن التبديل والتغيير محترمة 


.78/١7 فتاوى الشيخ محمد بن إيراهيم‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


مصونة ذات هيبة وإجلال؛ لثلاً يتوهم من ليس عنده عمق في الشريعة 
أن الأحكام الشرعية تحتاج أحياناً إلى التغيير أو التحسين أو الإضافة أو 
النقصان. 

ثم إن تعبير العلماء بتغير الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة لا 
يعن أن الزمان أو المكان هما اللذان يغيّرانَ الفنتوى على حسب رغبة أهل 
ذلك الزماق أذ الكانة ولع الهو أن أسبات قم اللسوف سنن 
الاحتهادات والأعراف والمصالح قد تكون مرتبطة يمكان معين أو مناسبة 
لأهل زمان معين» فيجري تغيير الفتوى تبعاً لتلك الأسباب. 

أما الزمان والمكان بذاتهما فلا تأثير هما في الفتوى. والله أعلم. 


الفصل الأول: الفتوى 


المطلب الأول 
ضوابط تغير الفتوى 


إذا تقرر أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بسبب الزمان أو 
المكان؛ لأنها شريعة الله القائمة إلى يوم القيامة. 

وأن التغير خاص بالفتوىء فإنْ تغيرها أيضاً ليس على إطلاقه» بل 
له ضوابط معينة. 

و أن غبارة يعسن العلناء تدر الفقررس فعا بزإناترا بالرمان أ لكات 
أو الأعراف غير مستقيمة» وليست على ظاهرها. 

فالصحيح أن الفتوى تتغير وفق ضوابط شرعية وأسباب معتبرة 
مرعية في الشريعة ‏ على ما سيأتٍ في المطلب القادم ‏ وإنما الزمان 
والمكان والعرف هي الباعثة للمفى لأن يعيد النظر في الفتوى. 

وإذا تقرر أن المتغير هو الفتوى» وأن الفققوى تابعة للأحكام 
الشرعية ومنبثقة عنها فلابد من الوقوف على ضابطين مهمين : 
الضابط الأول : أن الأحكام الشرعية» نوعان : 

النوع الأول : أحكام ثابتة لا تتغير عن حالة واحدة» ولا .مككن 
أن تتأثر بالزمان ولا بالمكان ولا باجتهاد الأئمة» ولا يتطرق إليها التغيير 
بأيّ حال. وهذه تسمّى الأحكام الأساسية» كالواجبات ولمحرمات 


والحدود المقدرة شرعا على الجرائم» ونحو ذلك. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ا لمهج الاقوى في اركان 


النوع الثاني : أحكام تتغير بحسب اقتضاء المصلحة زماناً كان 
وحالاء مع أن المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح 
ودرء المفاسد» وتبدّل الأحكام فيها إنما هو من تبدّل الوسائل والأساليب 
الموصلة إلى غاية الشرع. 

وهذه الأحكام المتغيرة تسمّى الأحكام الاحتهادية, كمافيٍ 
المعاملات والأحكام المتعلقة بالعرفء والتعزيرات» ونحو ذلك © 

فالفتوى المتغيرة هي الي تستتبع النوع الثاني وتتكئ عليه. 

أما النوع الأول فلا محال لتغير الفتوى المستندة إليه. 

الضابط الثاني : أن تغير الفتوى خاضع لقواعد شرعية و مصالح 
مرعية ف الشريعة الإسلامية» وليس للتشهي وإتباع االموى لكل من 
استحسن أو استقبح بداعية هواه وميوله. 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ليس لأحد دون رسول الله 
يك أن يقول إلا بالاستدلال .. ولا يقول بما استحسنه» فإِنْ القول بما 
استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق أ.ه. ” 

وقال الإمام ابن عابدين ‏ رحمه الله : كثير من الأحكام تختلف 
باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ أو الحدوث ضرورة» أو فساد أهل 
الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر 


(2 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان »488/١‏ والمدخل الفقهي العام ؟35754/1. 
(؟) الرسالة ©؟ فقرة 7١‏ ويقصد بذلك البدعة فهي الي تكون لا على مثال سابق. 


الفصل الأول: الفتوى 


اغا ح 


بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام أ.ه.(© 

وقال الإمام القراي ‏ رحمه الله : إن إجراء الأحكام الي 
مدر كها العوائد مع تغيير تلك العوائد حلاف الإجماع» وجهالة في الدين؛ 
بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى 
ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس تحديداً للاجتهاد من المقلدين أ.ه. () 


.١76/9 رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن رسائل ابن عابدين‎ )١( 
.١١١ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثاني 
أسباب تغير الفتوى, ومستندها, وأمثلتها 


كر الفلقاء :فقي التقرق انما توضح علاقة الققوى وصلتها 
بالتقعيد الشرعي؛ كي يتضح الباعث والمبرر لتغير الفتوى» وهل هو 
شرعي حقيقي» أو أنه وهمي غير معتبر. 

وهذه الأسباب إنما عرفت بطريق الاستقراء من موارد الشريعة 
واجتهادات أهل العلم» فليست 0 ولا توقيفا على نشل رغيات ة؟ لأن 
ميدان تغير الفتوى هو الأحكام الاجتهادية ‏ كما سبق وهو ميدان 
رحب واسع تظهر فيه مقاصد الشريعة في التيسير والتشديد» حسب 
المصلحة الشرعية. وسأذكر ما وقفت عليه من هذه الأسباب ومستندها 
وأمثلتها : 
أولاً : تغيرالفتوى بسبب اختلاف العلماء وتغير اجتهاداتهم”" في 

المسائل الفروعية الاجتهادية: وهذا السبب ‏ من وجهة 

اراي د كاه يكوذا أوسخ الأسياتت ارا سروه تيا 

فالخلاف في فروع الشريعة كثير» والاجتهادات متفاوتة. ولا إنكار 

في مسائل الخلاف مع الحذر من تتبع الر حص والأقوال الشاذة. 


(1) انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 5١‏ قاعدة 7. 


الفصل الأول: الفتسوى 
د 


وقد سبق الحديث عن الخلاف وأنه رحمة للأمة وليس خللاً ولا 
عيبً» وأن الخلاف في أفهام لمحنهدين» وليس في الشريعة. (© 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جدأًء يندرج تحتها كثير من فتاوى أهل 
العلم الي تتغير من وقت لآخرء بحسب تصدي عالم معين لنصرة قول أو 
مذهب معين, أو نصرة ولي الأمر لمذهب أو عالم معين. 

ومن أمثلة ذلك: زكاة اللي المعدّ للاستعمال» فهي محل حلاف 
بين العلماء فتجد من العلماء من يفي بالوجحوب»؛ ومنهم من يفي بعدم 
الوحوب وهو الأشهر؛ لأنه قول الجمهور. وقد يشتهر أحد القولين ف 
بلد معين» أو زمن معين بحسب شهرة المفي» أو المذهب في بلد دون 
أخو 002 
وقد اشتهر القول بوجوب الزكاة في عصرنا الحاضر بسبب فتوى 
العالم الحليل الشيخ عبد العزيز بن باز 7 رحمه الله عندما أفى 


)١(‏ انظر التمهيد ص"4. 

)511/1١ الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي المعدّ للاستعمال» وانظر المسألة في: المدونة‎ )١( 
.5037/١ والأم 45 والمجموع 430/0» وبجموع الفتاوى 217/58 والإفصاح‎ 

() هو الشيخ العلامة المحدث الفقيه الإمام الزاهد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز» ولد بالرياض عام ١17١ه‏ وفقد بصره عام ٠70١ه‏ انتهت إليه رياسة العلم في 
زمانه وشغل منصب مف عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ح وفاته» وله مؤلفات 
منها الفتاوى والمنسكء والفوائد الحلية ف الفرائض» والتعليق على فتح الباري» وغيرها 
توفي رحمه الله عام 47٠‏ ١ه.‏ الإبحاز في ترجمة الإمام ابن باز. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح اكلا لنهج الأقوى في أركان الفدو: 


بالوجوب وحسّن حديث المسكتيّن الوارد في إيجاب زكاة الحلي ”“ ثم 
أقوس للك أنلضا قيس ار طوي ع رتنه لدبت فاشتهر 71 

ومن الأمثلة أيضا: الطلاق البدعي في حال الحيض أو في طهر 
حصل فيه جماع. فهو مما تختلف فيه الفتوى على نحو ما ذكر. 

فقول جمهور أهل العلم أنه يقع. 

وذهب بعض المحققين كابن تيمية» وابن القيم» وابن باز» وابن 


عثيمين من المعاصرين ‏ رحمهم الله إلى أنه لا يقع. فاشتهرت الفتوى 
في عصرنا بناء على فتوى الشيخين ‏ رحمهما الله بعد أن كان 
المشهور المستقر لدى الناس أنه يقع. 9" 


- وانظر فتوى الشيخ رحمه الله في زكاة الحلي ضمن بجموع فتاوى ومقالات ابن باز 
1 . 

)1١(‏ وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت امرأة من أهل اليمن رسول 
الله يله ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهبء فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء 
قال: أسرك أن يسورك الل هما بسوارين من ثار» رؤاه أبو داود فق سمنه كتابة الزكاة 
باب الكتر ما هو وزكاة الحلي برقم »١57‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الحلي 
ع/8*» والترمذي في سننه كتاب الزكاة باب زكاة الحلي برقم 7017" وضعفه وقال: لا 
يصح في هذا الباب عن البي هع شيء أ.ه»ء والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن 
السباتي ده 

(؟) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 9/5؟١.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 255/77 وزاد المعاد /514» وفتاوى الطلاق لابن باز 


7514/7 فتوى 2508 وفتاوى ابن عثيمين‎ ١ 


الفصل الأول: الفتنوى 


- 


ثانيا : تغير الفتوى تبعاً للمصالح وتحقيقها : 

قد تتغير الفتوى بحسب المصالح» تبعا لقاعدة «درء المفاسد مقدم 
على جحلب المصالح». 7 

ولكن لابد من التحقق من مسألة مهمة وهي: كون المصلحة 
المراعاة مصلحة معتيرة شرعاًء وقد ذكر العلماء ضوابط للمصلحة الشرعية 


-١‏ اندراج المصلحة في مقاصد الشريعة. 
1- عدم معارضة المصلحة للكتاب أو السنة. 
9'- عدم معارضتها للقياس الصحيح. 
4- عدم تفويتها مصلحة أهمٌ منهاء أو مساوية لها. © 

فإذا تحققت ضوابط المصلحة» وثبت أنها مصلحة شرعية معتبرة: 
فقد تتبعها الفتوى على حسب رأي المحنهد وتحقيقه فتختلف الفتوى في 
عض الأحيان تبعا للمضلحة: 

فالتغير هنا مستند على المصلحة المقررة شرعاء ويدخل تحنها ما 
يراعيه العلماء ا بجتهدون بسبب فساد الزمان والأحلاق» ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد مالك 5 قاعدة 707 وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
5ه قاعدة 59. 


(؟) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية .١١7‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
- 11 ؛ مالع هد 


ومن أمثلة هذا النوع من التغير : 

إمضاء عمر 4ه الطلاق الثلاث ثلاثاً لمصلحة رآها وهي زحر 
الناس وقمعهمء لما تتابعوا في إيقاع الطلاق وتهاونوا به فرأى ذه أن هذه 
المفسدة لا تندفع إلا بإمضاء الطلاق عليهم؛ لأن مصلحة الإمضاء أقوى 
من مفسدة الوقوع» ول يكن الصحابة و ليقعوا في التحليل؛ لقوة إعافهم 
وحوفهم من الله تعالى. (") 

بينما كان الطلاق الثلاث قبل هذا واحدة» كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كلل 
وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق.الثلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم». 50 

ثم بعد ذلك بقرون ‏ أعيئ بعد زمان عمر 5نه ‏ عادت الفتوى 
إلى ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله ييِهُ من كون الثلاث واحدة؛ 
لأنّ حمل الناس على الثلاث قد يترتب عليه مفسدة أشدّ, وهي اللجوء إلى 
التحليل والتيس المستعار» والكذب في وصف الطلاق» ونحو ذلكء ولم 
تزل الفتوى في الطلاق مختلفة متغيّرة من زمن لآخر بحسب ما يراه المفتون 


من المصالح والمفاسد وسياسة الناس» حي إن تغيرها أحيانا يحدث فتنة 


)١(‏ إعلام الموقعين 4/8 ه. 
6 رواه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب طلاق الغللاث برقم ؟'/اة .١‏ 


الفصل الأول: المد 
لفصل الأول: الفسوى 05 - 


بين العلماء» أو بين العلماء والولاة كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سُ . 5 ) 


وله 


رو 


ومن الأمثلة لهذا النوع من التغير: نقاظ قط ود لسار ف مسن 
ا سدم سي يه وبه قال 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيره 9© 

ومن الأمثلة : فعل عثمان هه عندما أمر بالأذان الأول يوم الجمعة 
لمصلحة رآهاء وهي إعلام الناس وتذكيرهم بصلاة الجمعة, لما 
اتسعت المدينة وتباعدت البيوت عن المسجدء؛ وانشغل الناس 


.معايشهم» فزاد ضَنه الأذان 5 


ففي صحيح البخاري ”  "‏ رحمه الله «اكَانَ الندَاء يوْمَ الْجْمُعَة 
له إذا حل الم على الْمبرٍ حَلَى هد لبي ف وأبي بَكْرٍ وَعُمرَ .- 


مهبر م 


رضي 0 دفلا كان تمان طه وكش النّاّ زَادَ اداه الثالث 
على الزُورَاء» © 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 280/١4‏ وإعلام الموقعين 2445/7 ورسالة سير الحاث إلى علم 


الطلاق الثلاث لابن عبد الحادي المقدسي .4٠‏ 


.514/« إعلام الموقعين /4 20 وتقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ )١( 
.911 (؟) كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة‎ 
الزوراء: دار لعثمان مين في السوق يقال لما الزوراء.‎ )5( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


فقد زاد عثمان ذه الأذان الأول للجمعة الملمروف حي الآن؛ 
لمصلحة رآها ذه » ولو قيل بإلغائه لانتفاء المصلحة بوجود المكبرات 
للصوت وكثرة المساحد لم يبعد ذلك. ب 

ومن الأمثلة: ما أفي به بعض العلماء من تضمين الأحير 
المشترك”2 » وإن لم يتعدٌء مع أن القاعدة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط. وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على ذلك. 7 

استنادا على ما روي عن علي #ه أنه كان يضمن الصناع 
والصواغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 6 


ثالثا : تغبر الفتوى تبعا للأعراف : 
الأعراف» والمستند في ذلك: أن كثيراً من الأحكام الشرعية منوطة 


بالعرف حيث لم يرد لما تحديد في الشريعة من باب التوسعة على 


وأطلق على الأذان في الأثر «الثالث» باعتبار أن الأذان عند دخول الإمام هو الأول؛ 
والإقامة هي الثاني؛ وما زاده عثمان َيِه هو الثالث. فتح الباري 50//7. 

.5 انظر الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة للألباي‎ )١( 

)١(‏ الأجير المشترك هو من قدّر نفعه بعمل مُعين كخياطة ثوب أو بناء حائط» مي مشت ركاً؛ 
لأنه يتقبل أعمالاً ٍلجماعة في وقت واحد يعمل لهم. المبدع 2٠١5/5‏ والمطلع 575. 

(5) المغئ 4/8 2٠١‏ والمبدع ه/9١١.‏ 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء .١57/5‏ 


الفصل الأول: الغد 
لفصل الأول: الفتوى قات 


المكلفين» فتكون منوطة بالعرف, كالأيمان والأقارير والنذور؛ وبعض 
المعامللات: () 
ومن قواعد الفقه الكلية «العادة محكمة». () 
ومعئ القاعدة: أن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكما 
لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. 7 
ومن هنا يتضح أن المتغير ليس الحكم الشرعيء وإنما يحصل التغير 
بالعرف الذي علق عليه الحكم؛ فصار هذا التغير شرعياً فتبعته الفتوى. 
قال الشيخ ابن نيم رحمه الله : واعلم أن اعتبار العادة 
والعرف يُرجع إليه في الفقه ف مسائل كثيرة حي جعلوا ذلك أصلاً 
ا 
وقال الإمام ابن عابدين ‏ رحمه الله في منظومته : 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قديدار 
وقال في الشرح: ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام الي نصّ عليها 
امختهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير 


.51//9 قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2711/9 وإعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن بحيم 237 ومحلة الأحكام العدلية 44/١‏ مادة 85» والأشباه والنظائر 
للسيوطي 187» والمدحل الفقهي العام 995/7 فقرة 5014. 

() شرح القواعد الفقهية للزرقا ”١5‏ قاعدة 76. 

(5) الأشباه والنظائر 917. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
7 لهج في اركان 


الأزمان بسبب فساد أهل الزمان» أو عموم الضرورة» كما قدمناه من 
إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعلم القرآن» وعدم الاكتفاء بظاهر 
العدالة» مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة» ومن ذلك تحقق 
الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناء على ما كان في 
عصره أن غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق 
الإكراه من غيره» فقال محمد باعتباره وأفي به المتأحرون أ.ه. 7) 

وقال الإمام القراي ‏ رحمه الله : انتقال العوائد يوجب انتقال 
الأحكام كما نقول في النقود وغيرهاء فإنا نف في زمان معين بأن 
المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق؛ لأن تلك السّكّة هي 
ابي جرت العادة بالمعاملة جما في ذلك الزمان, فإذا وجدنا بلداً آخر وزمانا 
آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة الثانية 
وحرمت الفتيا بالأولى؛ لأجل تغير العادة» وكذلك القول في نفقات 
الزوجات والأقارب وكسوم تختلف بحسب العوائد وتنتقل الفقاوى 
فيهاء وتحرم الفتيا بغير العادة الحاضرة أ.ه. () 

وأمثلة هذا النوع كثيرة حداً في فروع الفقه» ولعل فيما ورد في 
التقول عن أهل العلم مقنع. واللّه أعلم. 


.44/١ شرح عقود رسم المفي‎ )١( 
في الفرق الثاني.‎ ١89/١ الفروق‎ )5( 


الفصل الأول: الفتوى 


رابعاً : تغير الفتوى تبعاً للرخص : 

قد تتغير الفتوى من الصعوبة إلى السهولة في بعض الأحوال العارضة 
للمّة أو الأفراد لتيسير ما عرض له العسر؛ فتقتضي تغييراً للأحكام الشرعية 
المقررة للأحوال الي طرأت عليها تلك الضرورة والعسر والشدّة. © 

والمستند في ذلك قوله تعالى ١‏ فَمَنِأَضْطُرٌ غَيَرَبَاءْ ولا عَادٍ فلآ 
ِنَم عَلَيِهِ 4 [البقرة: ]| 

وقوله تعالى ل وَمَا جَعَلَ عَليكرْ فى آَليِينٍ من حَرّجٍ 4 [انع:."]. 

وغيرها من النصوص الشرعية. ”") 

ومن القواعد الفقهية الكلية «المشقة تحلب التيسير». 9© 

ومعيئ القاعدة: أن المشقة تستدعي التيسير ما لم تضاف انها 
شرعياً» فالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة المنفكة عنها التكليفات 
الشرعية» فيخرج بذلك المشقة الملازمة للتكليفات الشرعية كمشقة الجهاد 
وأم اللدود فوفاب سير تفي 5 

ويُلحظ في هذا النوع من التغير أيضاً أنه ليس من باب الضرورات 
فحسيه» فيكو نتاظه دقيفا أحياناء وغلن «للكا يدخل يها كان تن 


)١(‏ انظر مقاصد الشريعة لابن عاشور 7/ا7. 

(؟) سبق الحديث عن اليسر ورفع الحرج في الشريعة في مبحث القول الأحق بالفتوى ص477. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن بنحيم ه27 والأشباه والنظائر للسيوطي .15١‏ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية /1ه١.‏ 

(4) شرح القواعد الفقهية للزرقا ل51١‏ قاعدة .١١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
< نكا لهج قوى في أركان المدوى 


باب الحاجيات» والضرورات من باب أولى. 
قال الإمام العرّ بن عبد السلام ‏ رحمه الله : لو عم الحرامٌ الأرضَ 
بحيث لا يوحد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو الحاجة إليه؛ 
ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف 
العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد المسلمين» ولا يقطع الناس عن 
الحرف والصنائع والأسباب الي تقوم .مصالح الأنام أ.ه. 7 
ولهذا النوع أمثلة كثيرة أيضا منها : 
- إفتاء بعض العلماء للحجاج برعي حشيش الحرم لبهائمهم في الموسم 
تيسيراً عليهم مع أن النهي صريح في ذلك عن رسول الله و . ”© 
- إفتاء بعض علماء الأندلس بكراء أراضي الوقف كراء مؤبدا حين 
زهد الناس ف كرائها للزرع بسبب قصر المدة فتعطلت» فأفى بعض 
العلماء بكرائها على التأبيد. 9© 
- ترخيص بعض العلماء للمرأة الحائض أن تطوف طواف الإفاضة 
لتلحق برفقتهاء فما زالت هذه الفتوى محل أحذ وردٌ بين أهل العلم 
على در المصور 0 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟575/5. 

.١15 الأشباه والنظائر لابن نحيم 279 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(5) المعيار المعرب »١017//17‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور 71/7. 

(4:) والفتوى بجحواز طواف الخائض مشهورة عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ل 
رحمهما الله وأخذ يما بعض المعاصرين ومنهم شيخنا ابن عثيمين ‏ رحمه الله وهو 
حلاف قول عامة أهل العلم. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2١175/5757‏ وإعلام الموقعين 
,5١/*‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع .715/١‏ 


الفصل الأول: الفنوى 


5 
المطلب الثالث 
المؤشهلون لتغيير الفتسوى 


ليس من المبالغة إذا قيل إن أحطر ما يكون في مباحث الفتوى 
وفقهها هو: تغيرها؛ لما في ذلك من الخطورة البالغة» والمزالق المهلكة. 
والفتن المضللة» فقد ضل في هذا الباب أقوام» وولحه من ليس له بأهملء 
فضلوا وأضلوا. وقد أوقفتك أيها القارئ على مسائل في تغير الفقوى 
خطيرق! كيااق تقر التوى اتبغا للمتبلخة أن الرخصة والتوسعة “فنا 
يدل على أن الأمر مزلة أقدام, إذ ليس له ضابط معين متفق عليه وهذا 
يعني حصر موضوع تغيير الفتوى بفطاحل العلماء وأعلامهم؛ لأن 
الأحكام الاجتهادية الي لم تنبت بالنصّ القطعي الصريح لا يمكن إلزام 
الناس فيها وتأثيمهم ممجرد قول فلان أو فلان» كما أنه لا يمكن أن يترك 
امحال لكل أحد يدعي الاجتهاد والفتوى فيلزم الناس يما رآه. 

بل الأمر متروك لأهل الرياسة في العلم والدين الذين أوجب الله 
على العوام اتباعهم وسلوك طريقهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فما بالك بتغيير الفتوى ؟ 

ها من الأمور الكبار ودوها «خَرْط القنّاد». © 


)١١‏ القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر» والخرط: أن تقشر الشوك عن الشجرة بكفك. 
والمثل يضرب للأمر دونه مانع. مجمع الأمثال .559/١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
- |" ا ا دكن 


فليس لكل طالب علم بل حى كل عالم أن يفي با رآه ويغير في 
التعاراف الأنورة هو اللبنلك رودل “معلا بالجفرلحة أن "حرق أذ 
غيرهما من أسباب تغير الفتوى» بل يحصر ذلك ويتوقف فيه على كبار 
اكاك 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله بعد أن ساق جملة من 
الآثار في الاجتهاد ومبناه» قال: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلآ 
على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم؛ وأنه لا يجتهد إلا عالم يمماء 
ومّن أشكل عليه شيء لزمه الوقوفء ول يجز له أن يحيل على الله قولاً ني 
دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معي أصلء وهذا الذي لا حلاف فيه 


بين أئمة الأمصار قدعا وحديثا فتدبره أره. 0 


)ع2 جامع بيان العلم» باب اجتهاد الرأي عند عدم النصوص في حين نزول النازلة ل 


الفصل الثاني: االفتي 


الفصل الثاني 


والشظشلتاى» 
ويشتمل على أحد عشر مبحنفا : 


البصحصل -'ي الاول : 
البح الثاني : 
االبحثالثالك : 
البحثالرابع: 
اللبحي الخامسس : 
الملبحث السسادس : 
البح الساسايبع : 
البح الثامسين : 
االبح؛ التاسمع : 
البحثالعاشر : 
البح الحادي عشر: 


تعريف المفتي. 
منزلة المفتي. 

شروط المفتي. 

آداب المفتي. 

بم يعرف المفتي. 

أقسام المفتين. 

رجوع المفني عن فتواه. 

خطا المفتي. 

تكرار الإفتاء في الوقائع المتمائلة. 
إمساك المفتي عن الفتوى. 

المفتي بين الاجتهاد والتقليد. 


معلومات 


تلهلزاحط !دده تحاط ناعنك | اماد رع 
1 أرط ٠‏ 


الإشعارات 


الفصل الثاني: الفتي 


ا مبحث الأول 


المفي لغة : اسم فاعل من أفى يفي فهو مفت. 
مشتق من الإفتاء» وهو: الإبانة والإيضاح. © 
واصطلاحا: عرفه العلماء بعبارات متفاوتة في اللفظ» متقاربة في 


المعى» ومن ذلك ما يلي : 


من يجيب عن الفتوى. ”") 
من كان انا بيه الأ حكام الشرصية بالقوة القرينة عزن الفعل. :3 
المحبر عن حكم الله تعالى لمعرفته بدليله. ©) 
من يبين الحكم. الشرعي ويخبر به من غير إلزام. ”") 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : من أدرك علم أحكام الله في 


كتابه نصاً واستدلالاً ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة 


ف دينه ودنياه» وانتفت عنه الريب» ونورت في قلبه الحكمةءو استوجب 


)١(‏ انظر تعريف الفتوى لغة ص 5ه فلمادة نفسها هنا وهناك. 
)١(‏ أنيس الفقهاء 8.9. 

(5) البحر المحيط 5.5/5. 

(؟) صفة الفتوى 4. 

.١85/1١١ الإنصاف‎ )5( 


2 النهج الأقوى في أركان الفتوى 
د[ 


في الدين موضع الإمامة أ.ه. © 


وقال إمام الحرمين الجويئ ‏ رحمه الله : المفي هو المتمكن من 
درك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم أ.ه. ”© 

قال العلماء : موضوع هذا الاسم المف ‏ من قام للناس بأمر 
دينهم وعلم جَمّل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوحهء وكذلك 
في السئن والاستنباط. 

ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه المرتبة 


0 


سمّوه هذا الاسمء ومن استحقه أفى فيما استّفي. ” 


.45 فقرة‎ ١9 الرسالة‎ )١( 
.١8١ (؟) الغياثي‎ 
البحر المحيط 5/ه.”.‎ )*( 


الفصل الثاني: الملفتي 


المبحث الثاني 
منزلةا لفسي 

سبق الحديث عن متلة الفتوى ومكانتها في الشريعة الإسلامية 
وإذا كان المتسنم لهذا المنصب هو المفي» فإنه بطبيعة الحال سيتبوأ مكانة 
عالية ومنصباً شريفاء وقدرا رفيعاً. 

فهو القائم في الأمة مقام الببي وَل : (©) 

وَعَلى :ذلك كان لهذا النصميا أيضا عظو رت وعحهوولته امام الله 
تعالى» وأمام خحلقه. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : فقهاء الإسلام ومن دارت 
الفتيا على أقوالحم بين الأنام الذين خحْصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط 
قواعد الحلال والحرام» فهم في الأرض يمتلة النجوم في السماءء كمم 
يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى 
الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص 
الكتاب أ.ه_ 9©) 


وقال الإمام ابن سراج الأندلسي ‏ رحمه الله #: فمن أقامه الله 


.٠١4 انظر ص‎ )١( 
.57/١ إعلام الموقعين‎ )5( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
31 لنهج الأقوى في اركان الفبو 


تعالى قي تعليم العلم وبثه للناس والفتيا به واسطة بين الرب وعباده. 
فيجب عليه أن يشكر مولاه على ما أقامه فيه ويسأل من ربه التوفيق 
والتسديد, ويفكر في جوابه إذا وقف عند ربه ويسأله عن كل مسألة أفى 
فيهاء وفيما يكون خلاصه. والبحث عن المسائل من أحسن العمل إذا 
صحت النية» وكان على طريقة الناس والعلماء أ.ه. © 

وقد سئل الإمام علي السبكي ‏ رحمه الله عمن قال «القاضي 
يقضي والمفي يهذي» فأجاب بقوله: هذا لفظ صعب يُخشى على قائله 
الكفر؛ فإن الفتوى بين حكم الله تعالى» وأصلها تبيين ما أشكلء فالمفي 
يبين حكم الله تعالى» وهو وارث النبوة. 

هذا وضع المفي إذا أفى بحقّ. قال تعالى « قل الله يُفْتِيِكُمَ 4 . 

والقاضي هو الذي يفصل ويلزم على مقتضى الفتوى» والقضاء: 
الإلزام والفصلء قال الله تعالى « وَآللّهُ يَقَضى بِالْحَقْ4 فالمفيٍ إذا أفىّ 
بالحقّء والقاضي إذا قضى بالحق فكلّ منهما مأجور أجراً عظيماًء والمفي 
أعلى» والقاضي تابع له وإن اتفق اختلافهما فإنما يتفق من احتلاف 
الاحتهاد في الفتوى؛ فالقاضي نذا لالد اميكوة ثانما لقوق زنامه إن 
كان مجتهداًء وإمام غيره إن كان مقلداً ووضع القضاء إنما هو الفصل 
والإلزام. 


.١١ال فتاوى ابن سراج م١ فقرة‎ )١( 


الفصل الثانى: لفت 
لفضل الناتي: التي 7772222222 ]لش 5 11 ل 


فمن قال إن المف يهذي, مع اعتقاده أن فتواه صواب فيما أخير 
عن الله تعالى فهو كافر» فينبغي للإنسان أن يتثبت في إطلاق هذه العبارة» 
فإن كرا من 'البانن رطلقوقا ول" فهموة .ما قهيا عا كركاف ونا 
يقصدون أن القضاء إلزام»و الفتوى ليست بإلزام» ولا يجب على المستفي 
والقاضي أن يسمع منهاء وهذا أيضاً خطأ؛ إنما يحب ذلك إذا كان عنده 
شيء من العلم راجح عليها وإلا فلا يجوز له الخروج عنها؛ لأنما إخبار 
عن الله 0 
0 22 


وترع طا جتهاة قناماءيواحيافاة واستشعارا لخطورتماء والله أعلم. 


١1 فتاوى السبكي 6 ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي قي الإعلام بقواطع الإسلام‎ )١١( 


النهج الأقوى في أركان الفنوى 


المبحث الثالث 


لما كان المفى بمتزلة لا تخفى» إذ هو موقع عن الله تعالى وحاكم 
بشريعته» وحليفة لرسول الله يللِهُ » احتهد العلماء في ضبط وإيضاح 
شروط المفي المؤهل لهذا المنصب لثلا يتسنمه كل أحد فتنقطع الطرق 
وتضل المداة. 

وقد سبق الحديث عن شروط الاجتهاد من حيث الحملة. 0 

وذكر بعض العلماء أن المف هو المجحتهد, إلا أن بينهما فروقا سبق 
إيضاحهاء وأن كل إفتاء احتهاد وليس كل اجتهاد إفتاء. 7) 

كما ]شترط القلماء ل المفق أنا.يكوق تعنهدا. 

إلا أن بين المحتهد والمفى فروقا منها : 

أن المجتهد يختار ويرحح قولا على آخرء أما الملمىَ فقد يفي 
بالتقليد المحض”"» وأنه يلزم المجتهد والحاكم أكثر مما يلزم المفت. ©) 


.7 قي التمهيد ص7‎ )١( 

)١(‏ في مبحث تعريف الفتوى ص517. 
(5) المسودة 1595. 

(5) البحر المحيط 705/5. 


الفصل الثاني: المفك 
االلاال ررب دن 


يلزم قبول فتواه؛ لأن الفتوى لا تكون إلا بعد سؤال يستلزم جواباء وذلك 
يستلزم الإلمام بالواقعة وحال السائل. 
ولما للمف من مكانة اجتماعية مرموقة بسبب ما يضطلع به من 
دور تربوي بارز ومؤثر. 
كل هذه الأمور وغيرها تستدعي زيادة بعض الضوابط والصفات 
علاوة على أن العلماء تكلموا عن شروط المفيّ في مباحث 
الفتوى وأطالوا الكلام عنهاء فناسب إفراد الحديث عن شروط المفيّ 
خاصة في فصل «المفق» وذكر مراجعها ومظانًا حسبما وقفت عليه من 
كلام أهل العلم. 
وقد ذكر العلماء شروطاً لابد من توفرها في المفي كي تقبل فتواه 
ويعمل بما. 
بينما ذكروا صفات اتفقوا على عدم اشتراطها في المفى مع أنفا 
تشترط في غيره أحيانا. 
أما الصفات المتفق على عدم اشتراطها في المف فهي (2 : 
-١‏ الحرية؛ فتقبل فتوى العبد. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية /7917» وروضة الطالبين »٠١9/١١‏ وصفة الفتوى 20 ومسودة 
آل تيمية 455» والمبدع »55/٠١‏ والإنصاف .185/١١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
ح ةا لنهح قوى في أركان الفنوى 


؟- الذكورية؛ فتقبل فتوى المرأة. 
- النطق؛ فتقبل فتوى الأخحرس بالإشارة المعلومة. () 
وأما الشروط الواجب توافرها في المف فهي 27 : 
-١‏ الإسلام؛ فلا تصحّ فتوى الكافر. 
-١‏ العقل؛ فلا تصح فتوى المحنون ومختل العقل. 
*- البلوغ؛ فلا تصح فتوى الصغير. 
5- العلم أو الاجتهاد؛ فلا تصح فتوى الجاهل. 9 
قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : أول أوصاف المف الذي 
يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي لا حكم لقوله. 
ثم يكون عاقلاً؛ لأن القلم مرفوع عن لمحنون لعدم عقله أ.ه.9) 
ه- العدالة» وهي شرط عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية 


والحنابلة وبعض الحنفية) بل نقل بعض العلماء الإجماع على عدم 


وابر كام حرق اللعرس و يمن طرق و اناليية رف من ا 

251” ومنار أصول الفقوى‎ 2٠١/7 انظر: تبيين الحقائق 81/5» وجامع بيان العلم‎ )١( 
274/١ والفقيه والمتفقه 2550/7 والاجتهاد للجويئ 175» والمستصفى 847؛ والمجموع‎ 
.51//١ وإعلام الموقعين‎ 2١7 والأنوار لأعمال الأبرار 55//7» وصفة الفتوى‎ 

(9؟) انظر تفصيل هذا الشرط في مبحث المفي بين الاجتهاد والتقليد ص5377ه. 

(5) الفقيه والمتفقه 58./7. 


الفصل الثاني: الفتي 


صحة فتوى الفاسق. () 
وقالوا : إن الفتوى تتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي» وخبر 
الفاسق له يقبل. 9) 
قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : علماء المسلمين لم يختلفوا 
في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين» وإن كان بصياً ‏ 


اه © 


إلا أن بعض العلماء استثيئى إفتاء الفاسق لنفسه فيصح؛ لأنه يعلم 
ميدق نفسنه: 25 

قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله في وصف المفى : أن يكون 
عدلاً بحتنباً للمعاصي القادحة في العدالة» وهذا يشترط لجحواز الاعتماد 


على فتواه» فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه» أما هو في نفسه فلاء فكأن 
العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد أ.ه. ©©) 


)١(‏ كالخطيب البغدادي والإمام النووي والإمام ابن حمدان ‏ رحمهم الله وانظر: الفقيه 
والمتفقه 2750/7 والمجموع 274/١‏ وصفة الفتوى .١1‏ 

(؟) تبيين الحقائق 87/0» والفتاوى الحندي 2591/9 والفروق 2505/7 الفرق 278 والبحر 
المحيط 705/5» والإنصاف 2185/١١‏ وشرح الكوكب المنير 554/5 5. 

(5) الفقيه والمتفقه */.7”. 

(4) روضة الناظر 07/7 4» وشرح الكوكب المنير 45/4 5. 

(5) المستصفى 717. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
- 11و سحل لس 


وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : وأما فتيا الفاسق فإن أفى 
غيره م تقبل فتواه» وليس للمستفي أن يستفتيه» وله أن يعمل بفتوى 
نفسه. ولا يجب عليه أن يفي غيره أ.ه. 0 

ويتفرع عن شرط العدالة مسألة استفتاء مستور الحالء وفيها 
قولان لأهل العلم : 

القول الأول : الجواز وهو امخحتيار الإمامين النووي وابن حمدان ‏ 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : وأما المستور وهو الذي ظاهره 
العدالة ولم تختبر عدالته باطناً ففيه وجهان: أصحهما جواز فقتواه؛ لأن 
العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة أ.ه. 9) 

القول الآخر : المنع» فلا تقبل فتوى مستور الحال؛و هو اختيار 
الموفق ابن قدامة والمرذاوي# رخمهما الله ب . 

قال الإمام المرداوي ‏ رحمه الله : ولا تصح [الفتوى] من مستور 
الحال أيضا على الصحيح من المذهب, قَدَّمّه في الفروع وغيره. 

وقيل تصح» قدمه في آداب المفي) وعمل الناس عليه» واختاره 
الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين أ.ه. () 


775/84 إعلام الموقعين‎ )١( 
.١1 المجموع ١/74؛ وانظر صفة الفتوى‎ )١( 
.57/8/5 والفروع‎ 24١7/9 وروضة الناظر‎ 4117/١١ الإنصاف‎ )5( 


الفصل الثاني: ا ملففتي 


المبحث الرابع 


سبق البحث في آداب وضوابط الفتوى قولاً © وكتابة 99 ,0 
والمقصود هنا بحث آداب المفيّ نفسه؛ سواء ما يتعلق بأخلاقه 
وهيئته» أو ما يتعلق بالآداب المؤثرة على الفتوى سلباء أو إيجابا. 
وإليك جملة ثما وفقت عليه من كلام أهل العلم» مما ينبغي أن 
يتحلى به المفي: 
الأول: صلاح النية» وصدق اللجوء والضراعة إلى الله تعالىم»و معيئن ذلك 
أن يريد بالفتوى وجه الله تعالى بتحري وجه الحق والصواب فيها 
قدر استطاعته. 
وللنية تأثير في الإرشاد؛ وإظهار أحكام الله تعالىم» وقبول قول 
المي لدى الناس» فإذا صلحت نية المفي صار للفتوى قبول ومهابة عند 


)١(‏ الآداب: جمع أدب» وهو لغة: الدعاء. ومنه المأدبة الي يدعى إليها الناس. كتاب العين 
2١‏ ولسان العرب .705/١‏ 
والآدب؟ كل رياضة محمودة يتخرج بما الإنسان في فضيلة من الفضائل. الكليات 8". 
؟) ص .5١8‏ 
(5) ص 8ه 7؟. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
١|‏ اعمسصمصصصطحططططططصببببببسبسبسب_ت7اااا07 0 


|| . (0) 
وإذا صدق المفي مع الله واتقاه أنزل الله عليه الفتح والتسديد 


- 
اله 
و 1 


والتوفيق» قال الله تعالى « وَاتّقوأ الله وَيَعِلمُحكم لله 4 [البقرة: 5485]. 
والتقوى والنية الصادقة تضفي على الكلام نوراً وهاء. 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : وشهدت شيخ الإسلام قدس الله 
روحه إذا غشيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار 
والاستعانة بالله واللجأ إليه واستترال الصواب من عنده والاستفتاح مسن 
حزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلمي أن يتتابع عليه مذاء وتزدالف 
ا الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ ... فم أعين هذا الافتقار ببذل الجهد 
في درك الحقّ فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه مسن 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم أ.ه. () 
الغابي : التحلي بالحلم والوقار والورع والسكينة» فإن ذلك مما يرغغب 
المستفي في الإصغاء إليه» والاستجابة لأحكام الله تعالى. ©) 
الغالث : القوة في العلم والمعرفة» والمقصود بذلك معرفة الأحكام بأدلتها 
ومستندها؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. 


.؟5٠./4 الواضح في أصول الفقه ه/450» وإعلام الموقعين‎ )١( 
.7١9/15 إعلام الموقعين‎ )١( 
.١١1 (؟) مناقب الأئمة الأربعة للمقدسي‎ 


الفصل الثاني: الملفتي 5 


للرل أننيفق ؟ قال: إذا كان بضيرا زالراي تصيرا الأب 20 
الرابع : الورع والكفاف في المعيشة» والعفة عما ف أيدي الناس فمى 
احتاج المفي لما في أيدي الناس استهجنوه ونسبوا علمه إلى 
التكسبء فيسقط من أعينهم» فيموت علمه. 
روي عن الإمام على ذفن أنه قال: ألا أحب ركم بالفقيه كل الفقيه؟ 
من لم يؤيس الناس من رحمه الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ألا لا 
. خير قي علم لا فقه فيه» ولا حير في فقه لا ورع فيه» ولا قراءة لا تدبر 
٠ 0‏ 
ويقول الإمام سفيان الثوري ‏ رحمه الله : ما من الناس أعرٌ 
٠‏ فقيه اكت 
من فعية بورع اه 
قال في مراقي السعود : 


)١(‏ هو ييى بن أكثم بن محمد التميمي المروذي أبو محمد» ولد سئة 8١1ه‏ وولي قضاء 
البصرة» كان فقهياً رفيع القدر مقدماً عند المأمون» له كتب في الأصول. توفي رحمه الله 
سنة 845٠اه.‏ طبقات الحنابلة ؟/ه4ه ت 5894» والمقصد الأرشد 49/7 ت .1١5١‏ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه #8/7م. 

(*) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 254/9 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
فك 

(4) الفقيه والمتفقه 1/79 4". 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


> ["١ما‏ 
يندب للمفي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضى الوطر 
اتح فنا #ايندة امنا" عافييا محاتى الأشحراز 


وَقَال أيطا: 
ولسس في فق واه مفت يتبلع 
إن لم يضف للدين والعلم الورع أ.ه. (© 
فالمفي مأمور بصيانة نفسه عما يُفسد اعتقاد الناس في صدقه 
ودينه؛ لئلاً يردوا فتياه» فيكون قد ضيع على الناس مصال الفتيا لأن 
حفظ مصال الفتيا من المصالح العامة الدائمة الى يجب الحفاظ عليها. 2 


)(  تاؤ‎ : 000 . : 


.8/5 فتح الودود على مراقي السعود‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال .56/١‏ 

(5) انظر في الآداب الخمسة الأولى: الفقيه والمتفقه 2377/9 والغيائي 21١‏ وأدب الفققوى 
ه”» وروضة الطالبين 2٠١9/١١‏ والواضح في أصول الفقه 470/0» وإعلام الموقعين 
14 » والفتوى في الإسلام .١174‏ 
وقد جمعها الإمام أحمد رحمه الله بقوله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حي تكون 
فيه حمس خصال: أن تكون له نية» فإنه إذا لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على 
كلامه نور. 
والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 
والثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
والرابعة: الكفاية؛ وإلا مضغه الناس. : 


الفصل الثانى: المفنت 
ساس سس ااه اا 1 جر لا 


قال ابن عابدين ‏ رحمه الله : لابد للمفى والقاضي بل 
وامحتهد من معرفة أحوال الناس» وقد قالوا: ومن جهل بأهل زمانه فهو 
جاهل 09 
وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا لم يكن له [المفيَّ] 
معرفة بالناس تَصّوَّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة 
المبطل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال ... وهو لجهله 
بالناس وأحوالحم وعوائدهم وعرفياتهم لا بميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن 
يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وصداعهم واحتيالهم وعوائدهم 
وعرفياتهم؛ فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال؛ 
وذلك كله من دين الله أ.ه © 
السادس : أن يكون حسن الزيء جميل المظهر على الوضع الشرعي؛ لأن 
الخلق بحبولون على تعظيم الصورة الظاهرة» وإذا لم يعظموه لم 
يقبلوا قوله ولم يقتدوا به. 7 


- والخامسة: معرفة الناس أ.ه ذكرها ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه ©/4560» وابن 
القيم في إعلام الموقعين 05/4 

.15/1١ عقود رسم المفى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين 781//4. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 2١76‏ ومنار أصول الفتوى 59". 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ا لنهج الأقوى في أركان الفدوء 


مسألة فاستوى وارتدى وتعمم ثم أف؛ تعظيماً لأمر الإفتاء. (© 
السابع : ليس للمفي أن يفي في حالة تؤثر على طبعه» وتغير خلقه 
وتشغل قلبه» وتمنعه من الثتبت والتأمل؛ كالغضب واللجوع 
والعطش والحزن والفرح الغالب والنعاس ولملال والمرض والحر 
المزعج والبرد المؤلم» ومدافعة الأخبثين. 
وهو أعلم بنفسه فمى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد 
الاعتدال أمسك عن الفتيا. 9) 
روى ابن عبد البر ‏ رحمه الله أن علي بن أبي طالب ذه سئل 
عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم؛ فقيل له: يا 
أمير المؤمنين إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالسكة امحماة 
قال: إن كنت عاق ولا رأي لحاقن». لي 
فإن أفى في شيء من هذه الأحوال وهو يعلم أن ذلك ل يمنعه من 
إدراك الصواب» صحت فتياه وإن خاطر يما. ©) 


.79// الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية /594؛ ومنار أصول الفتوى 554»؛ وأدب الفتوى 08. والمجموع 2/٠١‏ 
وإعلام الموقعين 2584/4 والمبدع 75/٠١‏ وشرح الكوكب انير 541/4 وكشاف 
القناع 599/5. 

(5) جامع بيان العلم ؟//517١.‏ 


(4) مسودة آل تيمية /1/1. 


الفصل الثاني: الفتي 
عد اح لصح 1 اا ا 313 1 10 


الثامن : أن يبدأ بنفسه في كل خير يفي به ”' » فالمفي قدوة» وإذا بدأ 
بالخير لنفسه صار مفتاحاً للخير وطريقاً يقتدى به. واطمأن 
الناس لفتواه بأكها صادرة عن قناعة نفسية من المف. ) 

التاسع : أن يدم النظر والاشتغال بالعلم ومطالعة الكتب ومعادن الفتوى 
وطرق الاجتهاد» ويواظب على التعلم في جميع أوقاته» فلا يضيع 
شيئاً من وقته بغير العلم إلا بقدر الضرورة. 7" 
قال الإمام سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله : ليس أحدٌ أحوج إلى 

طلب العلم من العالم؛ لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم أ.ه. 9) 
وقال الإمام مالك رحمه الله : لا ينبغي لأحد يكون عنده 

العلم أن يترك التعلم أ.ه. ©) 

العاشر : أن يعوّد نفسه «لا أدري» فهي دليل التقوى وكمال المعرفةء 
وعظم المتزلة» ولا يمتنع عنها إلا من قل علمه وقصرت معرفته 


ل 0 
وصعمب نعواهة. 


.871 ومنار أصول الفتوى‎ 2١7 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
(؟) وقد تقدم ذكر أهمية القدوة بالنسبة للمفي في مطلب الفتوى بالفعل ص70؟.‎ 
.58/١ (؟) الفقيه والمتفقه 295/1 والمجموع‎ 

(4) جامع بيان العلم 5٠0/7‏ 2*5 والفقيه والمتفقه 8*/7. 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟775/5. 

(5) المجموع .57/١‏ ش 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الإمام الشعبي ‏ رحمه الله : لا أدري نصف العلم 


0 


وقال الإمام محمد بن عجلان ‏ رحمه الله : إذا أخطأ العالم لا 


1 5 1 
أدري أصيبت مقاتلة شت 7 


وكان الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله وغيرهم من السلف الصالح 
يكثرون من «لا أدري» ولا يأنفون منها. 

0 الله عن تمان وأربعين مسألة؛ فقال 
في ثنتين وثلاثين منها لا أدري. ” 


وكات 0 أحمد 3 رحمه الله يد كرتن ا : 
فيقول لا أدري.0) 
الحادي عشر: الرفق بالمستفق» لاسيما إذا كان بعيد الفهم, فليرفق به 


.74/١ رؤاه الدارمي في سننه باب في الذي يفي الناس في كل ما يستفق‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الأثر في مبحث متزلة الفتوى وخطورتها ص ؟١١.‏ 

(5) تقدم سياق هذه الآثار وغيرها في مبحث متزلة الفتوى وخطورتًا ص 5 .٠١‏ 
وانظر أيضاً: سنن الدارمي »54/١‏ وأخلاق العلماء ١١؛‏ وجامع بيان العلم ؟/45: 
والموافقات 25١١/5‏ والديباج المذهب 59» والفقيه والمتفقه 2577/9 وأدب الفقوى 
9 وإعلام الموقعين 7175/1. 


(4) مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ١11/8‏ . 


الفصل الثانى: الملفنت 
الهج 11 للل 2 1 1 1 1 5301 


الرابع عشر: 


ويصبر على تفهّم سؤاله وتفهيمه الجواب والإقبال عليه. ”") 
الحذر من الميل في الفتوى سواء مع المستفي أو ضدّه. كأن 
يف المستفي .ما هو له» ويترك ما هو عليه أو العكس. ©) 
إرشاد المستفي إلى ما هو أنفع له. فإذا سأل المستفى عن 
شيء ممنوع؛ منعه المفي منه ودلّه على ما هو عوض له منه» 
فيسدٌ عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح» ويبين له 
طرق التخلص من الحرام» ويرشده إلى طرق المباح على 
وفق الدليل الشرعي. كمن حلف لا ينفق على زوجته 
شهرأً؛ فيقول: يُعطيها من صداقها أو على سبيل القرض ثم 
001007 

إذا رأى المفي المصلحة عندما تسأله عامّة أو سوقة أن يفئ 
بالتشديد والتغليط بلفظ متأوّل عنده» وإن كان لا يعتقده» 
وإنما لردع السائل وكفه. فله ذلك. 


)١(‏ الفتاوى الهندية /91” وأخلاق العلماء 2.١١٠‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 


7 ؟, ومنار أصول الفتوى »*7٠0‏ وأدب الفتوى »٠١١‏ والمجموع 817/١‏ : وصفة الفتوى 


/اه. 


(؟) أدب الفتوى .١559‏ والمجموع :85/١‏ وصفة الفتوى 55. وكشاف القناع 555/5. 
(©) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 2١17‏ والفقيه والمتفقه 4١١/1‏ والمجموع 285/١‏ 
وإعلام الموقعين 25١7/4‏ وكشاف القناع 2307/5 والفتوى في الإسلام .١78‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
كك | لهج قوى في أركان الفبوء 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سكل عن توبة 
القاتل؛ فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة؛ ثم قال: أما الأول 
فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته) وأما الثاني: فجاء مستكيناً وقد ققتل 
فلم أقتطه أ.ه. 
ومثل ذلك لو سأله سائل فقال: إن قتلت عبدي فهل علي 
قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلته قتلناك. 
وهذا إذا ل يترتب على إطلاق الحواب مفسدة» وإلاً فلا ينبغي:0© 
قال الإمام الونشريسي ‏ رحمه الله : التشديد على الظلمة 
وامخترئين من أهل العتوّ والفساد مَهيّع مألوف من الشرع وقواعد المذهب 
1 ف 
الخامس ع: عر ييه لحك ادر ب لدى المستفى» فإذا كان الحكم 
كربا عداانا لم تألفه النفوس فينبغي للمفيّ أن يوطئ 
قله ها يكوك مقدمة له ومزيلاً [الاستغرانبة افيد كر المفق 
بين يدي الحكم الغريب مقدمات تؤنس به وتدل عليه. 7 
السادس عشر: الحذر من الفتوى في مسائل الدعاوى والبييسات بذكر 
وجوه المخارج والمخالص منها؛ فإذا سأله أحد بأي شيء 
تندفع دعوى كذا وكذاء أو بينة كذا وكذا؟ لم يجبه؛ كيلا 


غ٠١7/١١ والفقيه والمتفقه 4.07/5» وروضة الطالبين‎ 2”7٠0 منار أصول الفتوى‎ )١( 
.1١١7 والإعلام بقواطع الإسلام‎ 

.70/١7 المعيار المعرب‎ )١( 

() إعلام الموقعين 5/١٠7؛‏ وكشاف القناع 207/5 والفتوى في الإسلام .١18‏ 


الفصل الثاني: الفستي 5 


يتوصل بذلك إلى إبطال حقّ حب يسأله عن حاله وعن 
الدعاوى؛ فإن اتضح طريق الحق أفتاه» وإلاً فلا. (© 
السابع عشر: ينبغي للمفى أن لا يأخذ ورقة الاستفتاء بنفسه من أيدي 
النساء والصبيان» بل يكل ذلك إلى أحد التلاميذ أو 
الحاضرين؛ لثلا يشتغل ذهنه عن العلم والتفكير فيه. ولو 
أذ الورقة بنفسه فلا بأس» بل استحسنه بعض العلماء 
تؤافعاء” إذا:اقفف: قلي 03 
الثامن عشر: قال بعض العلماء: لا ينبغي للمف أن يذكر الخلاف في 
المسألة للمستفي لثلا يشوش عليه فلا يدري بأي القولين 
00 
بينما صرح بعضهم باستحباب ذكر المفي الخلاف للمستفى إن 
وجد الخلاف ” ولعل الجمع بين القولين هو أن ذكر الخلاف يستحب 
إذا كان السائل طالب علم يستفيد من الخلاف وأقوال العلماء. 
أو كان اليلاقك فق المسالة قوياء قذ يكور الأتعد يقل دون فول 
أسهل للمستفي وإن كان مرجوحا. والله أعلم. 


)85/١ والجموع‎ ٠17.8 وأدب الفققوى‎ »181١ مجحلة الأحكام العدلية 508/5 المادة‎ )١( 
.595/5 وصفة الفتوى 55. وكشاف القناع‎ 

(؟) مسعفة الحكام .١7/١‏ 

(؟) وقد تقدم ذكر ذلك في ضوابط وآداب الفتوى ص١77.‏ 

(5) كما في مسودة آل تيمية /45» و المعيار المعرب 4١/٠١‏ ذكر الجواز. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


د [١٠ه‏ 
المبحث الخامس 


من المقرر أن حقّ العوامٌ في طلب الحكم الشرعي هو التقليد 
وسؤال أهل العلم» لذلك لابدّ من علامات يعرف ها المفي؛ كي تسأله 
العامة وتنجه إليه» ولئلاً يلتبس المفي المؤهل بغيره ممن ليس بأهلء لأن 
المستفي يجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين والورع والعلم 
بالكتاب والسنة؛ ليأخذ الحقّ من معدنه» ويستفيد الحكم من موضعههء 
ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المعحالف 
للشرع المباين للحق» ومن سأل أهل العلم المعتبرين فإنه لن يفقد من 
يرشده إلى الحقٌ؛ لأن الله تعالى أوجد لهذا الشأن من يقوم به ويعرفه حق 
معرفقة» وما مخ مذينة فق الدائة إلا ونبها جماعةمى علاء الككنات 
وال 0 

والمراد الكشف عنه هنا هو كيفية معرفة المستفي للمفق؟ 

وقد ذكر العلماء أن المفي يُعرف أمام عامة الناس بانتصابه للفتيا 


.775 إرشاد الفحول‎ )١( 


الفصل الثاني: الفتي 
سي _ لش ديف _ بيجي سس تببست 16 - 


١ 5‏ 
عشهد من العلناء. 0 
فإذا كان المف منتصباً للافتاء والتدريس معظما عند الناس» وقد 
عرف بالعلم والعدالة ” » مع ظهور مات الدين والخير عليه فهذا يدل 
كما أجمعوا على امتناع استفتاء من غرف بضدّ ذلك أي بضدٌ 
العدالة والدين والعلم؛ فلا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم. ولا 
رو أو ا 0 
ولا يلزم أن يستدل المستف بنفسه على صفات المفي ا لمذكورة» 
بل إذا استفاض عنه أنه يفي .مشهد العلماء» أو أخبره عدلان أنه مفت» أو 
أخبره الثقات الأثبات بذلك أحذ بقوههم. 
لكن قيّد بعض العلماء المخبرٌ بأن يكون خبيرا من يصلح للفتوى» 
2 ل )2 
عنده معرفة وثمييز من يصلح ومن لا يصلح لكلا يلبس عليه.. 


257/١7 انظر: فواتح الرحموت 417/7 4» والردود والنقود 2774/5 والمعيار المعرب‎ )١( 
)407/9 وروضة الناظر‎ 2١78 والإحكام في أصول الأحكام 4/؟2,570 وأدب الفتوى‎ 
.5 47/4 والمسودة /45» وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) تقدم ذكر شرط العدالة وفتيا مستور الحال في شروط المفيَ ص7 45. 

() نقل الإجماع الغزالي في المستصفى 2*7 والزركشي في البحر المحيط 203/7 وابن قدامة 
في روضة الناظر ؟9/؟401. 

(4) انظر: الاجتهاد للجويني 75١؛‏ وروضة الطالبين 2٠١7/1١‏ والواضح في أصول الفقه 
1/8 والإنصاف 2١97/١١‏ وكشاف القناع 2905/7 وإرشاد الفحول 578. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح [011 


قال الإمام القرافي ‏ رحمه الله : كان السلف د متوقفين في 
الفتيا توقفاً شديداء وقال مالك: لا ينبغي للعالم أن يف حي يراه الناس 
أهلا لذلك» ويرئ هو نفسنه أهلهٌ لذلك. 

ويك عقت أهلنه عبد اللتلماءة ويكواة هو بيقن مطللما عل عا 
قاله العلماء في حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد 
داهو عله هذا كان طلا على :ما وضةة النلمن معظيل' البق ف ذللك: 
وها أن الل عق أجاره ريفو دكا ا هت 0 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : اتفقوا على أنه لا 
يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن من يفتيه من أهل الاحجتهاد 
ومن أهل الورع» وذلك إنما يكون إذا رآه منتصباً للفتوى بمشهد الخنلقء 
ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله أ.ه. 3 

قال في الطليحية : 
والحقّ أن تفي بعد أن كرى فبك أهد وين 311 الوارف 
د 0 يكب اتسعي عنما 


زقال ها أن سين تهنا شكوة :كيخا لعن اهدق 


.59/١١ الفروق 7505/7 الفرق 8لاءو المعيار المعرب‎ )١( 
.١411/4 (9؟) المحصول‎ 


الفصل الثانى: الملفنت 
الاك الحا ا ا ا ا 1 7ت 


والشافعي أجازه الإمامُ () بحان أن ف يا غلام © 
وقال في الكوكب الساطع : 
وجوز استفتاء من قد غرفا أهلا له أو طن حك لاعتفا 
بشهرة بالعلل م والعدالة أو اتتصابه والاستفتاء له 
قال الإمام السيوطي ‏ رحمه الله : يجوز استفتاء من عرف 
بأهلية الإفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة» أو ظن أهلاً له بانتصابه للإققاىء 
مع استفتاء الناس له وتعظيمهم إياه أ..ه. 7 
وهناك صفات اختلف العلماء في اعتبارها والاعتماد عليها ومنها: 
-١‏ اشتغاله بالعلم والتدريس. 
؟- إخباره عن نفسه بأنه مفت. 
- امتحانه في عدة مسائلء فإن أصاب فيها استفتاه العامي وإلا تركه. 
لكن الصحيح أن هذه الصفات غير معتيرة. ©) 
أما اشتغاله بالعلم والتدريس فليس كل من انتصب للتدريس أهل 


)١(‏ يعي الإمام مسلم بن خالد الزنحي المكي القرشي» من تابعي التابعين وهو شيخ الإمام 
الشافعي» ومفي مكة, توفي رحمه الله سنة 11/4ه. تمذيب الأسماء واللفات 
وشذرات الذهب ؟/2ه". 

(١؟)‏ نظم الطليحية .١49‏ 

() شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع ؟/495. 

(15) انظر: البحر المحيط 2309/5 وروضة الناظر بشرحها ؟/457. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


للفتوى والعلم. 
قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ولا يجوز له استفتاء كل 


من عزي إلى العلم» وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب 
أهل العلم مجرد ذلك» ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض 
فيهم كونه أهلاً للفتوى أ.ه. 9 

وأما إخباره عن نفسه بأنه مفت ففيه تهمة بطلب الرفعة والرتبة. 

وقد قال الإمام مالك رحمه الله : ما أفتيت حنق شهد لي 
سبعون أني أهل ين 

ثم إنه قد يكثر المفتون الذين يخبرون عن أنفسهم أهم أهل وليسوا 
كذلكء لاسيما مع قلة الورع والتقوى. 

قال الإمام مالك رحمه الله : ما أجبت في الفقفوى حفن 
الك من عو الم مين» هل يزان موضعا لذللكهة سالك «ربينة وستحالت 
يجيى بن سعيد؛ فأمراي بذلكء فقيل له: يا أبا عبد الله لو فهفوك؟ قال: 
كين اموي لبنس الرحل أن ير ثقدنة اهلا لع و عق سال فين هو 
أعلم منه أ.ه. 0 

وجاء عن بعض السلف قوله: من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن 
)١(‏ أدب الفتوى 23785 ونحوه في صفة الفتوى 55. 


(؟) تقدم تخريج الأثر ص ١١١‏ وانظر البحر المحيط .5١١/5‏ 
(9) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 87/9. 


107 00 
وأما امتحان المفي فغير مستقيم لعدة أمور : 

أولاً : أن تكليف العامي نامتحان للف تكايف يمالا يطاق؛ لأن 
الامتحان نوع من الاجتهاد والعلم» والعامي لا يملك آلته. 

فيا + أنه ينعن العذزين السلدق افع كلفوا القاني مضق اسابل 
وامتحان العالم يما. 

ثالثاً : أن العالم قد يتغير اجتهاده فيختلف جوابه عما حفظه العامي وليس 
ذلك قادحاً في فتواه. 7) ظ 

رابعاً : أن المفي قد يسكتء أو يمتنع عن الفتوى لأي سبب يراهه فهل 
يقدح ذلك فيه» وماذا سيكون موقف العامي منه حينئذ؟ 


.1١41 الفقيه والمتفقه 257/9 والغيائي‎ )١( 
.555/© (؟) الوصول إلى الأصول » والواضح في أصول الفقه‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث السادس 
تقدم أن من شروط المف أن يكون عالا. 7 
ولما كانت الفتوى مشروعة لسدّ حاجة الأمة في العلم الذي تبى 
عليه الشريعة السمحة؛ لم تتوقف على المحتهد المطلق» بل يكفي فيها العلم 
الذي هو شرط في المفى» وهو يتفاوت في درجاته وهراتبه. 29 لذلك لابد 


من الوقوف على أقسام المفتين ومراتبهم. 
وقد اجتهد العلماء ‏ رحمهم الله في تصنيف المفستين على 
المرتبتين التاليتين 0 


.4514 انظر شروط المفي ص‎ )١( 

)١(‏ انظر مراتب المجتهدين ص7 حيث سبق بيان مراتب المجتهدين» لكن لما كان البحث عن 
الفتوى وأحكامها ناسب الحديث هنا عن أقسام المفتين» مع ما بين المفي والمجتهد من 
الترادف والتشابه. 
علاوة على ما ذكره بعض العلماء من الفروق بين المجتهد والمفي كما في ص7/4. 
بل صرح بعض العلماء بأن الاجتهاد غير الإفتاء؛ لما قد يعتري الفتوى من التقليد كما في 
مسودة آل تيمية 409. 

(7) انظر في هذه المراتب: حاشية ابن عابدين ١//الا‏ والغياثي 2179 وأدب الفقوى هلاء 
والمجموع 275/١‏ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع 584/7» وصفة الفقوى 7٠0١‏ 
والمسودة 480» وإعلام الموقعين 2555/84 والفتوى في الإسلام 1”. 


الفصل الثاني: الفتي 5 


المرتبة الأولى : المفتي المستقل ويسمى المجتهد المستقل أو المجتهد المطلق: 

وهو الذي استقل في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية 
من غير تقليد وتقيد.كذهب أحد. 

وهو العالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يله وأقوال الصحابة. 
ولا يناي اجتهاده واستقلاله كلوه عه أعناناء كما أثر عن الشافعي ل 
حمه الله أنه قال في موضع في الحج: قلته تقليداً لعطاء. 

وعلى ذلك فالمجتهد المستقل لابد أن يكون عا بالكتاب والسنة 
واللغة والأصول والاحتلاف والناسخ والمنسوخ ... الخ. 

فهو ينظر في الأدلة الإجمالية والتفصيلية بإطلاق» ويستنبط ويفي 
دون تقليد أو تقيد في جميع أبواب الشرع؛ فهذا هو المفيٍ المستقل الذي 
يتأدى به فرض الكفاية. 

وقد مثل العلماء لهذه المرتبة بالأئمة الأربعة» والأوزاعي» والليث 
بن سعد وابن أبي ليلى» والثوري؛ وغيرهم. 

وك العلطاك ابا انقطاع هذا النوع من الاجتهاد وخلوٌ الزمان 
منه منذ قرون كثيرة. 


فقد قرر الإمام الجويئى ‏ رحمه الله وغيره خلو النمان من 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
َ تنما 


امحتهد المطلق وهذا منذ ألف عام تقريياً. (© 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ومنذ دهر طويل طوي 
بساط المفي المستقل المطلق والمختهد المستقل» وأفضى أمر الفقوى إلى 
الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة أ.ه. () 

وقال العلامة ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : ومنذ زمن 
طويل عدم المحتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن 
الحديث والفقه قد دوناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار 
وأصول الفقه والعربية وغير ذلك» لكن الحمم قاصرة» والرغبات فاترة» 
ونار الجد والحذر حامدة, اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيدء 
وغرباء هو الأثقال»«وازيا هيه يفال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال؛ 
وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه؛ ول يعقلوه ليفعلوه أ.ه. 7" 

قلت: إلا أن بعض العلماء منحوا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله مرتبة الاجتهاد المطلق. ©) 


)١(‏ الغياثني 178و انظر أيضاً: حاشية ابن عابدين ١//الا؛‏ والمجمموع ١/5/اء‏ والأنوار 
لأعمال الأبرار 4559/7» وتحفة المحتاج 5145/4» والمسودة 488» وإعلام الموقعين 
5/5 . 

.4١ أدب الفتوى‎ )١( 

(؟) صفة الفتوى 77. 

(4) كما في المقصد الأرشد ١5/١‏ حيث قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية: اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها أ.ه. 


الفصل الثاني: ا ملفتي 


و3 كل الوط .حب ركه الله بدك وشيعن هالا من بلقسوا 
رتبة الاجتهاد من التابعين فمن بعدهم من مختلف المذاهب» وعد منهم من 
بلغوا الاجتهاد المطلق في المذهب الشافعي أبا يعقوب البويطي صاحب 
الإمام الشافعي» والعز بن عبدالسلام» وابن دقيق العيد» وعليّ بن عبد 
الكاق السك 7 
المرتبة الثانية : المفتي المنتسب( غير المستقل ), وهو المنتسب لإمام معين. 

ولهذه المرتبة أحوال أربع : 
الحالة الأولى : 

أن ل كران مادا لامائه لآق اناس ولق :دليلة؛ لكوي بيد 
جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل» وإنما ينسب لإمامه لكونه 
سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله. 
الحالة الثانية : 

أن وكورن عفه امداق ماعن إمافة شاد قم بر متهسية 
بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» ولا يعرى عن 
شوب من التقليد له؛ لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المميّ 
المستقل» كأن يخل بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية. 


وقرر بعض العلماء كابن الصلاح ‏ رحمه الله بأن هذا النوع 


.796/1١ حسن امحاضرة‎ )١( 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ممح االو للا 


يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى» وإن ل يتأد به فرض الكفاية في إحياء 
العلوم الى منها استمداد الفتوى؛ لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق 
نيوو غيداها كان ادق ب الفرطل مين اناا فاكما ببالفرضن 
فيها () 

وهذا النوع يسمى محتهد المذهب. 

قال في مراقي السعود : 
مجتهد المذهب من أصوله 2 منصوصة أَرْ لا حوى معقوله 
وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام 

فمجتهد المذهب له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه 
الملتزم لمذهبه. والأحكام الى يخرجها هي الى تسمى الوجوه. فقول 
العلكاة امنيا ناد 'قلذن مق اضجماي الوتجووة يعقون أنه نيد ماش :7 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله عن الاجتهاد: أما 
حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي 
إلى الآن ... ولا يغ عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق؛ فإن أدون 
أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك؛ ولم يحصل له مرتبة الاحتهاد المذهبي؛ 
فضلاً عن الاجتهاد النسبي» فضلاً عن الاجتهاد المطلق أ.ه. © 


.47 أدب الفتوى‎ )١( 
.475 نثر الورود على مراقي السعود‎ )5( 
.545/54 تحفة امحتاج‎ )"( 


الفصل الثاني: الملفتي 


2ام١١‎ 


الحالة الثالئة : 

أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرقء, لكنه فيه النفس حافظ 
لمذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم بتقريرهاء يصور ويحرر ويقرر» ويمهد, 
ويزيف» ويرجحح, وإنما قصر عن أصحاب الحالة الثانية لقصوره عنهم في 
حفظ المذهبء أو الارتياض في الاستنباط» أو معرفة الأصول ونحوها. 

وهذا التو لسسع نهدا التتوى) انه يشمكان من تريح فول 
على آخر في مذهب إمامه. 

قال في مراقي السعود : 
محتهد الفتياالذي يرجح قولاً على قول وذاك أرحح 

وقوله «وذاك أرجحح» يعي محتهد المذهب فهو أعلى رتبة من 
محتهد الفنتوى () 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : وهذه صفة كثير من 
المتأحرين إلى أواخر المائة الخامسة من المجرة؛» المصنفين الذين رتبوا الم ذهب 
وحرروه وصنفوا فيه تصانيف بها معظم اشتغال الناس اليوم أ.ه., () 
الحالة الرابعة : 

أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل 
ومشكلاتهاء لكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته» فهو يعتمد 


.7١١ نشر البنود على مراقي السعود‎ )١( 


.45 أدب الفتوى‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح 01 


نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريعات 
أصحابه المختهدين في مذهبه وتخريجاقم, ومالا يجده منقولاً إن وحد في 
المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به 
والفتوى به» وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. 

ويشترط في هذا النوع والذي قبله أن يكون فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه. وأن يكون المعْظّم على ذهنه وعنده دربة تمكنه من 
الوقوف على الباقي بالمطالعة. 

كما أن الأقسام الأولى يكتفى فيها بأن يكون المعْظّم على ذهنه 
ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب. 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : هذه أصناف المفتين 
وشروطهم وهي خمسة» وما من صنف منها إلا ويشترط فيه حفظ 
المذهب وفقه النفس» وذلك فيما عدا الصنف الأخير الذي هو أخستها. 

فمن انتصب في منصب الفتيا وتصدى لحا وليس على صفة واحدة 


. عِ 7 5 ع ع روا قاع 6م 
من هذه الأصنااف الخمسة فقد باء بأمر عظي م« الا يَظَنْ اؤلتيك ابم 


زنة تارك :وتطال وله عخقة عن الأهذ بالوكيقة لنفسه والنظن ها ولقد 
قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل 


الفصل الثانى: الملنت 
عماس اسح 1 ا 31 ٠‏ 1210 


له الفتوى ممجرد ذلك» ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفي غيره 
فيها» ويلتحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف 
وفحول المناظرين» وهذا لأنه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالاً 
لقصور آلته» ولا من مذهب إمام متقدم لعدم حفظه له وعدم إطلاعه عليه 
على الوجه المعتبر» والله أعلم أ.ه. 20 


.4/ أدب الفتوى‎ )١١ 


معلومات 


تللهلزاحط !ددم تحاط نانك | اماد رع 
- رابط 


الإشعارات 


الفصل الثاني: الملفتي 5 


المبحث السابع 
رجوعالمفتي عن فقتواه 


وفيه مطلبان : 
المطلسب الآأول: أسباب رجوع المفتي عن فتواه ومشروعية ذلك. 
المطلب الثاني : الآثارالمترتبة على رجوع المفتي عن فتواه. 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأؤلسى : حكم إعلام المفتي للمستفتي برجوعه عن الفتوى. 

المسألة الثانية : حكم عمل المفتي نفسه بفتواه بعد رجوعه . 

المسألة الثالثة: حكم عمل المستفتي بالفتوى الأولى بعد رجوع 

المفتي. 


معلومات 


تلهلزاحط !ددم تحاط ناعنك | المططادا رع 
٠‏ رابط | 


الإشعارات 


الفصل الثاني: الملفنتي 0 


المطلب الأول 
أسباب رجوع المفتي عن فتواه ومشروعية ذلك 

الأصل في الفتوى أن تكون مبنية على الأدلة الشرعية ل كما 
سبق تقريره ‏ من الكتاب والسنة والإجماع ... الح. () 

لكن لما كانت الأحكام الشرعية تختلف من حيث جهة ثبوقاء 
فمنها القطعي, ومنها الظن وهو ما يكون محلا للاحتهاد والخطاً 
والضوالنم 

لذلك ضار تارق اللقطا الففوس :اعمال وازدا وآمرا وافعا. 

ومن يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها أن الخطأ الصادر عن 
الاجتهاد المحرد عن الهوى مغفور بإذن الله تعالى» وتصحيحه متاح 
للمجتهدين. 

وعلى ذلك فرجوع المفي مبئ على أسباب شرعية» كأن يظفر 
بدليل لم يكن علمه من قبل أو يطلع على قول مجتهد أعلم منه يازمه 
المصير إليه إذ لا دليل على قوله هوء أو تتغير الفتوى لأحد الأسباب 
المقنطية لتم اام كما سق حتت وهو بها تعر بطنه التلكاى تقر الختضياف 
وهذا كثير في فتاوى الصحابة د والأئمة من بعدهم. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


جح أاكه 


وقد جاء عن البي وله من حديث أبيض بن حمّال 27 َه قال: 
«وَفدت 9 رَسُول الله فاستقطعيه الملح فَقَطْعَهُ 9 فلمًا وَليْتَ فال 
رك يا سول الله تدر ى ما ننه نّم أمَطَعتَهُ الَمَاء العد. فَرَحَع 


قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : الماء العدّ: الدائم الذي لا 
ينقطع مثل ماء العين والبئر» وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه 
شركاء لا يختص به بعضهم دون بعض» ولهذا رجع الي يل فيه أ.ه.7" 
وفي الأثر عن عمر بن الخطاب 4ه أنه قال: لا تزيدوا في مهور 
النساء على أربعين أوقية 7, فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال» فقامت 


)١(‏ هو الصحاي الحليل أبيض بن حمال بن مرئد المأربي السبائي» روى أحاديث؛ وأقطعه النبي 
ييه الملح الذي مأرب في اليمن فرجحع عنه وعوضه بدلا منه. أسد الغابة 5,» والإصابة 
1 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفئ باب في إقطساع الأرضين برقم 
4 والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء في القطائع برقم 8 وقال: 
حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي كله وغيرهم في القطائع 
يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك ).هب 
وابن ماجة في سئنه كتاب الرهون باب إقطاع الأفهار والعيون برقم ©2541 والخطيسب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه 2١5١/٠‏ وذكره المزي في تحفة الأشراف .7/١‏ 

(") الفقيه والمتفقه .47١/95‏ 

(4) الأوقية: وحدة وزن تساوي أربعين درهمء وهي ترن: ١١8,8‏ جراماً. المقادير الشرعية 
والأحكام الفقهية المتعلقة يما .١141/‏ 


الذ إن : 5 3 


امرأة من صف النساء؛ فقالت: ما ذلك لك؛ قال و4؟ قالت: لأن الله 
يقول « وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَنهُنَ قَنطارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنْهُ شيعا 4 [الساء: .؟]» فقال 
عمر: امرأة أصابت ورجل أخحطا» 200 

وروي عن أبي هريرة 5ه أنه قال: كنت حدثتكم أن من أصبح .| 
جنباً فقد أفطرء فإنما ذلك من كيس أبي هريرة؛ فمن أصبح جنباً فلا 
يفطر». 9) 

وجاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عما لفظ 
البحر فنهى عن أكله؛ ثم انقلب ودعا بالمصحف وقرأ « أجل لَكُمْ صَيْدُ 
لْبَخْرِ وَطَعَامُهُ متها لَكُمَ وللسَيارَةِ 4 [إنسة: ++] فأرسل نافع " إلى الذي 


استفتاه أنه لا بأس بأكله» () 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى كتاب النكاح باب لا وقت في الصداق كثر أو قل 
77/0 وابن عبد البر في جامع بيان العلم .471/١‏ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 477/7. 

(5) نافع بن هرمز أبو عبد الله القرشي العدوي مولى ابن عمر وراويته» روى عن جمع مسن 
الصحابة وأخذ عنه خلق كثير منهم الإمام مالك؛ قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر. ويسمى سلسلة الذهب» وأخبار نافع كثيرة» توفي رحمه الله سنة 
7ه. سير أعلام النبلاء ه/360» ووفيات الأعيان 55177/0. 

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصيد باب ما جاء في صيد البحر 444/7» والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه 14/5 47. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ممالل ادس .حدس 


وروى الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله بسنده عن الإمام مالك 
رحمه الله قال: كان ابن هرمر 20 رجلا كنت أحبُ أن أقتدي بف 
وكان قليل الكلام» قليل الفتيا» شديد التحفظ» وكان كثيراً ما يفن 
الرحل ثم يبعث في أثره من يرده إليه» حي يخبره بغير ما أفتاه» قال: وكان 
بصيرا بالكلام» وكان يرد على أهل الأهواء» وكان من أعلم الناس بما 
اختلف الناس فيه من هذه الأهواء. 9) 

والآثار في هذا الباب كثيرة جدا عن الصحابة فمن بعدهم؛ أفهم 
كانوا يرجعون عن الخطأ مى تبين لهم» وسيأت مزيد منها في المطلب التالي 
بإذن الله. 

وقد بوب الإمام البيهقي ‏ رحمه الله في السئن الكبرى فقال 
«باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه 
رده على نفسه وعلى غيره». 

وساق جملة من الأحاديث والآثار في ذلك. 9 


قال الإمام الآحري ‏ رحمه الله : وإن أفى بمسألة فعلم أنه 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم فقيه المدينة وأحد الأعلام التابعين» أذ عنه 
مالك وجالسه كثيراًء توفي رحمه الله سنة 44 ١ه.‏ التاريخ الكبير 2774/8 وسير أعلام 
النبلاء 9/5/ا1؟. 

(؟) الفقيه والمتفقه ؟/47. 

(5) السنن الكبرى .١١9/١١‏ 


الفصل الثاني: الملفتي 5 


أحطأ لم يستنكف أن يرجع عنها أ.ه. 7 

وقال الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله : وقد كان في السلف ‏ 
قدس الله أرواحهم ‏ من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حى يظهر 
حطأه ويُعلم من أفتاه بذلك. وبلغ نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفى 
رجلاً من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ» فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه 
أخحطأ؛ فمشى إليه فأعمله أنه أخطأء فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة 


06 5 اي ع 5700 ع 1 
توقف») وقال: ما في قوة أمشي أربعة فراسخ أ.ه. ”") 


.١١5 أخلاق العلماء‎ )١( 


(؟) تعظيم الفتيا .51١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ع |71 لبو ل اكاك الكرفرف ركان الفطى 


المطلب الثاني 
الآثارالمترتبة على رجوع المفتي عن فتواه 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : حكم إعلام المفتي للمستفتي برجوعه عن الفتوى : 


إذا تغيرت فتوى المفي برجوعه فهل يلزمه إعلام المستفيّ وإخباره 
برجوعه هذا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله ف ذلك على أقوال أربعة في 
المذهبين الشافعي والحنبلي ©" : 
القول الأول : أنه يلزم المفتي إعلام المستفتي وإخباره برجوعه مطلقاً : 

واختار هذا القول ابن النجار الققفوحي ‏ رحمه الله من 
الحنابلة. 50) 

وذلك لأن ما رجع عنه المفى قد اعتقد بطلانه وظهر له أنه ليس 
من الدين فوجب عليه إعلام المستفي. 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه »4714/١‏ وأدب الفتوى 5١‏ والمجموع ١/4/ء‏ وروضة الطالبين 
0١‏ والبحر المحيط ٠4/5‏ ءوصفة الفتوى 275 والمسودة 455» وإعلام الموقعين 
/11. 

(؟) شرح الكوكب المنير 517/5. 


الفصل الثانى: المنت 
الففل اللاتن اله حت 13507 عت 


ولما روي عن ابن مسعود د أنه أفى بحل أم الزوجة بعد العقد 
بابنتها وقل الذحول» فلما سأل أضحات رهول ل 1 
فسأل عن الرجل وأمره أن يفارقهاء قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها؟ 
قال: 0 0 

فال تيع اللقنادع عم عه اذ ند لخر عبد لان اتحعيهرة 
تأول في فتواه قول الله تعالى ١‏ فَإِن لم تَكُونُوا دَحَلئُم بهن فا جُنَاحَ 
عَلَيِكَمّ 4 [انساء: +؟] أن الاستثناء راجع إل نوات سناو لك الزناقن 


يا والله أعلم أ.ه. © 


فلم يعرف الذي أفتاه فاكترى مناديا ينادي: أن الحسن بن زياد اسُفي 
يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأء فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء 
فليرجع إليه» فمكث أياما لا يفى ح وجد صاحب الفتوىء» فأعلمه أنه 
قد أحطأء وأن الصواب كذا وكذا. 29 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب ما جاء في قوله تعالى لإوأمهات 
نسائكم» 2١59/17‏ والخطيب البغددي في الفقيه والمتفقه 5/7 47. 

(؟) الفقيه والمتفقه 475/7. 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ”4/7 57» وابن الجوزي في تعظيم الفتيا "91. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
01 لهج في اركان 


القول الثاني : أنه لا يلزم المفتي إعلام المستفتي : 
وهذا القول صححه ابن مفلح والمرداوي ‏ رحمهما الله من الحنابلة 7") 


القول الثالث : أنه يلزم المفتي إعلام المستفتي إذا لم يعمل المستفتي 


بالفتوى, أما بعد العمل فلا يلزمه. 
وهذا القول احتيار الإمام امحل رحمه الله من الشافعية. () 
القول الرابع : التفصيل : 


فيلزم المف إعلام المستفي برجوعه إذا كانت الفققوى الأولى واجبة 
التقض؛ بأن خالفت نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع. أما إذا كانت محل 
اجتهاد وكان التغير بحرد مخالفة مذهب أو قول فلا يلزم المف إعلام المستفي. 

وهذا القول احتيار الخطيب البغدادي والإمام ابن الصلاحء والإمام 
ابن القيم» وحمل ما ورد عن ابن مسعود والحسن بن زياد اللؤلؤي 
وغيرهما على هذا النوع من المسائل. © 

والراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الرابع - التفصيل ‏ وذلك 
لقوة مأخذه؛ إذ يصعب حمل الناس وثنيهم جبراً في المسائل الاجتهادية» 
أما المسائل القطعية فلا محال فيها إذا ظهر حكم الله ورسوله. 


.71/8/١١ الفروع 494/5» والإنصاف‎ )١( 


.5957/7 كما في البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )١( 
.5/81/4 وإعلام الموقعين‎ 2»8١ وأدب الفتوى‎ »47 14/١ الفقيه والمتفقه‎ )"( 


الفصل الدائي: الملفتي : ع 


المسألة الثانية : حكم عمل المفتي نفسه بفتواه بعد رجوعه : 

من الآثار المترتبة على رجوع المفيٍ عن فتواه: عمله هو بفتواه الي 
رجع عنها؛ فهل يلزمه أن يعدل عن عمله بالفتوى الأولى إلى التقوى 
الأحيرة» ويبطل عمله بمقتضى الأولى» أو لا يلزمه؟ 

كمن تزوج امرأة بغير ولي» ثم تغير اجتهاده» فهل تحرم عليه ويلزم 
تحديد العقد بولي؟ 

أو من نكح امرأة خالغها تنا على أن الخلع فسخ, ثم تغير اجتهاده 
ورأى أن الخلع طلاق» فهل يبقى النكاح صحيحاً أو يحرم ويلزمه تسريحها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه يلزمه الرجوع إلى الفتوى الأخيرة ويبطل عمله 

بالأولى ويحرم, مطلقاً : 

وهذا القول اخحتيار الإمام أبي يوسف من الحنيفة 7" », وابن 
الحاحب من المالكية7") وابن مفلح ا 

لأن الفتوى الأخيرة هي معتقده الإلحي» فلو أخذ بغيرها لزم منه 
ارتكاب ما هو محرم في معتقده. 


.440/7 فواتح الرحموت‎ )١( 
.5017/7 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب‎ )( 
.4514/5 الفروع‎ )5( 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
دسم لمهج الأقوى في اركان الفدو 


القول الثاني : أنه لايلزمه الرجوع ولا يحرم عليه العمل بالفتوى 
الأولى مطلقاً : 
وهذا قول بعض الحنفية؛ لأن البقاء فرع صحة الانعقاد» وركان 


يعتقد صحته وقت الانعقاد فهو منعقد. (© 


القول الثالث : التفصيل : 

فإن حكم القاضي بصحة الفتوى الأولى فإفها تثبت» ولا ييطل 
العمل .موجبهاء وإن لم يحكم القاضي بها وجب نقضها وحرم العمل يها. 

وهذا فول عد :الخنفيجة 9 والمالكية 9" والنعشافية 0 
والحنابلة 29 

وذلك لثلاً يحصل التسلسل فتفوت مصلحة وفائدة نصب القاضي 
من فصل الخصومات؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف»ء ولا ينقض 
باجتهاد آخر. 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث ‏ التفصيل ؛ لقوة 
دليله» ولأنه يؤدي إلى الانضباط وحسم مادة الخلاف. 


.410/١؟ فواتح الرحموت‎ )١( 

(5) فواتح الرحموت 40/7 4» والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجحب ؟/7١٠7.‏ 

(؟) الذحيرة .2373/1١‏ 

(4) الفقيه والمتفقه 2474/١‏ وصفة الفتوى 58, والمحصول 1899/4» والمجموع .79/١‏ 
(5) روضة الناظر بشرحها 448/7» والفروع 4514/5. 


الفصل الثاني: الملفستي 


اما جح 


وقد اختاره جمع من الحققين ف المذاهب كابن عبد الشكور 
الحنفي ”"2, والخطيب البغدادي, والإمام ابن الصلاحء والإمام الرازيء 


والإمام النووي» والموفق ابن قدامة ‏ رحمهم الله . 9 


)١(‏ هو محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي من كبار علماء الهندولي القضاء في لكنهو 
ثم في حيدر آباد» له مؤلفات منها: مسلم الثبوت في أصول الفقه» والجوهر الفرد» وسلم 
العلوم» توفي رحمه الله سنة 9١1١١ه.‏ معجم المؤلفين 7/ى, والأعلام ©/7817. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح لما لنهج الأقوى في أركان الفيو: 


المسألة الثالثة : حكم عمل المستفتي بالفتوى الأولى بعد رجوع المفتي : 

إذا أفى المفي في مسألة ثم رحع عنهاء وتغيّر اجتهاده» فما موقف 
المستفى من هذه الفتوى؟ 

أما إذا حكم القاضي بالفتوى الأولى فإن حكمه ف المسألة يرفع 
الخلاف ويستقر العمل على الفتوى الأولى» ولا محال لإعادة النظر؛ ما لم 
يكن الحكم يمقتضى الفتوى مخالفاً للنص أو الإجماع فلا يعتبر. 

لكن إذا لم يحكم القاضي .مقتضى الفتوى الأولى» بل كانت باقية 
على فتوى المفي فقط» فهذه لها حالتان وهي محل الخلاف والبحث : 
الحالة الأولى : 

أن يكون المستفى قد عمل بالفتوى الأولى الي رجع عنها المفي؛ 
كمن تزوج امرأة بلا ولي بناء على فتوى المجتهد بذلكء» ثم تغير اجتهاد 
المف فأفي بعدم صحة النكاح؛ فهل تحرم عليه زوجته ويلزم تحديد العقد 
بول أو الة؟ 

فيها حلاف بين أهل العلم يكاد ينحصر في أقوال ثلاثة : 
القول الأول : 

أنه يحرم على المستفي العمل بالفتوى إذا علم رجوع المفيٍ عنها. 

وهذا قول لبعض الحنفية ”2 والشافعية © . 


.5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١1( 
.5"99/4 (؟) المحصول‎ 


الفصل الثانى: الفنت 
1ت اما 


وذلك قياسا على تغير اجتهاد الإمام في القبلة أثناء الصلاة» فإنه 


إذا تغير اجتهاد الإمام فتحول تبعه المأموم. 


القول الثاني : 

أنه يحرم على المستفيٍ العمل بالفتوى إذا كان رجوع المفي بناء 
على أنه حالف مذهب إمامه ف الفتوى الأولى» أما إذا كان رجوعه بناء 
على اجتهاده ولم يخالف مذهب إمامه فلا يحرم على المستفيّ العمل 
بالفتوى الأولى. 

وهذا قول لبعض الحنابلة: (© 

وذلك لأن نصّ مذهب إمام المفي في حقه كنص الشارع في حق 
المفي المحتهد المستقل. 
القول الثالث : 

أنه إذا كان رجوع المفي عن الفتوى لكونه خالق تصاً من 
الكتاب أو السنة» أو حالف الإجماع» فإنه يحرم على المستفيّ العمل 
بالفتوى الأولى ويلزمه الرجوع للفتوى الثانية» وإلآً فلا. 

فإذا كان رجوع المفي بسبب تغير الاجتهاد في مسألة اجتهادية 
تتجاذيها الآراء فلا يلزم المستفي الرجوع عن الفتوى الأولى إلى الثانية. 


.609/84 صفة الفتوى 75؛ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح [ 0:0 


وهذا قول كثير من احققين من الحنفية 0 والمالكية ا" 
والشاففية 9 :بو ابابل © 
وعدم نقضها في أحيان أحرى» وأن مدار المسألة على مخالفة النص أو 
الإجماع. 

ففي قصة ابن مسعود ذه عندما ألزم الرجل أن يفارق أم 
زوجته”" لمخالفة فتواه الأولى للنص من الكتاب. 

بينما نحد أن عمر بن الخطاب ذه عندما سئل عن امرأة ماتت 
وتركت زوجها وأمها وإحومًا لأمها وإحوتّها الأشقاء؛ فشرك بين الإخوة 


للأم والإحوة الأشقاء بالنلث"» فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم عام 


)١(‏ بدائع الصنائع 25/7 وفواتح الرحموت ؟441/7. 

(؟) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجحب 707/1. 

(*) أدب الفتوى 8ه» والبحر المحيط 5/5 .7١‏ 

(4) روضة الناظر بشرحها 4/7 4» وصفة الفتوى 85؛ وإعلام الموقعين 250/4 والإنصاف 
0١‏ *» وشرح الكوكب المنير .01١/5‏ 

(ه) تقدم الأثر و تخريجه ص 5177. 

6 هذه المسألة تلقب عند الفرضيين بالمسألة المشتركة» وتلقب بالحمارية» وباليمية. وسميت 
بالمشتركة لأن بعض العلماء شرك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم؛ والمسألة خلافية 
مشهورة. انظر بسطها في المراجع التالية: المبسوط 2١54/59‏ والجامع لأحكام القرآن 
والاستذكار »477/١‏ والوجيز في فقه الإمام الشافعي 2757/١‏ والمغي 274/9 


ومجموع الفتاوى .559/9١‏ 


الفصل الثانى: امفنت 
كن لما 


كم 35 ناد عجر للق قار حان مرق وهذه على ما قضينا 
كن 

فلم ينقض نه الحكم الأول ويأمر بإعادة المال المقسوم. 

والسراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث ‏ التفصيل؛ لقوة 
دليله. 
الحالة الثانية : 

أن يعلم المستفي برجوع المفيّ عن فتواه قبل أن يعمل بالفتوى 
الأولى. 

وق هذه الحالة قولان لأهل العلم : 
القول الأول : 

أنه يحرم على المستفيٍ أن يعمل بالفتوى بعد علمه برجوع المفىّ 
عنها قبل أن يعمل كما. 

وهذا قول كثير من العلماء من الحنفية 7" والمالكية 9, 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى 2501/5 وفٍ معرفة السنن والآثار 2١47/9‏ والدارمي في 
سننه 2447/7 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 80/7» والخطيب ف الفقيه والمتفقه 
4 . 

)١(‏ فواتح الرحموت ؟/410. 

() الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجحب ؟/١7.‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح 017 


والشافعية20» والحنابلة9) 

وذلك لأنه إذا علم برجوع المفيٍ عن الفتوى قبل العمل بماء فإن 
عمله لن يبئ على قول يمكن تقليد قائله. 
القول الثاني : 

التفصيل» وذلك أنه لا يحرم على المستفي العمل بالفتوى عمجرد 
رجوع المفيّ عنهاء حب يسأل ويستفصل من غيره؛ فإن أفتاه مفت آخر بها 
يوافق الفتوى الأولى فله العمل بما والاستمرار عليهاء وإن أقتاه بم يوافق 
الفتوى الثانية» أو لم يجد من يفتيه فإنه حينئذ يحرم عليه العمل بالفتوى 
الأولى» وذلك فيما إذا كانت المسألة اجتهادية لا نص فيها ولا إجماع. 

وإلى هذا التفصيل ذهب الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله . 7) 

والراجج ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني؛ لأنه أقوى دليلاًء 
ولأنه أليق بيسر الشريعة؛ إذ ليس قول أحد أقوى من قول غيره» ما لم 
يعضده الدليل» وليس في المسألة نص أو إجماع. 

وفي سؤال مفت ره زيادة تثبت واستيثاق. والله أعلم. 


)١(‏ الحاوي الكبير 289/١‏ والفقيه والمتفقه ”/4784» وأدب الفتوى 58) والبحر المحيط 
5 .* وروضة الطالبين .١٠١5/11١‏ 

هه صفة الفتوى مرق والمسودة هكق والفتوى قِْ الإإسلام 5 . 

(") إعلام الموقعين 717//14. 


الفصل الثاني: ا مقتني 


ما 


المبحث الثامن 
5 الف 
وفيه مطلبان : ١‏ 
المطلب الأول : في أثرا لخطأ على ذمة المفتي ديانة. 
المطلب الثاني : ضمان المفتي ما ترتب على فتواه. 


معلومات 


لاهلزاحط !111 كمه تحاط نانك | اماد رع 


الإشعارات 


الفصل الثاني: المنتني 
عم م ا م12 


المطلب الأول 
أثرالخطأ”" على ذمة المفتي ديانة 


البشر محبولون على الخطأ؛ لأن العصمة ليست لأحد سوى الله 
تعالى» فالمفي إذن معرض للخطأ بحكم بشريته» لكن إذا كان المف مسن 
أهل العلم المعتبرين في الفتوى وبذل وسعه وطاقته في تحصيل الحكم 
الشرعن متحردا عن القوق: فاخطأ فإن خطاه سعفون بإذت الل سا4 لأزه 
إذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده» وأجر على صوابه. وإذا أخطا 
فله أجر اجتهاده؛ وأما خطؤه فمغفور. 


)١(‏ الخطأ لغة: نقيض افوا يقال: أخطأ الطريق:أي عدل عنه؛ وأخطأ الرامي الغرض: أي 
لم يصبهء وخطأه: أي نسبه إلى الخطأ. كتاب العين »5١/١‏ ولسان العرب .58/١‏ 
واصطلاتحا: من أزاد شيعا فاتفق نه خيرة: 
والخطأ على أضرب؛ أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ التسام 
المأحوذ به الإنسان قال تعالى ( إن قتلهم كان خطناً كبيراً ». 
الثاني: أن يريد ما يَحْسُّن فعله ولكن يقع منه حلاف ما يريد» وهذا قد أصاب الإرادة 
وأخطأ الفعل» وهو المعين بقوله ييهُ «رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان» وقوله «من اجتهد 
فأخطأ فله أجر». 
الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهو مخطئ في الإرادة» ومصيب في 
الفعل؛ فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله. مفردات ألفاظ القرآن 27817 والكليات 
45. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
د خححصحصججهروو 772 ل ا ل 


وأما إذا أف وهو ليس من أهل الفتوى» أو كان من أهلها لكنه لم 
يبذل جهده في تلمس ال حق وإصابته؛ فإنه لا يعذر في خطته؛ بل يأثم عليه. 
قال تعالى « وَلَيْسَ عَلَيَكُمّ جُتاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَّم به وَليكن ما تَعَمّدَتَ 
نُوَكُمْ 4 [لؤحرب: ه] قال العلماء: في الآية دليل على رفع الحرج عَمَّسن 
وهم ونسي وأحطأء فالخطأ مرفوع عن هذه الأمة غقانهة 2 

وقال عله : «إذا حَكمَ الْحَاكمُ فَاحتَهَدَ 0 أَصَّاب فَلَهُ ران وَإِذا 
ف ا فلك 0 

قال العلماء: إذا كان الحاكم والمفيَ من أهل العلم والاحتهاد 
فحكم أو أفى فأصاب فله أجران: أجر اجتهاده» وأجر إصابته» وإن أخطأ 
فله أحر باجتهاده» وإثم خطئه موضوع عنه؛ لأن الخطأ عذر صالح لسقوط 
حق الله تعالى بحق من كان من أهل الاجتهاد. 

وأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يحل له الحكم والفتوى» فإن 
حكم أو أفى فلا أحر له بل هو آثم سواء أصاب أو أحطأء ولا يعذر في 


شيء من ذلك 0© 


.49/١1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ برقم ؟7*5ء ومسلم في كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
برقم 1 

(5) فتح الباري 7551/1 وشرح النووي على صحيح مسلم .755/1١7‏ 


الفصل الثاني: المفتسي 
ا وير ا 77 11 حك 


قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : الذي أقول به إن المجتهد 
المحطئ لا يأثم إذا قصد الحق» وكان ممن له الاجتهاد» وأرجو أن يكون له 
في قصده الصواب وأراد به له أحر واحد إذا صحت نيته في ذلكء والله 


أعلم اده 


.84/' جامع بيان العلم‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثاني 
ضمان المفتي ما ترتب على قتواه 

قد يترتب على فتوى المفي تصرفات تنفيذية من المستفيَ تؤدي 
إلى إتلاف» أو نقلء أو إخلال» أو نحو ذلكء مما يؤثر على الممتلكات 
وحقوق العباد» كأن يفي المفيّ بنجاسة السمن مثلاً فيتلفه المستف بناء 
على هذه الفتوى» أو يستوفي المستفيٍ القصاص من أحد بناء على فقوى 
المفي بالقصاص» ثم يتبين أن الفتوى خخطأء فهل يضمن المفي شيا من 
ذلك؟ 

اختلف العلماء ف هذه المسألة على أربعة أقوال : 
القول الأول : 

أن المفى يضمن إذا كان أهلاً للفتوى والاجتهاد وخالف نصاً 
قاطعاً من الكتاب أو السنة» أو خخالف الإجماع. 

أما إذا أخطأ فيما لا نص فيه ما يقبل الاجتهاد فلا ضمان عليه. 

وإذا لم يكن المفى أهلاً للفتوى والاجتهاد فلا ضمان عليه. 

وهذا قول كثير من الشافعية ومنهم أبو إسحاق الاسفرابيئي ل 


الفصل الثاني: المفتني 
د ا اسع 8ه _ 


رحمه الله 27 وهو وجه عند الحنابلة اختاره ابن حمدان ©2©: وابن 
مفلح””؟ ‏ رحمهم الله وذلك لأن المفي إذا كان من أهل الاجتهاد 
وخالف نصا قاطعا فإنه مُقَصَّرٌّ في البحث والتحري عن الحق الذي أمر الله 
به فيضمن. 

وإذا لم يكن من أهل الفتوى والاجتهاد فلا يضمن؛ لأن المستفي 
هو الذي قصر وفرط بسؤال من ليس بأهل. 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذا عمل المستفي بفتيا 
المفي في إتلاف ثم بان خطؤه وأنه خالف فيها القاطع؛ فعن الأستاذ أبي 
إسحاق الاسفراييئ أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى» ولا يضمن إن لم 
يكن أهلاً؛ لأن المستف قصرء والله أعلم أ.ه. 9) 

إلا أن الإمام النووي ‏ رحمه الله استشكل هذا القول ومال 
إلى عدم الضمانء وقال عن رأي الاسفراييئ: وهذا الذي قاله فيه نفظرء 
وينبغي أن يُخرّج على قولي الغرورء أو يُقَطع بعدم الضمان مطلقاً إذا لم 


)١(‏ أدب الفتوى 54» والأنوار لأعمال الأبرار 4457/7 والبدر الطالع في حل جمع الجوامع 
كه 

(؟) صفة الفتوى 7ا”» والإنصاف 27١8/١١‏ والمسودة 4568. 

(5) الفروع 1515/5. 

(5) أدب الفتوى 1. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ج01٠‏ جللللللااااطسطسمسمسمسسسططت9ت بو 22و20 


يوجد منه الإتلاف. ولا ألحأ إليه بإلزام أ.ه. 20 
وكذلك الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله لم يوافق ابن حمدان على 
رأيه حيث يقول ابن القيم: ل أعرف هذا لأحد قبله من الأصحاب 


أره. هه 


وقال العلامة ابن مفلح ‏ رحمه الله : وإن بان خحطؤه في إتلاف 


أه. 6 


القول الثانى : 
أن المفى يضمن إذا كان مقلدا وتولى الفتوى ونفذ بنفسه ما أفى 


أما إذا كان محتهداء أو لم يتول فعل ما أفى به فإنه لا يضمن؛ لأن 
ذلك بحرد غرور قولي لا ضمان فيه. 

وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد ول يتقدم له اشتغال بالعلم فإنه 
يضمن ويؤدب أيضاً. 

وهذا قول المالكية في المشهور عندهم 7 , إلا أن الإمام ابن رشد ‏ 


./9/١ والمجموع‎ 2٠١1/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
.7/05/4 (؟) إعلام الموقعين‎ 

(5) الفروع 4914/5. 

(4) حاشية الدسوقي 250/١‏ ومنار أصول الفتوى 5968. 


الفصل الثاني: المفقتني 
- 


رحمه الله يرى عدم الضمانء ما لم يتول المفي فعل ما أفى به فيضمن. 7 

قال الإمام المازري ‏ رحمه الله : إن كان الممىَ من أهل 
الاحتهاد والنظر لم يلزمه ضمان ما ذهب بسبب فتواه» وإن كان على غير 
ذلك فقد تكلف ما لا يجوز؛ ويضمن ما تلف. ويجب على الحاكم ‏ 
الغليظ عليه إذا قات البينة عندة» ولو أدب لكان لذلك :أهحات إلا أن 
يكون تقدم له طلب في العلم فيسقط عنه الأدب» ويُنهى عن الفقوى إن 
لم يكن لذلك أهلاً أ.ه. © 

قال في مراقي السعود : 


القول الثالث : 


أن المفي لا يضمن بأي عدا 
وهذا قول لبعض الخيفية. © 


ذاك وفاقا عند من يخصرر © 


لأنة نيبي ولق مباشرا<والقكنان إفاتيكون على الماشن 


.15/١ مواهب الحليل‎ )١( 
.121 1/7 المعيار المعرب‎ )١( 


(5) انظر نشر البنود على مراقي السعود .1١15‏ 


(4) حاشية ابن عابدين »4١9/5‏ وبجمع الضمانات 5514. 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 
ح- 


القول الرابع : 

أن المفي يضمن إن م يكن أهلاً للفتوى؛ أو خالف دليلاً قاطعاء 
أما إذا كان أهلذ ها آن كانت« السألة اتحهادية فإئسة ةيفير يخيل 
الضمان على المستفي. 

وهذا قول للحنابلة على الصحيح عندهم. 7 

وذلك لأنه إتلاف حصل بفعله فأشبه ما لو باشره. 

قال ابن النجار الفتوحي ‏ رحمه الله : وإن عمل المستفي بفتيا 
المفى في إتلاف نفس أو مال؛ فبان خطوه أي خطأ المفي في فتياه» قطعا 
أي بمقتضى مخالفته دليلاً قاطعاً ضمنه؛ أي ضمن المفي ما أتلفه اللب:: 
بمقتضى فتياه» وكذا يضمن إن لم يكن أهلاً للفتيا على الصحيح؛ خلافا 


لأبي إسحاق الاسفراييئي وجمع» بل أولى بالضمان ممن هو أهل للفتيا 
020 


دعأة 8 


أ.ه. 


وهذا القول ‏ الرابع ‏ هو اختيار الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله 


.750/5 وشرح الكوكب المنير 515/4» وكشاف القناع‎ 7١8/١١ الإنصاف‎ )١( 
.5١18/4 (؟) شرح الكوكب المنير‎ 


الفصل الثانى: المفد 
اعصلاد تحدم ما - 


و ا 
فيقاس المفي على الطبيب» لأن الحديث يدل على أن الطبيب إذا 
عرف منه الطب وأحطأ لم يضمنء فكذا المفي إذا عرف بالعلم والفتوى 
: فيه 
53 5 5 5 5 7 
ولآن المستفي غير ملزم بقبول الفتوى» 2 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الرابع؛ لقوة دليله ووضوحه. 


)4085 رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت برقم‎ )١( 
29155 وابن ماجة ْ سننه كتاب الطب باب من تطبب ولم يعلم منه طلب برقم‎ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/77/8.‎ 

(١؟)‏ إعلام الموقعين 7/87/4. 

(5) انظر مبحث لزوم الفتوى للمستف ص 505. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ح |00 


المبحث التاسع 
إفتاء المفتي في الوقائع المتمائلة 


إذا سثل المفي عن مسألة فأفى فيها بفتوى معلومة» ثم سئل عن 
المسألة نفسها لوقوعها مرة أخرى» سواء من المستفيٍ نفسه أو من غيره» 
فهل للمفي أن يعيد الجواب نفسه» من غير تأمل وإعادة نظر؟ أو يلزمه أن 
يعيد النظر ويتأمل المسألة ودليلها؟ 

والمسألة متصورة غالباً لدى المفي المحتهد ‏ مطلقاً كان أو مقيدا 
ب الذي نوسين: المسألة على :ذليلها» ويقيس ويخرج .... الخ. 

أما إذا كان المفي ذاكراً للمسألة ودليلها ومستندهاء ولم يتجدد له 
ما يوجب تغيير الفتوى فإنه يفي بالجواب نفسه من غير نظر ولا اجتهاد؛ 
لأنه لا حاحة حيئذ إلى النظر والاجتهاد لعدم وجود ما يقتضي الرجوع؛ 
لأن حاله الآن كحاله وقت إفتائه الأول. 

أما إذا طرا عليه ما يغير اجتهاده الأول فإنه يعيد النظر والاجتهاد 
مرة أخرى. 

وهذا قول جمهور العلماءء» إلا أن بعضهم قال: يلزمه تحديد النظر 
والاحتهاد وإن ذكر الدليل؛ حشية أن يظفر بخطأ أو زيادة لمقتضى. 

لكن إذا ذكر المسألة ونسي مستندها فلم يذكره فهذه محل حلاف 


الفصل الثانى: المفد 
اغبل العاني الستححبيي مص ع لص اك م 


القول الأول : 

أنه لا يحب تحديد النظر. 

وهذا قول بعض الحنابلة» واختيار ابن الحاحب من المالكية» ومال 
إليه الإمام ابن القيم ‏ رحمهم الله . 

وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كانء فالمفي قد اجتهد وظن 
.مقتضى اجتهاده, والأصل عدم أمر آخر» ولو ظهر له ما يغير اجتهاده فإن 
اختلافه مع نفسه لا يكون قادحاً ف علمه» بل من كمال ورعه وعلمه 
ولأحل ذلك خرج عن بعض الأثمة في المسألة قولان فأكثر. () 
القول الثاني : 

أنه يحب على المفي تحديد النظر» وإعادة التأمل. 

وهذا قول الحنفية )2 وبعض المالكية 7©» والشافعية في الأصح 


عندهم 0 وهو قول الحنابلة على الصحيح من المذهب. 9 


.59-/14 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب 2775/7 وإعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) فواتح الر حموت ؟/47/8.‎ . 
الردود والنقود ؟/5؟7.‎ )5( 
وأدب الفتوى 24 وروضة‎ 2١ 101/4 الإحكام في أصول الأحكام 4/+5؟؛ والمحصول‎ )4( 
.59/./7 والبحر المحيط 207/5 والبدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ 2٠٠١/١١ الطالبين‎ 
وشرح‎ 2188/١١ الواضح في أصول الفقه ©/44 25 والمسسودة 487» والإنصاف‎ )5( 
.5.5/5 الكوكب المنير 555/4» وكشاف القناع‎ 


النهح الأقوى فى أركان الف 
51 لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


وذلك لأنه في القبلة يجتهد لكل صلاة» فإذا اجتهد وصلى لجهة ثم 
حضرت صلاة أخحرى اجتهد مرة ثانية» ولا يستقبل الجهة الأولى من غير 
اجتهاد؛ لأن الاجتهاد قد يتغير فلا يؤمن أن يكون الحق فيما يتجدد من 


الحكم باجتهاده الثاني. 
قال في مراقي السعود : 


قال في نثر الورود: يع أن ذا الرأي الذي هو المحتهد, مطلقاً كان 
أو مقيدا إذا أف في حادثة ثم سكل بعد ذلك عن تلك الحادثة لوقوعها مرة 
دري فين عليه دين الكل تبه فرظ أن يكوق: تابنا للذليل الذي 
اعتمد عليه في الفتوى الأولى أ.ه. () 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذا أف في حادثة ثم 
وقعت مرة أخرىء فإن كان ذاكراً لفتياه الأولى ومستندها إما بالنسبة إلى 
أصل الشرع إن كان مستقلاً» أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان متتسباً إلى 
مذهب ذي مذهب أفى بذلك» وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها ولم 
يطرأ ما يوحب رجوعه عنها فقد قيل: له أن يفي بذلكء, والأصح أنه لا 


يفى حى يجدد النظر .هم © 


.17" نثر الورود على مراقي السعود‎ )١( 
.7/8 (9؟) أدب الفتوى‎ 


الفصل الثاني: ا مفتسسسي 


كك 


الراجج ‏ ولله أعلم ‏ هو القول الثاني لقوة أدلته» ولأنه لا 
ضرر على المفيٍ بإعادة النظر مرة أخرى» بل هو أبرأ للذمة» وأحوط في 
تلمس الحق» لاسيما مع قلة العلماء ابمجتهدين في المذهب» والله أعلم. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ب 
المبحث العاشر 
إمساك المفتي عن الفتوى 


تقدم في مبحث موضوع الفتوى 2 ذكر حالات يمسك فيها 
المفي وكتنع عن الفتوى لسبب شرعي ينعه » إما في المفي نفسه أو في 
المسألة؛ من غير أن يكون للمفى اختيار في هذا الإمساك. 

لكن قد يمّسك المفيٍ عن الفتوى لسبب من تلقاء نفسه يقدره هو 
بحسب اجتهاده وما يراه وليس لذلك ضابط معينء وإنما ذكر بعض 
العلماء حالات» جمعت بعضها بطريق التتبع والاستقراء» ولم أقف عليها 
مجموعة عند أحد من أهل العلم ومن هذه الحالات ما يلي : 
أولاً : إمساك المفتي عن الفتوى تورعاً : 

فقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من سلف الأمة يمسكون 
عن الفتوى أحياناً لا لسبب» إلا الورع» وكانوا يكرهون الحواب فيهاء 
وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. 

وجاء عنهم في ذلك آثار كثيرة. (") 


(1) ص .١75‏ 
)١(‏ انظر: جامع بيان العلم 717/7 وشرح السنة 250/١‏ وإتحاف السادة المتقين ببشرح 
إحياء علوم الدين »555/١‏ وتعظيم الفتيا ١الاء‏ وصفة الفقوى »١5‏ والإنصاف 


الهم . 


الفصل الثاني: المقتني | 5 


قال ابن مسعود ذه : من أفى الناس في كل ما يسألونه فهو 
نه ن أ.هم 000 

وقال سفيان ‏ رحمه الله : أدركت الناس ممن أدركتُ من 

0 م 

العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يحجيبوا فيهاء فإذا أعفوا 
منها كان ذلك أحب إليهم أ.ه. 9) 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله : أدركت عسشرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يلِهٌ ما من أحد منهم يمحدث 
حديثا إلا ودّ أن أخخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فنيا إلا ودّ أن أخاه 
كفاه الفتيا أ.ه_ 9) 

وسكل الإمام أحمد ‏ رحمه الله #: أيهما أفضل الكلام أو 
الإمساك؟ قال: الإمساك أحبّ إلي» لاشك الإمساك أسلم؛ قيل له: فإذا 
كانت الضرورة؟ فجعل يقول:“الطيرور ة الضيزؤزة أ عت © 


)١(‏ رواه الدارمي ف سننه باب في الذي يفي الناس في كل ما يستف 277/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ؟/237077 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ؟5/9١4»‏ وذكره 
البغري في شرح السنة .8.5/١‏ 

)7١(‏ رواه الآحري في أخحلاق العلماء 2٠١5‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ؟//5. 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 707/7» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
7 » وابن الجوزي في تعظيم الفتيا 77. 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 259/7 وابن الحوزي في تعظيم الفتيا /7. 


النهج الا فى أركان الفد 
331595955959559 ا »اذى اسم 


وقال الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله : وقد كان علماء السلف 
ولد مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون تورف اهن 0 
قلت: إذا كان هذا حال السلف من التوقف عن الفتيا مع جمعهم 
لعلومها المشروطة:؛ فما بال المتعالمين في زماننا يتسابقون إليهاء فالله المستعان. 
ثانياً : !مساك المفتي عن الفتوى لمصلحة يراها ويقدرها بنفسه. ا قد 
يترتب على الفتوى من انحاذير. 
وهذه المصلحة المسكوت لأجلها قد تكون ظاهرة للمستفئ» وقد 
ومما ظهر عن بعض المفتين من تلك المصالح ما يلي ”© : 
ه إمساك المفي عن الفتوى لمكانة ولي الأمر, وحفظاأ لهيبته أمام العامة. 
قال خسان بن أن عي 9ت رةه للب سالك جعي بحن 
جبير 2 عن الزكاة فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر؛ قال: فلما قام سعيد 


)١(‏ تععظيم الفتيا الى 

)١(‏ لم ينص هؤلاء العلماء على المصالح فيما ورد عنهم, وإنما هو استنتاج من الباحث. 

(5) هو حسان بن أبي يحيى الكندي» من تلاميذ سعيد بن جبير» ذكره البخاري ولم أقف على 
ترجمته في كتب التراجم. التاريخ الكبير /؟. 

(4) هو سعيد بن جمير الوالبي» المقرئ» المفسرء الفقيه, المحدثء الزاهد الورع؛ كان من أعلم 
التابعين وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر لعلمهء قتله الحجاج سنة 8565ه وله 
حمسون سنة رحمه الله. سير أعلام النبلاء 871/4؛ وشذرات الذهب ؟/78057. 


الفصل الثاني: المققي 
تت م لح ا 0 لل شين - 


تبعته» فقلت: إنك أمرتئ أن أدفعها إلى ولاة الأمر» وهم يصنعون يما 
كذا؛ فقال: ضعها حيث أمرك الله؛ سألتى على رؤوس الناس فلم أكن 
لأخرة أت 90 
قلت: ولا يِظنّْ عفل الإمام سعيد بن جبير س رخحمه الله أته 
سيتكنة لا اماسة هيه يهاهو بسكت خونا قن اجن ظ 
ه إمساك المفى عن الفتوى لمصلحة مراعاة حال السائلين والحاضرين» 
وثقافتهم ومداركهم. 
وفي هذا يقول علي ذه «حدثوا الناس يما يعرفون أتريدون أن 
يكساه الور مول 
روي عن أن هري ضف أواقال» لو يحدفك كل هانق كيحهن 
لرميتموني بالبعر أ..ه. 
قال الحسن: صدق والله, لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق 
ما صدقه الناس أ.ه. ©© 
إمساك المف عن الفتوى لمصلحة حماية جناب العلم لغلا متهن 
ويحتقر. 


.54١5/75 رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ بأن دن خض بالعلم قوعاً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء برقم .١11/‏ 

(5) رواه الخطيب أيضاً ؟/416. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
|01 --8 


جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ذُلَّ وإهانة للعلم أن 
العينت كل بن مآلك اهن 7" 
ه إمساك المفي عن الفتوى لمصلحة عدم حاجة الناس للجواب» أو لأن 

الشألةقر معروفقة 

ففي صحيح البخاري ‏ رحمه الله أن رسول الله كليهُ كان يسير 
في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه ليلآء فسأله عمر بن 
الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله لله » ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم 
يجبه؛ فقال. عمر: تكلت آم عمر» تَرَرْتَ 29 رسول الله يلك ثلاث مرات 
كل ذلك لا يك :قأل عير فحر كت نوري م تقدمة أنام النان 
وخشيت أن ينول في- قرآن» فما نشبت أن سمعت صارحاً يصرخ بي 
فقلت لقد حشيت أن يكون نزل في قرآن» فجعت رسول الله يه فسلمت 
الم ا ل ا ا 
الشمسء ثم قرأ < إنَا فَتَحَنا لَّكَ فَنَحَا مُبِيًا 69 4 [فت: ]١‏ 

00 
العالم إذا سكل عن شيء لا يجب الجواب فيه أن يسكتء ولا يجيب بنعم 


)١(‏ الديباج المذهب ال”ء والآداب الشرعية ؟59/7. 
(9؟) نزرت: أي ألححت عليه. فتح الباري ا :. 
(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً برقم 4878 . 


الفصل الثاني: المفني 


ولا بلاء ورب كلام جوابه السكوت أ.ه. ” 

وَقَال الخافظ ابن شجر عد وه الث يشتفاد امنه أنه ليبن لكل 
كلام جواب» بل السكوت قد يكون جوابا لبعض الكلام أ.ه. © 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أنس د «أن رجلا سأل البي #26 
؛ فَقَالَيَا رَسُولَ الل مََى السّاعَةُ قَالَ الي اما أعْدَدْت لَهَا فَكَأن - 
الول استكان تم قال: : يا رَسُولَ الله ما أَعْدَ عْدَدْتْ لَهَا كبر صِيّامٍ ولا صّلاة 
ولا صدَقَةء ااا ليم قال: أنت مَعَ مَنْ أحَيْيْتَ». ©) 

قال العلماء: في هذا الحديث جواز سكوت العالم عن جحواب 
السائل والمستفي إذا كانت المسألة لا تُعرف» أو كانت مالا حاجحة 


بالناس إليهاء أو كانت مما يخشى منها الفتنة» أو سوء التأويل. ©) 


ثالثاً :ساك المفتي عن الفتوى خوفاً من غائلتها اك 
ذلك. 


(1) التمهيد /756. 

(؟) فتح الباري 5/8/8 5. 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص8١7.‏ 
(5) فتح الباري .١ 51/١1‏ 
(5) كشاف القناع 1" 


٠ ١ ١‏ الأ . 2 6ه 
- لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


رابعا : إمساك المفتي عن الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه؛ لأنما 
حينئذ سنة بحقه('"» فيطلب السلامة والعافية. 


وقد يحيل السائل إلى غيره ممن هو مثله أو أعلم منه. 


خامساً : مساك المفتي عن الفتوى لتعارض الأدلة عنده في المسألة 
فيتوقف فيها. ركان ذلك يحصل كثيراً للأئمة امحتهدين كمالك 


وأحمد ‏ رحمهما الله _. 60 


807/5 مرجع سابق‎ )١( 


(؟) المدونة 0/١‏ 4» والديباج المذهب 15». والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 
5511. 


وانظر موقف المفيَ إذا تعارض عند دليلان ص 5/14. 


٠‏ الثان:: المفد 
مساح سس ا ا 0 1101 


المبحث الحادي عشر 
ا مفتى ببنالاجتهادوالتقليد 
وفيه أربعة بعالت : 
المطلب الأول : هل للمفتي أن يُقَلْد غيره. 
المطلب الثاني : هل للمفتي المنتسب لمذهب أن يفتي بمذهب آخر. 
المطلب الثالث : هل للمفتي أن يُقَلْد العلماء الأموات. 
المطلب الرابع : موقف المفتي إذا اعتدل عنده قولان. 


تلولزاصط !!!ددم هتنتاط ناعبهكا | امصططم/رعم. 


| 


الإشعارات 


الفصل الثاني: اللمفني 


المطلب الأول 
هلل للمفتي أن يقلد غيره 


إذا بلغ العالم مرتبة الاجتهاد» وعلم حكم مسألة باجتهاده؛ فإنه لا 
يحوز له ترك اجتهاده إلى تقليد غيره» وهذا محل اتفاق. '") 

وأما العامي الصَّرْف فحته التقليد» ولا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه 
ليس أهلاً له. 9) ظ 

والمقصود هنا هو العالم امجتهد ‏ سوء المحتهد المطلق» أو المقيد 
يمذهب إمامه ‏ إذا لم يترجح لديه شيء في المسألة؛ إما لقصوره عن 
الترجيح؛ أو لضيق الوقت لم يتوصل إلى الراجح؛ فهل له أن يقلد غيره من 
العلماء في هذه المسألة» فيعمل بنفسه ويف غيره بهذا التقليد» أو لا يجوز؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» أشهرها أربعة : 
القول الأول : 1 

أنه لا يجوز له التقليد مطلقاء فلا يعمل ولا يفى بقول غيره. 

وهذا قول جمهور الشافعية 7)؛ وجمهور الحنابلة» وهو الصحيح 


.77* إرشاد الفحول‎ )١( 
تقدم حكم ذلك في التمهيد ص ه”.‎ )6( 
.١٠١1 الاجتهاد للجويئ‎ )5( 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ا لنهح الأقوى في أركان الفدو: 


من مذهب الحنابلة. ('©) 

وذلك لأن الفتوى علم.ء والتقليد ليس بعلم. 9© 

ولأنه لو جاز له الإفتاء لجاز للعامي الإفتاء أيضاً ببجامع عدم 
الاحتهاد والعامي ممنوع بالإجماع. 6 

ولأن ثقته مما يجده من نفسه من الظن المستفاد» ومن أدلة الشرع 
أقوى مما يستفيده من غيره» لاسيما إن كان هو أفضل الجماعة. © 

ولأن المستفيّ سأله عما عنده؛ لا عما عند غيره. 

ولأن الاجتهاد أصل والتقليد فرعه وبدله» فلا يصار إلى البدل إلآّ 
عند عدم الأصلء والأصل هنا ممكن غير ممتنع فوجب الأحذ به. © 
القول الثاني : 

أنه يجوز له التقليد مطلقاً فيقلد غيره» فيعمل ويف بقول غيره. 

وهذا قول بعض الحنفية ”')» وبعض الحنابلة» وهو رواية عن الإمام 


.001/4 وشرح الكوكب المنير‎ 2١84/١١ شرح مختصر الروضة /575» والإنصاف‎ )١( 
.79/1١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) الردود والنقود 779/7. 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 3.8 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام 585/4. 

(7) أصول الخصاص 7377/9 


الفصل الثاني: المفتسسي 


أحمد ‏ رحمه الله 0©) 


لأن الظاهر من امجتهدين إصابة الحقّ فلا فرق بين مجتهد وبحتهد, 
فإذا حاز للمجهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع؛» جاز له 
الاعتماد على ظن المحتهد المعتمد على أدلة الشرع؛ لاسيما إذا كان المقلَدُ 
أنبل وأفضل في معرفة الأدلة الشرعية: (©) 

ولأن المقلد ناقل عن المحتهد لما أفي به ونقله كنقل الحديث. 9© 
القول الثالث : 

أنه يجوز له الإفتاء والعمل بقول غيره عند الحاحة وعدم امحتهد. 

وهذا قول عند الحنفية '©»؛ وقول للشافعية أيضاً ”»» ورواية عن 
الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهم الله . 0© 

وذلك لأن الحاجة داعية إلى ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : فأما القادر على 
الاحتهاد فهل يجوز له التقليد؟ فيه حلاف» والصحيح أنه يجوز حيث 


.55/./ 4 وشرح الكوكب المنير‎ 2184/١١ الإنصاف‎ )١( 

.7٠٠ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) الردود والنقود ؟775/5. 

(5) فواتح الرحموت 41417/7. 

(5) شرح الكوكب الساطع ؟/4917. 

(5) الإنصاف 2184/١١‏ وإعلام الموقعين 275/4 وشرح الكوكب المنير 4 /./250. 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاحتهاد. 
وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه 
وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو عجز عن الطهارة لا 0 
القول الرايع : 

أنه يجوز له الإفتاء بقول غيره والعمل به إذا كان مطلعا على 
مأخحذه وهو أهل للنظر. 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية © والمالكية "2 والشافعية 
وا وبمض اللعارلة 0 

وذلك لأن المقلد إذا أطلع على المأحذ في المسألة وقدر على 
الترجيح يكون كابحتهد نفسه. 00 

ولأن هذا هو عمل المتبحرين في جميع الأعصار بلا نكير من 
مجتهدي المذاهب. 09 


.70 4/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) أصول الحصاص 7377/7 وفواتح الرحموت 54417/7. 

(*) الردود والنقود 77”34/7ء والمعيار المعرب .47/١7‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام 775/4؛ وسلاسل الذهب 405. 

.1815/1١1١ الإنصاف‎ )5( 

(7) شرح الكوكب المنير 4 //59. 

(0) فواتح الرحموت 47/7 5» والردود والنقود ؟/5١/ء‏ والبدر الطالع 07/5 4. 


الفصل الثاني: المفئتسي 


هذه هى أشهر الأقوال في المسألة. © 
لقوة دليله» ودقة ملحظه. 

ولأن تقليد المجتهد لغيره من هو أعلم منه وترك رأيه ضرب من 
الاحتهاد ف تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه» لفضل علمه وتقدمه 
ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال» فلم يخل ف تقليده إياه من أن كمون 
مستعملا لضرب من الاجتهاد يوجب عنده رجحان قول من قلده على 
0 02 
قوله. 

قال الإمام الآمدي ‏ رحمه الله : والمختار أنه إذا كان مجتهدا 
ف المذهب بحيث يكون مطلعاً على مأخذ المحتهد المطلق الذي يقلده» وهو 
قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله» متمكن من الفرق والجمع 
والنظر وال مناظرة في ذلك؛ كان له الفتوى؛ تمبيزاً له عن العامي» ودليله 


: وهناك ثلاثة أقوال أخرى ليست مشهورة وهي‎ )١( 
الأول: أنه يجوز له التقليد فيما يعمل به لنفسه» دون ما يفي به غيره. أصول المصاص‎ 
.79/1١ وإعلام الموقعين‎ »47/١7 والمعيار المعرب‎ ," 77 
الثاني: أنه يجوز في حق القاضي لحاجته إلى تنجيز فصل الخصومات وقطع التراع في الحال؛‎ 
. 47/1١7 لأن بقاءها يفضي إلى الفساد ديناً ودنيا بخلاف غيره. المعيار المعرب‎ 
الثالث: أنه يجوز له تقليد من هو أعلم منه بخلاف المساوي له والأقل فلا يحوز. شرح‎ 
.1١4814/١١ مختصر الروضة 3570/8, والإنصاف‎ 

(؟) أصول الخصاص ؟17/7/7". 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى» 
وإن كان الم :يكن كذلك فلا اه 0 

لكن تحدر الإشارة هنا إلى مسألة مهمة مرتبطة .مسألة البحث 
وهي مسألة نقل المفي أو طالب العلم مذاهب العلماء للمستفي» لا على 
سبيل الإفتاء من عند نفسه» وإنما على سبيل الإرشاد» فيقول مثلاً: قال 
الشافعي كذاء وقال أحمد كذاء وقال فلان كذا. 

فهذا جائز عند أهل العلم ولا يدحل في مسألة البحث المحتلف 
فيها؛ لأن المفيَ هنا يضيف ما أفى به إلى إمام معين فهو في الحقيقة راو 
وناقل؛ فلا وجه لمنعه. 90 

وهذا ما عليه كثير من أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» لاسيما في 
وقتنا المعاصر؛ حيث لا تحد من تنطبق بحقه شروط الاحتهاد في الفقوىء. 
فضلاً عن الاجتهاد في المذهب. 

قال الإمام الرافعي ‏ رحمه الله : والناس اليوم كامجمعين على 
أن لا مجتهد اليوم» فلو منعنا تقليد الماضين لتركنا الناس حيارى» ومن 
عرف مذهب محتهد وتبحر فيه لكن دل يبلغ رتبة الاحتهاد له أن يفي 


.775/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر في هذه المسألة: محلة الأحكام العدلية »4١4/14‏ والممحصول .١1.7/4‏ والجموع 
0١‏ والفتاوى الكبرى الفقهية 277١/14‏ وروضة الناظر بشرحها 475/7» وشرح 
مختصر الروضة 5707/7» والمسودة 57017» وإوشاد الفحول 779. 


الفصل الثاني: المفقتي 
تفضا 3 


بقول ذلك امجتهد ويأحذ به أ.ه () 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : قول من قال لا يجوز أن 
يف بذلك معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه؛ء بل 
يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده» فعلى هذا من عددناه في 
أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا 
مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معهم. 

وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: «مذهب الشافعي كذا وكذا». 

أو «مقتضى مذهبه كذا وكذا». أو ما أشبه ذلك» ومن ترك منهم 
إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن 
التصريح بالمقال فلا بأس أ.ه. © 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن كان الفقيه 
عنهدا ينرق صحة الديق هن" الدوانت عزن اسه نوإن نان ند يا 
يعرف الدليل قال: مذهب الإمام أحمد كذاء مذهب الشافعي كذاء 
فيكوق عرا لاعفنا أ © 

قلت: ولعل في تحويز هذه المسألة وهي: نقل المفى لفتاوى وآراء 
العلماء» لعل فيها سداً للحاجة الى أشار إليها أصحاب القول الثالث» 


. 459/7 الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
66 أدب الفتوى‎ )09 
.١97/1١1١ الفروع 478/5» والإنصاف‎ )5( 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
ح |1 7م لهج قوى في اركان الفدوى 


حيث حَوَّزوا التقليد للحاحة» فما دامت الحاحة منقضية بنقل آراء العلماء 
فلا داعى لإباحة التقليد» لاسيما وأن نقل أقوال العلماء وفتاويهم أبراأ 
للذمة» وأحوط وأدقّ في الفتوى» إذا ما صدر عن طالب علم فطن, والله 
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أعلم. 


المطلب الثاني 
هل للمفتي المنتسب لمذهب أن يفتي بمذهب آخر 


إذا التزم المفي مذهباً معيناً من المذاهب المعتبرة» فهل له أن يف 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين "2 : 


القول الأول : 
أنه لا يحوز للمفى أن يفي .كذهب غير مذهبه. 
وهذا قول ق المنافنب الأريية: 3 
وذلك لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع» فلا ضرورة إلى 
الانتقال إلا التشهى. 
ولأن في الانتقال تتبعا للرحص وتلاعباً بالدين. ©© 
القول الثاني : 
الجواز؛ فيجوز للمفي أن يفي ذهب غير مذهبه. 


)١(‏ هذان القولان هما المشهوران» وهناك أقوال أخحرى ترجع إلى هذين القولين» وقد ذكر 
الزركشي ‏ رحمه الله في هذه المسألة سبعة أقوال. البحر المحيط 87/5. 

(7) فواتح الرحموت ”59/7 6» والمعيار المعرب 2151/١١‏ والبحر المحيط 2370/5 والإنصاف 
9/1 . 

(؟) البحر المحيط 897./5. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
3 لهج يي 


وهذا رأي الجمهور. 7 

إلا أن 'لبعضن العلماء ختروظا فيد .هذا القول: : 

فقيده الونشريسي وابن الصلاح ‏ رحمهما الله بالمجتهد» أما 
و الس دونو د نم قا قار ونان شوب عقني مرك لايك ل 
ينتقل» بل يبقى على مذهبه. '") 

وقيده بعض العلماء ما يلي : 
-١‏ أن يعتقد فيمن يقلده الفضل وأن رأيه أصوب. 
-١‏ أن لا يكون على سبيل تتبع الرخصء أو التلفيق ومخالفة الإجماع. 7©) 

قال الإمام ابن الصلاح - رحمه الله : فإن ترك مذهبه إلى 


(6 


وف 


أحوط المذهبين فالظاهر جوازه. ثم عليه بيان ذلك في فتواه أ.ه. ” 
وقال بعض العلماء: يتأكد للمفى أن يفي بغير مذهبه إذا كان 


)١(‏ فواتح الرحموت 459/7» والمعيار المعرب 2151/٠١‏ وحاشية الخرشي 75/١‏ ومنار 
أصول الفتوى 757ءو أدب الفتوى 47» وروضة الطالبين ٠١8/1١١‏ والإنصاف 
.١ 5/1١‏ 

./0٠ وأدب الفتوى‎ 2١51/١١ المعيار المعرب‎ )١( 

(5) المعيار المعرب .١514/1١1١‏ 

(4) البحر المحيط 77/5*» والفواكه العديدة في المسائل المفيدة .7١57/1‏ 


(5) أدب الفتوى 284 ونقله عنه ابن حمدان في صفة الفتوى 47 . 


الفصل الثاني: المفد 
لفل افا اكور ا 0110 كن 


مذهب غير إمامه أحوط في مواطن الاحتياط» وكان له دليل صحيح. وم 
يحجد في مذهب إمامه دليلاً قويا يعارضه. (© 

وقيده ابن القيم والشوكاني ‏ رحمهما الله بأن يكون سؤال 
المستف عن حكم الله من غير أن يقصد قول فقيه معين فيبحجب على 
المفي أن يفي بما هو الراجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب 
إمامه» أو مذهب من خحالفه. 

أما إذا سأل المستفي عن مذهب إمام معين فيجب على المفٍ أن 
يبين له مذهب ذلك الإمام. © ٠‏ 

قلت: وقيد ابن القيم والشوكاني هذا هو ما أشار إليه ابن الصلاح 
وغيره في قولحم «ثم عليه بيان ذلك في فتواه» أي بيان أن هذا مذهب 
فلان» أو قول فلان. 

قال في مواهب الجحليل: إذا لم يجد الشخص نصاً في المسألة في 
مذهب إمامه» ولا وجد من له معرفة ممداركه؛ فالظاهر أنه يسأل عنها ف 
تذاهيا الوه رودل عليه ولا يعمل اعمال اب 

قال في مراقي السعود : 
وذو التزام مذهب هل ينتقفل أوْ لا وتفصيل أصحّ ما نقل 
)١(‏ البحر المحيط 2370/5 وصفة الفتوى 47. 


(؟) إعلام الموقعين 2555/5 والقول المفيد .١51١‏ 
(5) مواهب الحخليل .4"/١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
م عح خط كلك 


ومن أحاز للخروج قيدا بأنه لابد أن يعتقدا 
تاذ لحو ائحية ل ييسدع بخلف الإجماع الا 

وقال الإمام العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : يجوز تقليد كل 
واحد من الأئمة الأربعة ود ويجوز لكل واحد أن يقلد واحداً مهم في 
ممتاألة ويقله إماما لخر مدي :وق مبيالة أخعرف وله يسدر عليه 'تقليد واب 
بعينه في كل المسائل» ولا يجوز تتبع الرخصء والله أعلم وأحكم وألطف 
ل 

وروي عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال في موضع في 
الحج: قلته تقليداً لعطاء أ.ه. © 

قال الإمام البهوق ‏ رحمه الله : ومن قوي عنده مذهب غسير 
إمامه لظهور الدليل معه أفى به أي يما ترجح عنده من مذهب غير إمامه 
وأعلم السائل بذلك ليكون على بصيرة في تقليده .. قال أحمد في رواية 
المروذي: إذا سُكلت عن مسألة لم أعرف فيها خيراً قلت فيها بقول 
الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش أ.ه. © 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني الجواز ؛ وذلك 


.575 نشر البنود على مراقي السعود‎ )١( 
(؟) فتاوى العز بن عبد السلام /ااه.‎ 
- .755/85 إعلام الموقعين‎ )5( 

(4) كشاف القناع 5.07/5. 


الفصل الثاني: المفتني 


لقوة دليله. 
ولأنه أليق وألصق بيسر الشريعة وسماحتها وتلمسها الحق أينما 
كان وهو أقرب للوصول إلى الحق من الجمود على مذهب معين؛ لأنه لا 
غعضنة لآل وله ذهب شضعة) ونا التتصمة لل اتعال و ارسولة: 6ل : 
ولأنه لا يمكن أن تستقيم أمور الدين والعلم والفتوى إلا بذلك. 
قال الإمام العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : ومن العجب أن 
الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لاا يحجد 
لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه» ويترك الكتاب والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه؛ جموداً على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب 
والسنة ويتأوهما بالتأويلاث البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده أ.ه_. () 
وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : ليحذر المفي الذي يخاف 
مقامه بين يدي الله تسحانة أن يفي السائل .عذهبه الذي يقلده» وهو يعلم 
أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاء قتحمله 
الرياسة على أن يقتحم الفتوى .ما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه 
.. وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نف 
بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه؛ ونقول هذا هو 
الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به؛ وبالله التوفيق أ.ه. ”© 


.7٠ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
.770/14 (؟) إعلام الموقعين‎ 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الثالث 
هل للمفتي أن يقلد العلماء الأموات 


هله المسألة مشهورة. عد غلماء الأصؤل: وهى 0 ١‏ 1 الك 1 
الميت» ومبناها على مسألة: هل قول الميت يموت مع صاحبه؛ أو لا؟ 

فى امغيورة أيظا فيها :ذا نيت أن حهذا"العول فقول اميت ميسن 
حيث الثقة بالناقل له وعصدره. 

وقد احتلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

أنه لذ فون تفلي الأمواك مطلقا : 

وهذا القول وجه عند الشافعية» والحنابلة, اختاره فخر الدين 
الرازي الشافعي ”"©» وأبو الخطاب الحنبلي ”"©) والإمام الشوكاني 9 # 
رحمهم الله وذلك لأن القول يموت مع صاحبه؛ فالميت لا قول له 
بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. 

ولأن المجتهد الميت لو كان حياً لوجب عليه تحديد الاجتهاد» فإذا 


(1) المحصول في علم الأصول .١407/4‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين 2770/54 والإنصاف 2١9/1١١‏ وشرح الكوكب المنير 5/5 .5١‏ 
(5) إرشاد الفحول 775. 


الفصل الثاني: ا مقي 


كان اميا تخدن ذلك قاو يو حل بقوليب :20 
القول الثاني : 
أنه يحوز تقليد الميت إذا فقد اختهد الحي» ولا يجوز مع وحود 
الحي . 1 
وعذاافول يدث العنافية الال 
قال في الكوكب الساطع : 
تكد البسة نالوم الناسكرية فيد لفل 
قال بعض العلماء: ينبغي حمل منع تقليد اميت على هذا أي 
عند وجود المجتهد الحي وإلا فكيف يترك الناس هملاً لو أطلق المنع مع 
فمّد الحي. 0 
القول الثالث : 
أبه هروز تقليه الأنوات مطلنا. 
وهذا قول الجمهور. 
وفيه يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : المذاهب لا تحموت 


)١(‏ فواتح الرحموت ؟/450. 

(1) البحر المحيط 23717/5 والمسودة 4514» ومختصر الفتاوى المصرية 27١7‏ وشرح الكوكب 
المنير 017/5. 

(؟) شرح الكوكب الساطع 495/7. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ا لهج الأقوى في اركان الفبو 


عوت أرباها أ.ه-:() 

وذلك لأن المذاهب لا تموت يموت أصحايها؛ فيعتد يما من بعدهم 
في الإجماع والخلافء حى صار ذلك كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها. 

ولأنه لو ماتت الأقوال عموت أصحابا لم يعتد بشيء من أقوال 
الأموات» كالرواية والشهادة والوصية: 9© 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : في جواز تقليد الميت 
وجهان : 

أحدهما: لا يحوز؛ لأن أهليته زالت .موته فهو كما لو فسق. 

والصحيح الذي عليه العمل الحواز؛ لأن المذاهب لا تموت.كموت 
أصحايماء ولهذا يعتد بما بعدهم في الإجماع والخلاف» وموت الشاهد قبل 
الحكم لا بمنع من الحكم بشهادته بخلاف الفسق. 

والقول بالأول عر عفيظا ىق الأغضار الناعرة ا بحن :6 

والراجج ‏ والله أعلم ‏ هو القول الفالة ‏ القواز مظلقاً ت؛ 
لقوة دليله وضعف ديل المخالفين. 


)١(‏ البحر المحخيط 2777/5 والأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية لالا» والأنوار لأعمال الأبرار 
55/7 4» وصفة الفتوى 258 والإنصاف .197/١١‏ 

(؟) المعيار المعرب 2١54/١7‏ ونشر البنود على مراقي السعود 775 وكشاف القناع 
؟. 


(5) أدب الفتوى .١/8‏ 


الفصل الثانى: المفد 
مات اح لما ا ٠-11‏ 92101 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في نصرة هذا القول: وعليه 
عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد 
الأموات» ومّن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه» وعمله 
في فتاويه وأحكامه بخلافه» والأقوال لا تموت موت قائليهاء كما لا تموت 


الأخبار .موت روامًا وناقليها ا 0 


.7170/4 إعلام الموقعين‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
5 اعد عمد 


المطلب الرابع 
موقف المفتي إذا اعتدل عنده قولان 


تقرر فيما مضى أن الواجب على المفى تحري الحق والصواب 
الذي أراده الله تعالى» وأنه ممنوع من التعصب لمذهب أو لشخص» م ما 
ظهر له أن الحق مع غيره. (") 

وم حصل تعارض ف الأدلة أمام المفي المجتهد وجب عليه 
الموافق للأدلة الشرعية. 

لكن قد تتعارض الأدلة أمام المفى بحيث يعتدل عنده قولان, لا 
يستطيع ترجيح أحدهما على الأخر ") فما هو موقف المفيٍ حيئذ؟ 

وتحدر الإشارة هنا إلى أمر مهم سبق بحثه © وهو أن التعارض إنما 
يحدث في فهم المجتهدين وليس في نفس الأمر حقيقة؛ إذ يستحيل التعارض 
في أدلة الشرع. 


.454 انظر مبحث القول الأحق بالفتوى ص‎ )١( 

(؟) هذا عند القائلين بتعارض القولين» وهو الراجح. وإلا فمن العلماء من قال يستحيل 
التعارض» ولابد من رجححان أحدهما عنده. أصول الحصاص 25١1/1/7‏ والمستصفى 27515 
والإحكام في أصول الأحكام 2١91/4‏ وشرح الكوكب المنير 8/4 51. 

(5) انظر التمهيد ص 55. 


الفصل الثاني: المفتني 0 


قال الإمام أبو بكر ابن خخزيمة © رحمه الله : لا أعرف أنه 
روي عن رسول الله يللِهُ حديثان بإسنادين صحيحين متضادين» فمن كان 
عنده فليأت به حي أولف بينهما أ.ه. 9 

إذا تقرر ذلك فقد احتلف العلماء في موقف المفى أو المجتهد إذا 
اعتدل عنذه قولات» على أربعة أقوال 29 : 
وحيئما ظنّ الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سُمعا 
اوت الوققك أو 'التحسشافط وفيه تفصيل حكاه الضابط © 


القول الأول : 

أنه يتخير 52 العمل والفتوى بأيهما شاي فيعمل هما يراه» وكير 
المستفي بأن يعمل بأي القولين شاء. 

وهذا قول بعض العلماء من المالكية 2ي, والشافعية فجي 20 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوريء المحتهد المطلق» الجامع 
لأشتات العلوم» روى عنه خلق كثير» توفي رحمه الله سئة ١11اه.‏ طبقات الشافعية 
الكبرى 2٠١9/7‏ وشذرات الذهب ://اه. 

(1) منع الموانع عن جمع الجوامع 715. 

(0) لم أقف في المسألة على غير هذه الأقوال في المراجع المشهورة. 

(5) المقصود بالضابط: الس ار ارس 
الورود على مراقي السعود 791. 

4 المعيار المعرب 2١5/١7‏ ومواهب الحليل 7 

(5) البرهان في أصول الفقه »١90/1‏ والاجتهاد للجويئ ./١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
ح 15م اسه كس 


والحنابلة0". 

وذلك بناء على أن الواقعة لا تخلو عن الحكمين. 

قال الإمام القراي ‏ رحمه الله : فتجويز الاختيار في الشرائع 
العامة أولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصة» وهذا مقتضى الفقه 
والقواعد» وليس اتباعا للهوى» بل ذاك بعد بذل الجهد والعجز عن 
الترجيح» وحصول التساوي» ها الحكم أو الفتيا يما هو مرجوح فخلااف 
الإجماع اه 


القول الثاني : 

التساقط» فيسقط كل واحد من القولين بالآخرء ويرجع المفيٍ أو 
امجتهد لغيرهما كالبراءة الأصلية. 

وهذا اختيار بعض الشافعية. 


وذلك معاملة للقولين .بمعاملة تعارض البينتين. 9© 


القول الثالث : 
الواحبات. 


.45 وصفة الفتوى‎ 247١/7 روضة الناظر بشرحها‎ )١( 
.49 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
.470/7 وشرح الكوكب الساطع‎ 2١55/7 البرهان في أصول الفقه‎ )( 


الفصل الثاني: الفني 
اع ع حو ا 1200 


وهذا اختيار الإمام السبكي ‏ رحمه الله في جمع الجوامع. 

وذلك لأن الواحبات قد يخير فيها كما في خحصال الكفارة» 
وغيرها ما ورد الشرع في التخيير فيه. ”") 
القول الرابع : 

التوقف عن الأخذ بواحد منهماء فلا يعمل ولا يفي بشيء من 
القولين حي يتبين له الراجح منهما. 

وهذا قول أكثر الحنفية (')» وأكثر: الشافعية ("» وهو قول الحنابلة 
(؛ واحتيار الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله © ومال إليه شيخ الإسلام 
ابن لتفية ند وه الل 9 

وذلك لأن العمل بالدليلين باطل؛ والعمل بأحدهما تحكم., والتخيير 
يقتضي أنه لو استفتاه رحلان في مسألة لأف أحدهما بالحلال» والآحر 


بالحرام» وهذا مستنكر. 9") 


)١(‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ؟/79. 

.41١/8/7؟ أصول الخصاص‎ )١( 

(9") المستصفى 7”514. 

(4) روضة الناظر بشرحها 471/7» وشرح الكوكب المنير 531/4. 
(5) إعلام الموقعين 791/84. 

(7) مجموع الفتاوى .477/١٠١‏ 

(0) أصول الخصاص 295/75 والردود والنقود ؟/١٠7.‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


والراجج ‏ والله أعلم ‏ هو القول الرابع ‏ التوقف ؛ وذلك 
لقوة دليله» ولأنه أحوط وأبرأ للذمم» وأبعد عن القول على الله بلا علم 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

والمسألة ‏ من وجهة نظري - لا تشكل جداً إلا في حال ما إذا 
لم يوجد مفت غيره في البلد وتعينت عليه الفتوى» ومع ذلك لا يكلف 
اللدنفا الما أتاها: 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : الأظهر أنه يتوقف ولا يفتيه 
بشيء حى يتبين له الراجح منهما؛ لأن أحدهما حطأ فليس له أن يفتيه .ما 
لا يعلم أنه صوابء وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب» وهذا كما إذا 
تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران خطأ وصوابء ولم يتبين له 
أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره» وكما لو استشاره في 
أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترحيح لم يكن له أن يشير 
بأحدهما ولا يخيره ... فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقفء والله أعلم 


أ.ه. 2600 


.751//4 إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الثالتٌ: الممستفتي 0 


الفصل الثالث 
»0 المس سفنتي «( 
واقية اند عا مين + 

اللبصسد الاول : تعريف المستفتي. 
البح الثاني : آداب المستفتي. 
البح الثالث : حكمالاستفتاء. 
البحثالرابسع ؛ مطالبة المستفتي للمفتي بالدليل. 
االبحدث الخامس : مدى لزوم الفتوى للمستفتي. 


البح ثالسادس : موقف المستفتي عند تعدد المفتين. 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


االبحثالسسابع : موقف المستفتي عند اختلاف المفتين. 
5 : تكرارالاستفتاء في الوقائع المتمائلة. 
االبحثالتاسع : موقفالمستفتي إذا لم يجد مفتهاً. 
االبحث الع اشر : استفتاء المستفتي بواسطة. 


االبحيث الحادي عشر: المستفتي بين التمذهب والمخالفة. 


الفصل الثالتُ: الملستفتي 


١ه]اح2د‏ 
ال مبحث الأول 
مما يو ا © © جه 
المستة د لغة: من الاستفتاء. 
قال أهل اللغة : الألف والسين والتاء إذا وقعت أول الفعل دلت 
على الطلب. 0 


فالمستفي إذن هو الذي يطلب الفتوى. 9) 

أما في الاصطلاح: فقد تعددت عبارات الفقهاء ف تعريف 
المستفي: 

فعرفه الحنفية بأنه: من يسأل الفقيه. 9© 

وعرفه المالكية بأنه: خلاف المفت. ©) 

وعند الشافعية : كل من لم يبلغ درجة المف فهو فيما يسأل عنه 
من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. ©) 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة لا/ا. 

. 4751 والمصباح المنير‎ 2١48/١5 مفردات ألفاظ القرآن 5» ولسان العرب‎ )١( 
.".09 (؟) أنيس الفقهاء‎ 

(5) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .١9/5‏ 

(5) أدب الفتوى ١80‏ والمجموع .41/١‏ والفتوى في الإسلام .٠١١‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
52م لهج في اركان 


وعند الحنابلة: كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان 
مير 4 شْ 

فالمستفي إذن: كل من لم يعرف الحكم الشرعي. 

وسواء فيه العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد. 7) 

أو طالب العلم الذي لديه آلة الاجتهاد لكنه لم يعلم الحكم 
الشرعي في مسألة ماء فهو في هذه المسألة مستفت. والله أعلم. 


.55 صفة الفتوى‎ )١١( 
.551١ المسودة‎ )١( 


الفصل الثالتٌ: المستفتي 


المبحث الثانى 


المستف شخص طبيعي في المجتمع» ليس له مكانة مرموقة» أو . 
شخصية مستهدفة بالاقتداء أو المراقبة كالمفى» فلا حاجة إذن إلى الاهتمام 
بآدابه الشخصية» أو عدالته سواء الظاهرة أو الباطنة» أو هيئته وزيه. 

لذلك جاء كلام العلماء فيما يتعلق بآداب المستفي منصباً على 
آدابه في تعامله مع المفي أو الفتوى. 

وسأذكر ما وقفت عليه من كلام أهل العلم» وفق ما يلي : 
أولاً : ينبغي للمستفى أن يحفظ الأدب مع المفي» فلا يفعل معه ما جحرت 

به عادة العوام؛ فلا يومئ بيده في وجهه. ولا يقول له: ما تحفظ 

في كذاء ولا: ما مذهب إمامك ف كذا. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : فينبله في الخطاب ويبجله 
في الألفاظ, ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق وأفناء العوام؛ 
فقد قال تعالى ١‏ ل تجَعلُوا دُعَآءَ لوّسُولٍ بَيَنَكُمَ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعَضَّا )4 


[النور: 51]. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


ذه 

وهذا أصل في أن د . يميز ذو المتزلة متزلته» ويفرق بينه وبين من لم 
يلحق بطبقته أ.ه. () 
ثانا :+13 نيه المقو قاذ وقول 140 كل قرت أن أ قع لي» أو: أفتا 


فلان بكذاء أو: أفتاني غيرك بكذا. 

ثالنا : لا يسأل المفى في حال ضحره: أو همه» أو غير ذلك ما يشغل 
قبله. 

رابعا: الدعاء للمفي» فيقول له: ما تقول رضي الله عنك» أو: رحمك الله 
أو: وفقك الله. 
قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : ولا يحسن في هذا: ما 

تقول رحمنا الله وإياك؛ بل لو قال: ما تقول رحمك الله ورحم والديكء 

كان أحسن أ.ه. فو 

خامسا : إن كان السؤال كتابة» والرقعة أو الورقة من المستفي فيدفعها 
إلى المفي منشورة مكتوبا فيها السؤال» ولا يكلفه نشرهاء 
ويأخذها من يده إذا أفي» ولا يكلفه طيها ©© 

سادساً : إذا سكت المفي عن الجواب وجب ترك الالحاح عليه 


)١(‏ الفقيه والمتفقه ؟819/9/9. 

(؟) الفقيه والمتفقه 5/9/". 

(؟) انظر في الآداب الخمسة الأولى: منار أصول الفتوى 2555 والفقيه والمتفقه 8/6.0/5) 
وأدب الفتورى )١6١‏ والمجموع ١إدف‏ والمسودة 455» وصفة الفتوى 28١‏ والإنصاف 
©210١‏ وشرح الكوكب المنير 551/4» وكشاف القناع 8.5/5. 


الفصل الثالتٌ: الستفتي 0 


قال بعض العلماء : ورب كلام جوابه السكوت. 7) 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغفي 
أن عمل عن أن كول 20 

وقد أل رجل على محمد بن سيرين فقال له: 
إنك إن كلفتئى ما لم أطق 2 ساءك ما سرك مين من خلق (© 
سابعاً : ليحذر المستفي السؤال عما يُكره السؤال.غنة: 

وقد ذكر الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله عشرة مواضع يكره 
السؤال عنهاء وهي: 
-١‏ السؤال عما لا ينفع في الدين. 
ا أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاحته. 
8- السؤال عما لا يحتاج إليه في وقت السؤال. 
6ت «السؤال عن كتزان المسائل وضغاف: 9 
ه- السؤال عن علة الحكم وهو من قبيل العبادات الى لا يعقل لها مععئ. 
5- التكلف والتعمق بالسؤال. 
- أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي والعقل. 
- السؤال عن المتشابمات. 


.756/« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(0) الفروع 2475/5 والإنصاف 2197/١١‏ وشرح الكوكب المنير ©/588. 
(5) الفقيه والمتفقه ؟575/9:”. 

(4) تقدم بسط هذه المسألة في مبحث موضوع الفتوى ص5؟١.‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
جججبسس07سل272ت7 7777 الك ترات رن الى 


8- السؤال عما شجر بين الصحابة والسلف الصالح. 
-٠‏ السؤال على سبيل التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. 
قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : هذه جملة من المواضع الي 
يكره السؤال فيهاء ويقاس عليها ما سواهاء وليس النهي فيها واحداء بل 
فيها ما تشتد كراهيته» ومنها ما يخفء ومنها ما يحرم؛ ومنها ما يكون 
محل اجتهاد» وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين .... 
فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه. والجواب بحسبه أ.ه. (© 
قانيا «ينك سكيع ان نادت الات دلقت سين كسميو عدي 
الفتوى» فإن صدقها وقنع يما فذاك» وإن لم يطمئن لها سأل مفت 
آخر من غير أن ينكر على المفي» أو يشهر به» أو ينال منه فليس 
ذلك من أخلاق المؤمنين» بل فيه سوء أدب مع العلم والدين. 


.71//4 الموافقات‎ )١( 


الفصل الثالت: الملستفتي 


المبحث الثالث 
حكوالاستفتاء 


تقرر فيما مضى أن المحتهد يعمل باجتهاده ويف به» ولا يسأل 
غيره» على اختلاف بين أهل العلم في طبقات المجتهدين» ومن يجوز له 
التقليد ومن لا يجوز. ”' 

أما المستفي سوا كان تعافيا ضرفا أو لديه بعض العلم وآلة 
الاحتهاد لكنه لم يستطع التوصل إلى حكم مسألة ماء فإنه يسأل أهل 
العلم؛ إذ لا طريق للعلم إلا بذلك امتثالاً لقوله تعالى < فَسَعَلُوا هَل الذّكْرٍ 
إن كُنثْمْ لا تَعلَمُونَ 4 [لنحل: »؛] 

قال الإمام الآمدي ‏ رحمه الله : العامي ومن ليس له أهلية 
الاجتهاد» وإن كان محصلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع 
قول المحتهدين» والأحذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين أ.ه. ‏ 

والمقصود هنا بيان حكم سؤال المستفى وطلبه الفتوى ؟ 

فالحكم هنا هو الوجوب» كما صرحت بذلك عبارات الفقهاء 


)١(‏ انظر ص ه”. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام 77/8/5. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ع إحرده 2 


قال الإمام أبو بكر المصاص 27 رحمه الله : إذا ابتلي العامي 
الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة فعليه مساءلة أهل العلم عنهاء وذلك 
لقوله تعالى « فَسَعَلُّوا أَهَلٌ ألذّكْر إن كُشْرْ لا تَعتَمُونَ 4 وعلى ذلك نصت 
الأمة من لدن الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذاء إنما يفزع العامة إلى 
علمائها في حوادث أمر دينها ... وغير جائز للعامي إهمال أمر الحادثة» 
ولا الإعراض عنها وترك الأمر على ما كان عليه قبل حدوثها؛ لأنه 
مكلف لأحكام الله تعالى الثابت منها بالنص وبالدليل» ولأنه لا يعلم 
بوحوب تركها على ما كان عليه قبل حدوثهاء إذا كان ذلك سبباً مختلفا 
فيه بين أهل العلم» وإنما يصار إلى معرفة الحق فيه من جهة النظر 
والاستدلال» وليس معرفة ذلك في طوق العامي. 

فثبت أن عليه مسألة أهل العلم بذلك وقبول قوهم فيه أ.ه. 7) 

وقال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : إن المقلد إذا عرضت له 
مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة؛ لأن الله لم 


ص 


يتعبد الخلق بالجهل» وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه « وَأنّقَوا أله 


»ما٠.© هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الشهير بالحصاص؛ ولد سنة‎ )١( 
كان عالما ورعا زاهدا تقيا بلغ درجة الفتيا والاجتهاد في العراق وتولى التدريس بعد شيخه‎ 
الكرخيء له مؤلفات منها: أحكام القرآن» والفصول في الأصول» توفي رحمه الله سنة‎ 
.88 والفوائد البهية في تراحم الحنفية ١ه ت‎ ١57 ه. الجواهر المضيئة ./دت‎ 

.710/1١/5 أصول الخصاص‎ )١( 


الفصل الثالتٌ: المستفتي 
.لاس سي سج سس يبب ب يبب بيبح سه 


و مير 


وَيعلمحكم الله 4 البقرة: 205] لا على ما يفهمه كثير من الناس» بل على ما 
قرره الأئمة في صناعة النحوء أي أن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه. 
فكأن الثاني سبب في الأول» فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم 
ترتباً معتوياء وو بعتفين اتقء العلم على العمل؛ والأدلة على هذا المع 
كثيرة»و هي قضية لا نزاع فيها؛ فلا فائدة في التطويل فيها أ..ه. () 

وقال الإمام الغزاللي ‏ رحمه الله : العامى يجب عليه الاستفتاء 
واتباع العلماء ... والإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام؛ 
وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث 
والنسل وتتعطل الحرف والصنائع» ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل 
الناس بحملتهم بطلب العلم» وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي 
إلى اندراس العلم» بل إلى هلاك العلماء وحراب العالم» وإذا استحال هذا 
ل دق إلا سؤال اللو عط 1 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ويجب عليه الاستفتاء 


إذا نزلت به حادثة يحب عليه تعلم حكمها أ.ه. ©) 


.768 وانظر أيضا: منار أصول الفتوى‎ 2١57/5 الموافقات‎ )١( 
: 566 المستصفى‎ (١ 
.51/١ وانظر أيضاً: المجموع‎ 2١180 أدب الفتوى‎ )5( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
وم لهج شوى في اركان الفدوء 


وقال العلامة ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : ويجب الاستفتاء 
ف كل حادثة له» ويلزم تعلم حكمهاء ويجب عليه البحث حىّ يعرف 
صلاحية من يستفيه للفتيا إذا لم يكن قد عرفه أ.ه.. () 

قلت: ومن هذه النقول يتضح وجوب الاستفتاء على العوام» ومن 
في حكمهمء؛ بإجماع العلماء. 

ويتضح أيضاً وقوع كثير من الناس ف خحطأ كبير» وهو ارتكابهم 
لكثير من المناهي الشرعية» وتقصيرهم في كثير من الواجبات وتحشمهم 
الآثام بسبب تقصيرهم وتهاوهم في الاستفتاء الواجب عليهم قبل الإقدام 
فلن العوا, 

والمتتبع لأقوال العلماء المفتين يجد أنهم عندما يُسألون عن خحطأ 
ارتكبه المستف بسبب تقصيره بعدم السؤال» أول ما يصدرون الجواب 
باه وعوويه النوزة عليه أء لأ لأنه لم يسأل أهل العلم عن الحكم. © 


.55 صفة الفتوى‎ )١( 
ومجموع‎ 2١51/٠١ انظر على سبيل المثال: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
.7/1/5 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين‎ 


الفصل الثالتٌ: السستفتي 
الا الل لل يي بي يبب يبي |( ه686 


المبحث الرابع 
مطالبة المستفتي للمفتي بالدليل 


تقدم بحث مسألة ذكر المفي لدليل الفتوى 7©: وذلك إذا ذكسر 
المفي الدليل من تلقاء نفسه من غير أن يسأله المستفي. 

أما مسألة البحث هنا فهي مطالبة المستفي للمفى وسؤاله عن 
دليل الفتوى» وحكم ذلك؟ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 

أنه يحب على المستفى مطالبة المفي بالدليل. 

وهذا اختيار الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله . © 

وذلك لأنه إن لم يسأل عن الدليل ويتضح له فقد يؤدي ذلك إلى 
العمل بالخطأء وهذا لا يحوز. 
القول الثاني : 

أنه لا يحب على المستفى مطالبة المفى بالدليل. 

وهذا قول جمهور العلماء» ولكن هل يجوز أو يكره ؟ 


(١؟)‏ إرشاد الفحول 775. 


- النهح الأقوى في أركان الفتوى 


لهم تفصيلات في ذلك؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى جواز سؤال 
الف عن الدليل» إن لم يكن السؤال للتعنت والتعجيزء وإنما على سبيل 
الاسترشاد والاحتياط لنفسه. وعلى المف أن يبين له الدليل. 

قال في مراقي السعود : 
ولعيلق اتسينا ل الشبحدة عن مأخذ المسؤول لا التعنت 
ثم عليهغايةالبيان إن لم يكن عذر بالاكتنان 

يعن أنه يحوز للمستفي سؤال العالم عن مأحذه ودليله في الفتوى» 
بشرط أن يكون السؤال للتثبت لا للتعنت؛ لأجل أن تذعن نفسه لقبول 
الحكم» ويجب على المفي بيان الدليل للسائل سؤال استرشاد؛ إن لم يكن 
هناك عذر باكتنان وحفاء الدليل على السائل؛ كأن يكون فهمه قاصراً 
عن إدراكه؛ فلا يلزمه بيان الدليل. © 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه لله : وذكر السمعاني أنه لا 
يمنع من أن يطالب المفي بالدليل» لأجل الاحتياط لنفسه؛ وأنه يلزمه أن 
يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به» ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا 
به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي, والله أعلم أ.ه. 0© 


)١( .‏ نثر الورود على مراقي السعود 478. 
(؟) أدب الفتوى »١07‏ والبحر الحيط 7١١/5‏ وشرح الكوكب الساطع 435/7. 


الفصل الثالت: الملستفت 
ا ا ل 577 111 تت 


وف شرح الكوكب المنير: للعامي سؤال المفيَ عن مأخحذه 
استرشاداء ويلرم العام حيفد أن يذكز له الدليل» إن كان مقطوعاً بن لا 
الظيٍ لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه أ.ه. (© 

وذهب بعض العلماء إلى جواز سؤاله الدليل» لكن ف مجلس آخر 
غير بحلس الاستفتاء» وذلك تأدباً مع المفي. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : وليس ينبغي للعامي أن 
يطالب المفيٍ بالحجة فيما أحاب به ولا يقول: لم» ولا: كيف .. 

فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في 
زمان آخر وبجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفي مجحردة أ.ه. 7) 

وذهب بعض العلماء إلى كراهة مطالبة المفي بالدليل. 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : لا ينبغي للعامي أن 
يطالب المفي بالحجة فيما أفتاه به أ.ه. () 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : وينبغي للعامي أن لا يطالب 
الف لايل اي 


.4946© شرح الكوكب المنير 5514/5» والمسودة‎ )١( 

)١(‏ الفقيه والمتفقه 2787/7 ونقله عنه ابن الصلاح في أدب الفتوى »٠67‏ وابن حمدان في 
صفة الفتوى 28١‏ والقاسمي في الفتوى في الإسلام 1/8. 

(5) أدب الفتوى ؟85١.‏ 

.55/١ المجموع‎ )5( 
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وقال ابن حمدان الحنبلي ‏ رحمه الله : لا ينبغي للعامي أن 
يطالب المفى بالحجة فيما أفتاه به أ.ه. () 

وفي كشاف القناع: ولا يطالبه بالحجة؛ أي لا يطالب المستفيّ 
من المفى الدليل على ما قاله؛ لأن فيه اتماماً له أ.ه. 29 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور ‏ عدم الوحوب 
؛ لأن في الوجوب تحميلاً للمستفي ما لا يحتمله فهمه وعقله. وأيّ 
فائدة أن يلزم المستفي بالسؤال عن الدليل مطلقاً مع أن كثيراً مسن 
المستفتين لا يد ركون مآخذ الأحكام ومداخل المسائل وأدلتها. 

ولعل الصواب في المسألة ‏ إن شاء الله هو ما قرره بعض 
العلماء فيما سبق بأن للمستفي السؤال عن الدليل استرشادا» ويلزم امف 
ذكر الدليل إن كان مقطوعاً به؛ لأن في ذلك تأدبا مع المفي» ومراعاة 
لفهم المستفي؛ لأن الدليل المقطوع به غالباً ما يكون واضحاً لا تتجاذبه 
الآراء. 

وأما ما ذكره بعض العلماء من سؤال المفي للدليل في مجلس آخر 
فهذا من باب البالغة في التأدب مع المفى» لكن يرد عليه بأن المستف قد 
يكون أتى للمفيٍ من بعيد كي يسأله عن مسألته» ويصعب عليه الرجوع 
مرة أخرى. وقد يختلف جواب المفٍ من مجلس لآخر» فكون الدليل 


.8٠١ صفة الفتوى‎ )١( 
.305/5 (؟) كشاف القناع‎ 


الفصل الثالت: السستفتي 
3 


مقرونا يحوابه أدقّ وأوضح للفتوى» وأشد رسوخخا في ذهن المستفي» مع 
أنه ليس من أخلاق أهل العلم الشرعي أن يغضبوا من سؤال الدليل؛ 
واستفهام المستفي» بل الذي عهدناه من شيخنا ابن عثيمين ‏ رحمه الله 
أنه كان يفرح ويحمد من الطالب سؤاله الدليل. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


5 
المبحث الخامس 
مدى لزوم الفتوى للمستفتي 


إذا سأل المستفى من تتوفر فيه شروط المفيء فأفتاه وبين له الحكم 
الشرعى فهل يلزم المستفى أن يأحذ يذه الفتوى ويعمل بماء أو أنه مخير 

ويسمي بعض العلماء هذه المسألة: وقت لزوم العامي العمل بقول 
المحدهين:0© 

والمسألة متصورة في الأحوال العادية الى يستفى فيها المستفي عن 
أمر عرض له في نفسه» ولا يدحل فيها مسائل الأحكام والقضاء؛ فإن 
الفتوى إذا حكم فيها الحاكم؛ أو ألزم فيها ولي الأمر فتازم من باب 
الحكمء فهذه خحارحة عن محال بحثنا. 50 

وقد اختلف العلماء في مدى لزوم الفتوى للمستفي في الأحوال 
العادية على خمسة أقوال : 


.1405/١؟ البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )١( 
ويخرج أيضاً ما إذا عمل المستفي بالفتوى ثم أراد الرجوع عنها فهذه أيضاً لها بحث مستقل‎ )١( 
سيا‎ 


الفصل الثالت: اللستفتي 
١‏ 


القول الأول : 

أنه لا يلزم المستفي العمل بالفتوى إلا إذا التزم العمل يما. 

وهذا قول كثير من الشافعية والحنابلة» وهو الأصح عند 
الشافعية”'' واختيار ابن مفلح من الحنابلة. ) 

وذلك لأن الفتوى لازمة بالتزامه كالنذر: 29 
القول الثاني : 

أنه يلزم المستفي العمل بالفتوى هجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى 
مفت آخر. 

وهذا قول بعض الشافعية: ©) 
القول الثالث : 

أنه يلزم المستفي العمل بالفتوى إذا شرع في العمل» وحينفذ لا 
يجوز له التركء أما إذا لم يشرع فلا تلزمه. 

وهذا قول بعض الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة: ©) 

وذلك قياساً على الكفارات. 0© 


.١1١1//1١١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الإنصاف 2197/١١‏ وشرح الكوكب المنير 580/8. 
(9) البحر المحيط 81//5. ْ 

(4) البحر المحيط 71/8/5. 

(5) صفة الفتوى 2748 وإعلام الموقعين 37//54. 

(5) البحر المحيط .71١/8/5‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
- نكا لنهج الأقوى في أركان الفدوء 


القول الرابع : 

أنه يلزم المستفيٍ العمل بالفتوى إذا وقع ف نفسه صحتهاء وإن لم 
يقع في نفسه صحتها فلا يلزمه العمل يما. 

وهذا قول بعض المالكية ('؟ » وكثير من الشافعية» ومنهم أبو 
المظفر السمعان ”"©؛ وهو وجه عند الحنابلة» اختاره ابن حمدان ”"» وابن 
.اق (4) 


ليمنة 


القول الخامس : 

التفصيل؟ فيلزمه العمل بالفتوى إن لم يوجد مفت آخرء فإن وجد 
مفت آخر فالمستفى بالخيار بينهماء وهذه مسألة اختلاف المفتين. 

وهذا القول هو المعتمد لدى الشافعية» واختيار الخطيب البغدادي 


وابن الصلاح ‏ رحمهما الله . © 


وهو وجه عند الحنابلة» اخحتاره ابن القيم ‏ رحمه الله . 9 


: قال في المنظومة الطليحية‎ )١( 
وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد والحكم للجميع قالوا يعتمد‎ 

(؟) أدب الفتوى 2١4‏ وروضة الطالبين .1117/1١‏ 

() صفة الفتوى 77 والإنصاف 2١95/١١‏ والفواكه العديدة .٠١١/5‏ 

(4) كما في المسودة 4517 إلا أنه قال: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم يما ويظنها 
حقاأ.ه. 

(5) أدب الفتوى 2١49‏ وروضة الطالبين 2١١7/١١‏ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع 
4.5 . 

(5) إعلام الموقعين 77/8/84 


الفصل الثالث: المستفت 
ار ب ل أت 


قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : والذي تقتضيه القواعد 
أن نفصلء فنقول: إذا أفتاه المفي تُظرء فإن لم يوجد مفت آخر لزمه 
الأحذ بفتياه. ولا يتوقف ذلك على التزامه» لا بالأحذ في العمل به ولا 
بغيره» ولا يتوقف أيضاً على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر؛ فإن 
فرضه التقليد كما عرف. 

وإن وحد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق 
لزمه ما أفتاه به .. وإن لم يستبن ذلك ل يلزمه ما أفتاه به.عجرد إفتائه» 
إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اثفاقهما في الفتوى» فإن وجد 
الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حيقذ, والله أعلم أ.ه. () 

وقال في الكوكب الساطع : 
وقيل بالإفقاء يلزم العمل وقيل بالشروع قيل : أو حصل 
منه التزام ورأى السمعاني إن مالت النفسُ للاطمئنان 
وابن الصلاح والنواو إن ققد سواه والتخيير جوز إن وجد”© 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا استفى فأفتاه المفى فهل 
تصير فتواه موجبة على المستف العمل بماء بحيث يكون عاصياً إن لم 
يعمل بها أو لا يوجب عليه العمل؟ 


فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم .. 


.١49 أدب الفتوى‎ )١( 
.59/4/75 (؟) شرح الكوكب الساطع‎ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


والرابع : أنه إذا لم يجد مفتياً آخر لزمه الأخحذ بفتياه؛ فإن فرضه 
التقليد وتقوى الله ما استطاع» وهذا هو المستطاع في حقه. وهو غاية ما 
يقدر عليه» وإن وجد مفتياً آخر فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل 
وإن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به وإن لم 
يستبن له الصواب فهل يتوقف, أو يأحذ بالأحوطء أو يتخير» أو يأحذ 
بالأسهل؟ فيه وجوه أ.هم (© 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الخامس ‏ التفصيل ؛ 
وذلك لقوة تعليله» ولأنه أحف على المستفى؛ حيث لا يُكلف إعمال 
النظر أو خو ذللق:غنا له يطيقة وهو أيضا احوط عقن تعدد المففين. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ إعلام الموقعين 5//؟:7. 


الفصل الثالت: الملستفتي 


المبحث السادس 
موقف المستفتى عند تعدد المفتين "© 
وفيه مطلبان : ١‏ 
المطلب الأول : إذا تعدد المفتون وتساووا. 
المطلب الثاني : إذا تعدد المفتون وتفاضلوا (سؤال المفضول مع 
وجود الفاضل ). 


)١(‏ والمقصود بهذا الملبحث موقف المستفى إذا أراد السؤال والاستفتاء وتعدد عليه المفتون» قبل 
أن يسأل. 
أما بعد السؤال وظهور اختلاف المفتين فلها مبحث قادم. 
كما أنه لا يدحل في هذا المبحث ما إذا لم يوجد إلا مفت واحد؛ لأنه يلزم المسستفي 
مراجعته حينقذ. 
قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله : فإن لم يكن في المصر إلا عالم واحد رجع إلى 
قوله وتسقط عنه كلفة الاجتهاد في طلب الأعلم والأورع؛ وإنما كان كذلك لأن الوحدة 
أبدأ تُسقط الترجيح والتخيير» كما إذا لم يجد إلا طعاماً في كفارة التخيير تعين عليه وإذا 
م يحد إلا واحداً يصلح للصلاة على الميت. وكذلك في كل أمر هو فرض على الكفاية 
أ.ه. الواضح في أصول الفقه 4517/5» وانظر أيضا: الإحكام في أصول الأحكام 
/؟, والبحر المحيط 27١١/5‏ وصفة الفتوى /7. 


معلو ما غك 


تلولااحط ]ددم هتقاط نعنءا | امسطمرعم. 


نوكل 


الإشعارات 


الفصل الثَالتُ: المستفتي 


المطلب الأول 
إذا تعدد المفتون وتساووا 


إذا تعدد المفتون المؤهلون للفتوى وتساووا في نظر المستفيي» من 
حيث العلم والديانة والأمانة» وغير ذلك ثما يشترط في المفي» فما موقف 
المستفي حينئذ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 

أنه يحب عليه الاجتهاد والتحري والبحث عن الأعلم والأورع 
الأوثق» ليسأله ويقلده دون غيره. 

وهذا قول الحنفية © وبعض الشافعية كابن سريج والقفال 7 
وهو مذهب الإمام أحمد واحتيار الإمام ابن القيم ‏ رحمهم الله . 9) 

وذلك لأن احتهاد العلماء إنما اعتبر ليكونوا إلى إصابة الحق أقرب» 
وعن الخطأ أبعد» وذلك موجود في حق المستفق» فإذا تحرى الأفقه 
والأعلم كان إلى إصابة الحق باتباع فتواه أقرب؛ لأن عليه الاحتياط لدينه. 
ولأن مع المستفي آلة يتوصل يما إلى معرفة الأعلم» والأعلم أقرب إلى 


)١(‏ أصول الخصاص ؟77/9”. 
)١(‏ المجموع .57/١‏ 
(؟) المسودة 2.457 وإعلام الموقين 54/5 77» وشرح الكوكب المنير 5 /5171. 


النهح الأقوى فى أركان الغ 
141" لهج قوى تي اركان الفدوى 


إصابة الحق» فلا يجوز تعطيل إعمال آلته» كما لا يجوز للعالم تعطيل 
ع 5 ١‏ 
الترجيح بين الأدلة. 7) 
القول الثاني : 
وهذا قول عامة الشافعية» واخحتيار ابن الصلاح., والجويئ؛ 
: إحة 
والنووي. 
وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحمدء واختيار النحد ابن تيمية»ء 
وأبو المخطاب» والقاضي» وابن حهدان - رحمهم الله 0 0 
لكن قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله : إن اعتقد أن أحدهم أعلم 
لم يجحز أن يقلد غيره» وإن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم؛ إذا لم يعتقد 
اختصاص أحدهم بزيادة علم أ.ه. © 
وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : ولكن مى اطلع على 
الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخرء كما وجب تقديم 


أرجح الدليلين وأوثق الراويين أ.ه. © 


.4١5/© أصول الحصاص 077/7*؛ والواضح في أصول الفقه‎ )١( 

.5١١/5 والمحصول في علم الأصول 179/8/4. والبحر المحيط‎ .17١ الاجتهاد للجوين‎ )١( 

(؟) صفة الفتوى 58» والإنصاف 2١514/١١‏ وإرشاد الفحول »,51٠‏ والفواكه العديدةٌ 
١/7‏ . 

.١١ 4/١١ روضة الطالبين‎ )5( 

(ه) أدب الفتوى 2١7/8‏ ونقله عنه ابن حمدان في صفة الفتوى 5177. 


الفصل الثالتٌ: الستفتي 
2-2 ل سش شخ ___لستتتتانت ى 


وذلك لأن الاجتهاد ساقط عن العاميّ لاسيما إذا قيل: إن كل 
محتهد مصيبء ويؤيده قوله وَل «أصْحَابِي كَالنْحُوم بيهم اققَدَيمْ 
اهتديئم». 00 

وقد أجمع الصحابة على تسويغ تقليد فاضلهم ومفضولهمء وهذا 
ينفي وجوب تخير الأفضل. 

ولأن الفضل قدر مشترك بين الفاضل والمفضولء والناس 
متفاوتون في رتبة الفضائل» فما من فاضل إلا وثم أفضل منه. 

ولأن العام لا يعلم الأفضل حقيقة بل قد يغتر بالظواهر فيقدم 
و20 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني التخيير - وذلك 
لقوة أدلته» لاسيما مع الأخحذ بالقيد الذي ذكره الغزالي وابن الصلاح 
وابن حمدان ‏ رحمهم الله . 

وق القول بالتخيير تيسير على المستفي» ومع ذلك لو تمكن من 
الاحتهاد فهو أحوطء من غير إلزام به. 


)١(‏ رواه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١١17/7‏ وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة 
أ.ه» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :7//١‏ موضوع. 

66 الإحكام ف أصول الأحكام 0 وأدب الفتوى 2١707‏ وروضة الناظر بشرحها 
17 » وشرح مختصر الروضة 177/7. 
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والأول أيسن والثاني أحوط 0 


.555/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الفصل الثالتُ: االستفتي 


المطلب الثاني 
إذا تعدد المفتون وتفاضلوا (سؤال المفضول مع وجود الفاضل ) 


إذا تعدد المفتون في البلد الواحد» وتفاضلوا فيما بينهم في العلم 


فهل يلزم ١‏ : بأن يجتهد ويقدم الأرجحح, أو أنه مخير باستفتاء من شاء 
منهم؟ 

اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

أنة يلزم الاجتهاد. 


وهذا القول وجه عند أصحاب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله .0 
وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله . © 

وذلك لأن المطلوب ما يغلب على الظن الإصابة»و غلبة الففضن 
بفتوى الأعلم أقوى فتتعين. () 
القول الثاني : 

أنة مخير باستفتاء من شاء منهم؛ فيجوز له استفتاء المفضول مع 
وجود الفاضل. 


.71//4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.71١ وشرح الكوكب المنير 2077/84 وإرشاد الفحول‎ »١1917/١١ (؟) الإنصاف‎ 
.71١/5 إعلام الموقعين‎ )"( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
ح أم ده عت تدم 


وهذا قول الجمهور من الحنفية ”"» والمالكية:؛ ومنهمابن 
00 

وأكثر الشافعية» ومنهم الآمدي؛ وابن حجر الهيتمي. ”) 

وهو الصحيح من مذهب الإمام أجمد. ©) 

وذلك لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهراً متكرراً ولم 
يحجر على الخلق في سؤال أبي بكر وعمر. © 

ولأنه لا مانع من قبول قول المفضول مع وجود الفاضل كما يقبل 
قول الشاهد (© 

قال في مراقي السعود : 
وجحائز تقايد ذي احتهاد وهو مفضول بلا استبعاد 
فكل مذهب وسيل إلى دار الحبور والقصور جعلا 

يعن أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضا؛ لأن مذاهب 
امحتهدين كلها وسيلة وطريق إلى دار الحبور وهي الجحنة؛ لأن الكل على 


)١(‏ فواتح الرحموت ؟/448. 

(؟) الردود والنقود ؟/.79. 

(*) الحاوي الكبير ١/79؛‏ والمستصفى +337 والإحكام في أصول الأحكام 571/4 
والفتاوى الكبرى الفقهية 819/84. 

(5) الإنصاف 2197/١١‏ وشرح الكوكب المنير 511/5. 

(5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع 595/7. 

(5) إعلام الموقعين 15/5 وكشاف القناع 705/5 


الفصل الثالت: المستفتي 


تاج 


هدى وإن تفاوتوا. '") 
القول الثالث : 

التفصيل؛ وذلك بجواز تقليد المفضول مع وجحود الفاضلء إذا 
ترجح المفضول بديانة» أو ورع؛ أو تحر للصواب. 

وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى. 

وهذا التفصيل اختيار الإمام الونشريسي ”": والإمام الغزالي 7 
والزركشي ”©©: وأبي الخطاب الحتبلي #2 رحمهم الله . 

واحتاره أيضاً ابن القيم بج عه الس انعا اتسين تر 
الخلاف: والحق التفصيل بأن المفضول إن ترحح بديانة» أو ورع؛ أو تحر 
للصواب؛ وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز وإن لم يتعين» وإن 
استويا فاستفتاء الأععلم أولى أ.ه. 0© 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث - التفصيل؛ لأنه 
أقرب للصوابء وأسعد بالدليل. 


. 14717 نثر الورود على مراقي السعود‎ )١( 
.4 14/١7 (؟) المعيار المعرب‎ 

(1) المستصفى 71/4. 

(4) تشنيف المسامع 771/9. 

.195/١١ الإنصاف‎ )5( 

(5) إعلام الموقعين 511//4. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث السابع 
موقف المستفتي عند اختلاف المفتين 


تقدم في المبحث السابق موقف المستفي عند تعدد المفتين قبل 
سؤالهم» أي كيق يدا بالسوال: 

أما هذا الملبحث فهو في موقف المستفى عندما يسأل وتختلف عليه 
الفتوى في المسألة الواحدة. 

كما أن المقصود هنا : إذا تساوى المفتون المتعددون في العلم 
والفضيلة ونحو ذلك من الأوصاف 7", أما إذا تفاضلوا فهى مسألة سؤال 
المفضول مع وجود الفاضل» وقد سبق بحثها. 


(1) وهذه مسألة نادرة» بل إن بعض الأصوليين أحال وجودها عرفاً؛ لأنه لابد مسن ظهور 
رجحان أحد على أحدء ولو في وجه من الوجوه, كالعلم والورع والدين» ونحو ذلك. 
على أن أهل العلم بحثوا مسألة تساوي المفتين في بحمل الصفات وتفاوتهم في بعضهاء فماذا 
يقدم المستفي؟ 
والأكثرون على أنه يقدم الأعلم الأدين الأورع فيحرص المستفي على هاتين الصفتين. فإن 
تفاوت العلم والدين» فقدم بعضهم الدين. 
وقدم بعضهم الأعلم؛ لأن العلم هو الذي يطلع به على دلائل الأحكام؛ دون الدين 
والورع. 
قال في مراقي السعود : 
وزائداً في العلم بعضّ قدما وقدمالأورع ك ل القاما 


انظر: الديباج المذهب والمعيار المعرب /*؛» وثثر الورود 26 وفتاوى العز بن 
عبد السلام ©74» وتشنيف المسامع 2574/7 والمسودة 456. 


الفصل الثالت: الستفتي 


فالمستفي قد يسأل أكثر من واحد كما تقدم, إمالتحري 
الصواب ”"2» أو لعدم اطمئنانه للأول منهم, أو لغير ذلك. 


وإذا سأل المستفن أكثر من واحد فاتفقت الأجوبة لزمه الأحذ 
بالفتوى» لكن إذا احتلفت الأحوبة» فقد اختلف العلماء على خمسة 
اقول 
القول الأول : 


أنه يأحذ بأغلظ الأحوبة. 

فلو أفتاه أحد المفتين بالتحريم» وأفتاه آخر بالإاباحة, فيأعحذ 
بالتحريم وهكذا. 

وهذا قول للشافعية اختاره الإمام البغوي 7', ووجه عند 
اللحنايلة 0 

وذلك لأن الحق ثقيل. 

ولأن الأحذ بالأغلظ أحوط وأكثر ثواباً. © 


)١(‏ وقد نص بعض العلماء على استفتاء الجماعة للتوئق» كالخطيب ف الفقيه والمتفقه 
. 

(؟) هذه هي الأقوال المشهورة» وإلا فقد ذكر الزركشي في البحر المحيط 7١/1‏ عشرة 
أقرال» وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 774/4 سبعة أقوال. 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي .١١/١‏ 

.1١917/١١ الإنصاف‎ )5( 

(5) الحاوي الكبير 259/١‏ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع 5717/7. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
1 ع لق 


وقد قيل في الحكمة : إذا ترددت بين أمرين فاحتنب أقربمما من 
هواك. 08 
القول الثاني : 

أنه يأحذ بأخف الأجوبة» فلو أفتاه أحد المفتين بالتحريم» وأفقتاه 
آخر بالإباحة» فيأحذ بالإباحة. 

وهذا قول للشافعية» ووحه عند الحنابلة. 9) 

ولك لأن الشريعة محة كما جاء فق الحديث «يعثت بالحَيفية 
التة 00 

ولقوله تعالى «يُرِيدُ آله بكُمْ اليْسْرَوََا يُرِيدُ بكم الْعْْرَ) 
[البقرة: .]١868‏ 

وغيرها من الآيات والنصوص الدالة على اليسر والسماحة. 

بل قال بعض العلماء: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد 
الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه. ©) 
القول الثالث : 


أنه يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه. 


.559/ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.1917//١١ (؟) الإنصاف‎ 
. 17/8 تقدم تخريجه ص‎ )5( 
.517/9 شرح مختصر الروضة‎ )4( 


الفصل الثالت: الستفتي 


وهذا القول وجه عند الحنابلة: 7 

وذلك من باب الترجيح؛ لأن القولين لما تعارضا استوياء فإذا 
وافقت الفتوى الثالثة أُحَدَهما ترحح وثبت» وسقط الآخر» وصار هو 
العمدة في العمل لتأكده بالفتوى الثالثة 9© 
القول الرابع : 

أنه يجتهد ف الأوثق فيأحذ بفتوى الأعلم الأورع, المهم أنه يلزمه 
الاجتهاد. 

وهذا قول بعض الحنفية 7"؛ وبعض المالكية ومنهمابن 
الحاجب”*2» وقول للشافعية اختاره ابن الصلاح ”©» ووجه عند الحنابلة 
اختاره ابن حمدان "2» وابن القيم. 9 

وذلك لأن الواحب طلب الأقصىء» وهو تقليد الأفضل فوجب 
على العامي الاجتهاد في طلب الأفضل من المفتين» ولو لم نكلفه ذلك 
لأفضى إلى أن يأحذ برحص المذاهبء وهذا إسقاط للديد. 0 


.١910/١١ صفة الفتوى /الاء والإنصاف‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة 5177/9. 

(5) حاشية ابن عابدين 2351/0 وفواتح الرحموت 45/5 4. 
(5) الردود والنقود 751/١‏ 

(5) أدب الفتوى .١45‏ 

(5) صفة الفتوى 9/8. 

(0) إعلام الموقعين 4/84 7". 

(8) انظر المراجع السابقة. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
لللبطبطبططحطحو ير ا ا 


القول الخامس : 

أنه يتخير ويأحذ بقول من شاء من المفتين. 

وهذا قول بعض المالكية ')» وقول أكثر الشافعية» ومنهم الإامام 
الشيرازي والخطيب البغدادي ”") وإمام الحرمين الحوين 7"» والآمدي””, 
والرازي ”© وابن حجر الهيتمي. 7") 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ©, وظاهر كلام الإمام أحمد”, 
واختيار القاضيء والبحد ابن تيمية» وأبي الخطاب "» وابن قدامة.9 © 

وذلك لإجماع الصحابة على تسويغ سؤال المقلد من شاء من 
امحتهدين. 

ولأن العامي لا يعلم الأفضل بالحقيقة وقد يغتر بالظواهر. © 

ولأن العامي ليس من أهل الاجتهاد» وإنما عليه أن يرجع إلى قول 
عالم ثقة» وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه. "© 


.50/١ ومواهب الحليل‎ 2517/١5 المعيار المعرب‎ )١( 
.475/9 (؟) الفقيه والمتفقه‎ 

.١1١ الاجتهاد‎ )*( 

(5) الإحكام 7317//4. 

.١59//5 المحصول‎ )5( 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية 519/84. 

.191/١١ الإنصاف‎ )0 

)020 كشاف القناع ا 

(9) المسودة 77 4» وشرح الكوكب المنير 8١/5‏ ه. 
)٠١(‏ روضة الناظر بشرحها ؟/455. 


.554//8 الوصول إلى الأصول 507/9» وشرح مختصر الروضة‎ )١١( 
الفقيه والمتفقه ؟/477.‎ )١١( 


الفصل الثالت: اللستفتي 
سنس سنن سس سس سس سس يبي _ ب شل يبيب يبيبح ل حا 


وقد سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن مسألة في الطلاق؟ 
فقال: إن فعل حنث؛ فقال السائل: إن أفتان إنسان أن لا أحنث؟ 
قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتون حل؟ قال: نعم 


5 


وهذا يدل على التخيير بعد الفثيا. 9 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الخامس ‏ التخيير ؛ لقوة 
دليله» ولأنه أقرب إلى قواعد الشريعة ويسرهاء إذ ليس في مقدور العامي 
سوى ذلك عندما يتساوى المفتون. 

ولأنه اختيار كثير من احققين من المذاهب. 

ولكن ينبغي التنبيه على أمر مهمء وهو أن قول القائلين بالتخيير لا 
يعن أن المستفى يتخير من باب التشهي والهوى والتخبط كلا؟ وإنما 
يكون التخير وفق المعايير الشرعية الي يرتاح لها المستفي» فقد يميل قلبه 
إلى إحدى الفتاوى من باب اطمئنان القلب بالإيمان» والارتياح للدليل» أو 
للمفي» وقد تدحل في هذا الباب أيضاً الاستشارة والاستخارة؛ لأن 
القصد تلمس الحق حيث كان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : فالترجيح بمحرد 
الإرادة الي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من 
أئمة العلم والزهد .... 


. صفة الفتوى 27/8 وروضة الناظر بشرحها 7غ‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ال لبهج دده 


لكن يقد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو 
ترجيح شرعي ... فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه 
000 
أل ركو تافهن تيجا عدف كينا لو لسر وى شكادة أعلنية وان 
كذبه فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل 
شرعي. ففي الحملة مق حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله 
ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي .. وإذا اجتهد السالك في الأدلة 
الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاً وأمهم حينئذ رجحان أحد الفعلين 
مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلحام مثل هذا دليل في حقه أ.ه. 50 


.407/5/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثَالتُ: االستفتي 


المبحث الثامن 
نكرارالاستفتاء في الوقائع المتماثلة 


إذا استفى العامي في حادثة وقعت فأفتاه المفي بماء ثم وقعت هذه 
الحادثة مرة أخرى» فهل يجب عليه إعادة السؤال والاستفتاء من المف مرة 
أخرى» أو أنه يعمل فيها بالفتوى الأولى. 

ويخرج عن هذه المسألة ما لو عرف المستفي أن الفنقوى الأولى 
مستندة إلى النص أو الإجماع» فلا حاجة إلى إعادة الاستفتاء. 

بل المسألة متصورة فيما إذا كان جواب المفي مستنداً إلى الرأي 
والاجتهاد» وكذا لو كان المفي ميتاء على القول يحواز تقليد الأمواتء 
فيكم يوا 07 

فالمسألة إذن مفروضة فيما إذا كان المفى حياء والفتوى مبنية على 
الاجتهاد. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 

أله حب غلية السو البمرة اخرى» 


)١(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 2١77/١‏ وروضة الطالبين 2٠١4/١١‏ ونشر البنود على 
مراقي السعود 2771 وشرح الكوكب المنير 000/14. 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
|1" #متظاطط مت 


وهذا قول بعض الحنفية © ووجه عند الشافعية اختاره 
النووي.7) 

وذلك لأنه إذا أحذ بالفتوى الأولى من غير إعادة السؤال كان 
أعنذا بشيء من غير دليل» والدليل في حقه هو قول المفئ» فوحب أن 
يسأله مرة أحرى. والفتوى الأولى لا ثقة ببقائها؛ لاحتمال تحدد الاجتهاد 
وتغير نظر المفج. 7 

إلا أن بعض القائلين بوجوب الاستفتاء مرة ثانية استشنوا ما إذا 
كانت المسألة من المسائل الي يكثر وقوعها ويشق عليه السؤال عنهاء فلا 
يلزمه السؤال مرة أحرى» بل يكتفي بالسؤال الأول. © 
القول الثاني : 

أنه لا يلزمه الاستفتاء مرة أخحرىء» بل يعمل بالفتوى الأولى. 

وهذا القول وجه عند أصحاب الإمام الشافعي» اختاره ابن 


الصلاح اتاوولوية, وهو وجه عند أصحاب الإمام أج.. 0 


1 فواتح الرحمورت‎ )١( 

.١٠١6/١١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) البدر الطالع في حل جمع الجوامع 2599/7 وشرح الكوكب المنير 4 /هه5. 
() المجموع »81١/١‏ وكشاف القناع 8.0/5. 

(5) أدب الفتوى 59 .١‏ 

© ا مجموع 45/1١‏ . 

(0) قال في كشاف القناع :70٠0/5‏ وهذا ظاهر كلام أصحابنا أ.ه. 


لأن الإيجاب حكم يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب 
الاستفتاء مرة أخرى. 

ولأنه قد عرف الحكم الأول» والأصل استمرار المفي عليه. 

فله أن يعمل بالفتوى الأولى» كما جاز له أن يعمل يما مدة من 
وقت الإفتاء. © 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني عدم الوجحوب ؛ 
لقوة دليله» ووضوحه في محل التراع. 


.77 15/5 نشر البنود على مراقي السعود 23377 والبحر المحخيط 2707/5 وإعلام الموقعين‎ )١( 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث التاسع 
موقف المستفتي إذا لم يجد مفتيا 


المقصود هذه المسألة لو بلد المستفي من المفتين» وليس المقصود 
ما ذكره علماء الأصول من خلو العصر من المجتهدين» فهذه مسألة 
أخرى؛ لأن فيها اختلافاً هل يمكن وقوعهاء أو لا يمكن. (© 

والمراد بالبحث هنا إذا لم يجد المستفى مفتياً في بلده بحدود مسافة 
القصرء فما موقفه حينئذ؟ 

والمسألة متصورة فيما إذا لم يجد مفتي» ولم يجد من ينقل له حكم 
ينال 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 

أنه يحرم على المستفي البقاء في بلد ليس فيها مفتء ويلزمه 
الرحيل إلى حيث يجد من يفتيه. 

وهذا القول اختيار الإمام ابن حزم؛ والخطيب البغدادي ‏ 
وخنهما الله 


.5١1/5 والإحكام في أصول الأحكام 2587/54 والفتاوى الكبرى الفقهية‎ 2١47 الغيائي‎ )١( 
.55//17 (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 


الفصل الثالتٌ: اللستفتي 5 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله : وأما من بلغه ذكر البي ولك 
وما جاء به ثم لا يحد في بلاده من يخبره عنه» ففرض عليه الخروج عنها إلى 
بلاد يستبرئ فيها الحقائق. 

وقال: فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله كما 
ذكرنا ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء النحتوين على 
صنوف العلم؛ وإن بعدت ديارهم, ولو أنهم بالصين؛ لقوله تعالى ١‏ فَلَوَل 
مرو كن وق وقد طاررة سرون الفو قدو وتم 
رَجَعوَأ ليح لَعلْهَرَحَدَرُوَ »4 إلنية ؟00]ء والنفار والرجوع لا يكون 
الورك يا: )00 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : أول ما يلزم المستفى إذا 
نزلت به نازلة أن يطلب المفي ليسأله عن حكم نازلته» فإن لم يكن في 
محلته وجب عليه أن بمضي إلى الموضع الذي يجده فيه» فإن لم يكن ببلده 
لزمه الرحيل إليه؛ وإن بعدت داره» فقد رحل غير واحد من السلف ف 
مسالة ]يت 0 ا 
لقول الثاني : 

أنه لا يحرم عليه البقاء في بلده الى ليس فيها مفت» وحكمه في 
ذلك حكم من لم تبلغه الشريعة ‏ فترة الشريعة ‏ من الإباحة» أو 


.1١7 2115/5 الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )١( 
(؟) الفقيه والمتفقه ؟/ه/ا".‎ 


النهج الأقوى ضى أركان الفتوى 
> 1م1171 اش ...ته ال 


الحظرء أو الوقف. 
وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (2» والشافعية (©) والحنابلة 
على الصحيح من المذهب. 7 
قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله ع وسقطاعن المستفق الدكاي 
بالعمل عند فقد المفى إذا لم يكن له به علم» لا من جهة اجتهاد معتبر ولا 
من تقليد» والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: أنه إذا كان المحتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه 
على الصحيح: فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأساً أحق وأولى. 
والثابي : أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب» 
والأصل ف الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ لا 
حكم عليه قبل العلم بالحكم؛ إذ شرط التكليف عند الأصوليين 
العلم بالمكلف به. وهذا غير عالم بالفرض فلا ينتهض سببه على 
حال. 
والثالث: أنه لو كان مكلفاً بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق» إذ هو 
مكلف .ما لا يعلم» ولا سبيل له إلى الوصول إليه» فلو كلف به 


)١(‏ الموافقات 25١4/54‏ ومنار أصول الفتوى 55ه5. 
(5) المجموع »45/١‏ والأنوار لأعمال الأبرار 55/8/7. 
(5) الفروع 4758/5» والإنصاف 2١90/١١‏ وكشاف القناع 701/5. 


الفصل الثَالت: اللستفتي 5 


لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه» وهو عين المحال» إما عقلاء 

وفنا لتوفاء و التالة وية ع0 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله : إذا لم ييحد صاحب 
الواقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم واقعته لا في بلده» ولا في غيره» فما 
وت 

قلت : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» والسبيل في ذلك 
كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع» والصحيح في كل ذلك: القول بانتفاء 
التكليف عن العبد؛ فإنه لا يثبت في حقه حكم. لا إيجاب ولا تحريم» ولا 
غير ذلك؛ فلا يؤاحذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيهاء وهذا مع 
تقرره بالدليل المعنوي الأصولي يشهد له حديث حذيفة بن اليمان 4ه أن 
رسول الله يي قال: «يَدْرْسُ الإمْلامٌ كما يدرس وَشي الثؤب» حَى لا 
يُدْرَى ما صا وَلا صلا ولا نُسْلك» ولا صَدَقَة وَيُسْرَى عَلَى كاب 
الله تعالى في ليله قلا يَبْقَى في الأَرض منْهُ آية ويَبْقَى طَوائف من النّاسِء 
شبح اكب وَالْعَجُورٌ الكبيرة يقولون أذْركنا آبَاءنا علَى هذه الْكَلمّة "لا 
ِل إلا الله" فنَحْنْ تقولهاء فقَالَ صلَة بن زفر ”" خُديقة: فمَا يني عَنْهُم 
لا ِل إلا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ ما صَّلاة ولا صِيّامُ ولا ُسُكُ ولا صَدَقَة؟ 


.7١ 4/4 الموافقات‎ )١١( 
(؟) هو صلة بن زفر العبسي الكوف» تابعي كبير فاضل» روى عن عدد من الصحابة» توفي‎ 
.53717/4 وسير أعلام النبلاء‎ 2١90/5 رحمه الله في زمن مصعب. طبقات ابن سعد‎ 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
11" لبهح الأقوى في أركان المبوء 


وات 0 


فأَعْرَضَ عَنْهُ حُذِيْفَة فرَدَهَا عَلَيْه نَلانّاه كل ذلك يُعْرض عَنْهُه نم أقبَل عَلَيْه 
اق فل واي اجر رو ادر احبر و او بوي يده 
ا 

وقال الإمام ابن حمدان ‏ رحمه الله : فإن لم يجد العامي مسن 
يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل: له حكم ما قبل الشرع؛ على الخلاف 
في الحظر» والإباحة» والوقف؛ وهو أقيس لما روى حذيفة أ.ه. ”) 

وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله : ومن عدم مفتيا فله 
حكم ما قبل الشرع من إباحة» أو حظرء أو وقف أ.ه. 7" 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني؛ فهو الأسعد بالدليل 
والأقرب لنصوص الشريعة وقواعدهاء من رفع الحرج والمشقة عن الأمة. 

وهذه المسألة نادرة الوقوع في زماننا؛ حيث تطورت وسائل 
الاتصال وارتبط العالم ببعضه مهما بعدت المسافات» فبإمكان المستفي 
الاتصال بالمفتين في أي مكان عبر وسائل الاتصال الحديثة المتنورعة» 
لاسيما إذا كان المستفي في بلاد غير المسلمين» كالبلدان النائية الى لا 
يوحد بما علماء ولا مراكز إسلامية» ففي جواز نقل المسألة أو الاستفتاء 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم برقم 049 5» والحاكم في 
المستدرك 477/5 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
وانظر: أدب الفتوى 4 ه25 وصفة الفتوى ”2 والمسودة .491١‏ 

(؟) صفة الفتوى 7”7. 

(9) شرح الكوكب المنير 557/4) ونحوه في كشاف القناع 701/5. 


الفصل الثالتُ: المستفتي 
ج797 الل7اط7777770707070717ت 70 د 


بواسطة مندوحة وسعة, ولله الحمد والمنة» فإذا اتقى الله ما استطاع وتعذر 
عليه الاتصال ومعرفة حكم الواقعة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا نزلت بالعامي نازلة وهو 
في مكان لا يحد من يسأله عن حكمها ففيه طريقان للناس» أحدهما: أن له 
حكم ما قبل الشرع على الخلاف ف الحظر والإباحة والوقف؛ لأن عدم 
المرشد في حقه بمترلة عدم المرشد بالنسبة للأمة. 

والطريقة الثانية: أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة 
عند امختهد هل يعمل بالأخف أو بالأشدء أو يتخير؟ 

والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع؛ ويتحرى الحق 
يجهده ومعرفة مثله» وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم 
ينو الله تا ين عالغيه وين ما وسكيطه من كزبوطله عيف له سير 
هذا من هذاء ولابد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له 
ولابد أن يقوم لما عليه بعض الأمارات المرجحة» ولو بمنام أو بإلهام» فإن 
قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات» فهنا يسقط 
التكليف عنه في حكم هذه النازلة؛ ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه 
الدعوة» وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيره» فأحكام التكليف تتفاوت 


بحسب التمكن من العلم والقدرة» والله أعلم أ.ه. (© 


.7174/4 إعلام الموقعين‎ )١( 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث العاشر 
اسكفتاء المستفني بواسطة 


قد يتعذر على المستفي الاستفتاء وأخذ الفتوى بنفسه مباشرة من 
المفى» وفي هذه الحالة يجوز له الاستفتاء بواسطة» فإذا وثق بصدور الفتوى 
من المفي جاز له العمل بما. 

ولذلك صرح الفقهاء ‏ رحمهم الله بجواز الاستفتاء بواسطة» 
ويحواز العمل بماء ولم يذكروا خلافاً في ذلك. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحه الله #: ومن أفي فقيه رجلاً من 
العامة بفتوى فواسع للعامي أن يخبر يماء فأما أن يفي هو فلا أ.ه. ”© 

وقال الإمام الرازي ‏ رحمه الله : وأما إن حكى عن حي من 
أهل الاجتهاد فإما أن يكون سمعه مشافهة» أو يرجع فيه إلى كتابء أو 
حكاية حال» فإن كان سمعه منه مشافهة جاز أن يعمل به» وجاز أن يعمل 
الغير أيضا بقوله؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تعمل في حكم حيضها بحكاية 
زوجها عن المفتين» ورجع علي ذه إلى حكاية المقداد عن رسول الله كلل 
ف شأن :الذي © 


.١8/١ ونحوه في الحاوي الكبير‎ »4٠١/5 الفقيه والمتفقه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريج الأثر ص7117.‎ 


الفصل الثُالتٌ: اللسستفتي 58 


وإن رحع في ذلك إلى حكاية من يوثق بقوله» فحكم ذلك حكم 
السماع» وإن رجع إلى كتاب؛ فإن كان كتاباً موثوقاً به حجرى محجرى 
المكتوب من جواب المفي» في أنه يجوز العمل به وإلا فلا؛ لكثرة ما يتفق 
من الغلط في الكتب أ.ه_ (© 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله جد له" أن تمكقئ ين 
وله أن ينفذ ثقة يقبل حبره ليستفي له ويجوز له الاعتماد على خط المفيّ 
إذا أخوزة م يس فونه أنه سيط ار كان يعزك خظهة ول كفن 
كون ذلك الجواب بخطه, والله أعلم أ.ه.9) 


.١507/14 المحصول في علم الأصول‎ )١( 

(1) أدب الفتوى 215٠١‏ ونقله عنه النووي في الروضة .٠١5/١١‏ والمجموع ,45/١‏ وابن 
حمدان في صفة الفتوى 207/7 وشهاب الدين الحراني في المسودة 4517» والقاسمي ف الفتوى 
في الإسلام .١١4‏ 


معلومات 


للولااحط ]11 دده هتقاط نعنء] | لطم /رعم. 


000 


الإشعارات 


الفصل الثالتُ: اللستفتي 
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المبحث الحادي عشر 
المستفتي " بين التمذهب والمخالفة 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : هل يجب على المستفتي التزام مذهب معين. 
المطلب الثاني : إذا التزم المستفتي مذهباً معيناً فهل له منخالفته. 
المطلب الثالث : هل للمستفتي الإفتاء فيما هو مقلد فيه . 


)١(‏ المقصود بالمستفيٍ هنا العامي» وهو: كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من 
الأدلة» ولا يعرف طرقها. مختصر 'الفوائد المكية /اء. 


علو مات 


تلولزاحط !]ددم دتنتاط بغبهءا | امسصطو/عم. 


الإشعارات 


الفصل الثالتُ: المستفتي 


المطلب الأول 
هل يجب على المستفني الترام مذهب معين 


أجمع العلماء على أن العامي لا يجب عليه الاجتهاد» وإنما فرضه 
تقليد أهل العلم.() 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله : فإن العامة لابد لما من 
تقليد علمائها عند النازلة تتزل بما؛ لأا لا تتبين موقع الحجة» ولا تصل 
لعدم الفهم ‏ إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى 
أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله 
أعلم أ.ه. 0 

وقال الإمام العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله بعد أن ذكر 
الاجتهاد: ويستثئئ من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد؛ لعجزهم عن 
التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد» بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر 
المؤدي إلى الحكم أ.ه. 7" 

وإذا كان فرض العامة التقليد فهل يلزم العاميّ تقليدٌ إمام معين 
يلتزم مذهبه» ولا يخرج عنه؛ أو أنه مخير بتقليد من شاء؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين : 


.١١1 الاجتهاد للجوين‎ )١( 
.117١/؟ جامع بيان العلم‎ )؟١(‎ 
."٠١ 4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )( 


النهح الأقوى فى أركان المد 
ح نا لنهح الأقوى في أركان الفنوى 


القول الأول : 
أنه يلزم العامي التزام مذهب معين. 
والقائلون يمذا القول منهم من أوجب التزام أحد المذاهب 


200 


الأربعة. 
ومنهم من أطلق فلم يلزم .هذهب محدد؛ بل المهم التزام مذهب 
6ن 
ومنهم من قيد الوجوب فيما بعد عصر الأئمة الأربعة» لا قبلهم؛ 
وذلك لأن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم» ولم تكثر 
الوقائع» وبعد أن دونت المذاهب واشتهرت وعرف المشدد من المرخص 
فيجب الالتزام. 4 


)١(‏ والقائلون بهذا لا يجيزون للعامي التشهي واتباع ما شاء ‏ كما سبق بل يختار مذهياً 
يعتقده أرجح, أو مساويا لغيره. أدب الفتوى .١79‏ 

(؟) والقائلون بوجوب التزام أحد المذاهب الأربعة لحم في ذلك تعليل له وجههه. وهو: أن 
المذاهب الأربعة منسوبة إلى أربايما نسبة قوية ثابتة فهي مأمونة التغيير والتحريف» 
ومشهورة شهرة مستفيضة حي صار كل إمام من الأربعة إماماً لطائفة مسن طوائف 
الإسلام» بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفا. 
حي قال في مراقي السعود : 
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجمييع منعه 
نثر الورود 5545» ومنع الموانع عن جمع الجوامع 54 24 وتحفة امحتاج بشرح المنهاج 
,”١‏ ومختصر الفوائد المكية ./7. 

(؟) الاستعناس لتصحيح أنكحة الناس .١9‏ 

(4) البحر المحيط 19/5". 


الفصل الثالتٌ: الستفتي 0 


ووجوب التزام مذهب معين هو قول قي مذهب الحنفية م 
والشافعية ”©) والحنابلة0": وهو اختيار الإمام السبكى من الشافعية. ©) 
وذلك لأنه إذا جاز للعامي تقليد أي مذهب شاء أفضى ذلك إلى 


تتبع رخص المذامب وتلقطها متبعا هواه. متخيرا بين التحريم والتحويز» 


وي ذلك محاذير عديدة. 6 


القول الثاني : 

أنه لا يلزم العامي التزرام مذهب معين» وإنما يجوز لهأن يلتزم 
جوازاء سواء المذاهب الأربعة أو غيرهاء وله أن يستف على أي مذهب 
شاء. 

وهذا قول جمهور الغلماء من الحنفية "2 والمالكية 9" 
والشافعية9) والحنابلة © 


.70/8/4 فواتح الرحموت 45./7» والفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 

.499/7 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 7759/7؛»وشرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.8017/5 والمسودة /401» وكشاف القناع‎ 237/٠١ المبدع‎ )"( 

(4) البدر الطالع في حل جمع الجوامع 05/7 4. 

(0) أدب الفتوى 2١75‏ وصفة الفتوى 8/". 

(5) فواتح الرحموت 400/7. ش 

(7) المعيار المعرب .70/١7‏ 

(8) روضة الطالبين .١١1//1١١‏ 

(4) الإنصاف ١54/١١‏ والسيل الحرار 271١/١‏ والفواكه العديدة .١١1/5‏ 


ح [ 1ه 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


55 كأ ده ١‏ م 52 - ل 
وهو اختيار الأئمة: النووي ”' » وابن تيمية ”' » وابن القيم ”") 


رحمهم الله ؛ وذلك لا يلي : 


لأنه لا دليل على وجوب الالتزام» ولا إجماع.؛ والأصل عدم 
الوحوب حق يثبت بدليل محقق. ”7) 

ولأنه لم يلزم في أوائل الأمة أن يخص العامي عالاً معيناً يقلده. © 
ولأنه لم ينكر الصحابة على العوام تقليد بعضهم في بعض المسائل» 
وبعضهم في البعض الآخر. 9) 

ولأن احتلاف العلماء في بعض المواضع رحمة» فلو لزم العمل .هذهب 
كان هذا نقمة وشدة. 9) 

ولأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيرا 


.1١1//١١ روضة الطالبين‎ )١( 
.705/؟٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7378/84 إعلام الموقعين‎ )*( 
.555 نثر الورود‎ )5( 

(5) المعيار المعرب .70/١5‏ 
(5) إرشاد الفحول .51٠‏ 
(0) فواتح الرحموت ؟400/7. 
(8) إعلام الموقعين 7"176/4. 


الفصل الثالث: الملستفت 
ا ال الي ربب ا 1ت 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : والذي يقتضيه الدليل أنه لا 
يلزمه التمذهب ,ذهب معين» بل يستفي من شاءء أو من اتفق» لكن من 
غير تلقط للرخصء ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه أ.ه. ”) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : واتباع شخص 
لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو نما 
ا يسوغ له. ليس هو مما يحب على كل أحدء إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 
ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما 
أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور» والله أعلم أ.ه. 9 

وقال في شرح الكوكب المنير 7" : ولا يلزمه؛ أي لا يلزم العامي 
التمذهب ,ذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوعديية ١‏ رسيت 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني عدم اللزوم؛ لقوة 
أدلة القائلين به. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : وهو الصواب المقطوع به؛ 
إذ لا واحب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ ولم يوجب الله ولا رسوله على 
أحد من الناس أن يتمذهب .كذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره» وقد 
انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح 


.١١1ا//١١ روضة الطالبين‎ )١( 
.7095/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
4/5ل/اه.‎ 5 


1 0 النهج الأقوى في أركان الفتوى 
| للج 7و تت تت 


للعامي مذهب ولو تمذهب به. فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما 


يكون لمن له نوع نظر واستدلال؛ ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه. أو 


ع ١‏ 
أره. 9 


.776/4 إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الثالتٌ: اللستفتي 


المطلب الثاني 
إذا التزم المستفتي مذهبا معينا فهل له مخالفته 


تقرر أن الصحيح أنه يجوز للعامي أن يلتزم مذهباً معيناء فإذا التزم 
مذهبا معيناً فهل له مخالفته. 

والمقصود هنا: انتقال العامي في مسألة من المسائل» وليس انتقالاً 
بالكلية © كمن قال: أنا على مذهب أي حنيفة» فهل له أن يقلد غير 
أبي حنيفة في بعض المسائل مع بقائه على مذهب أبي حنيفة؟ 

أما إذا عمل العامي بفتوى إمامه في مسألة فلا يجوز له الرجوع إلى 
غيره من امختهدين بعد العمل» بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على 
ذلك: 

وكذلك إذا تقدم للمستفى تقليد إمامه في هذه المسألة» فلا يجوز 


3 والمقضوه بالأستالبالكيلاما عصا من بض العلنام اانا من الاشفال سن مدب إل 
مذهبء كما حصل مثلاً لأبي الفتح ابن برهان الشافعي المتوق سنة .1ه عندما انتقل 
من المذهب الحنبلي إلى الشافعي. البداية والنهاية 2١5914/١7‏ والعلامة سيف الدين الآمدي 
المتوق سنة ١ه‏ هه عندما انتقل ‏ رحمه الله من المذهب الحنبلي إلى المذهب 
الشافعي. طبقات الشافعية الكبرى 707//8. 
وهذا النوع من الانتقال قليل» ولا يحصل إلا للعلماء المتبحرين في المذهب. 
وانظر في نوعي الانتقال: المعيار المعرب .47/١7‏ 


النهح الأقوى في أركان الفد 
-[1 كا لهج قوى في أركان الفدوى 


أن ينتقل إلى غيره على قول أكثر العلماء. © 

وأما إذا لم يعمل المستفق» ولم يتقدم له سبق عمل» فقد اخعتلف 
العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : 

أنه لا يجوز للعامي مخالفة مذهب إمامه. 

وهذا قول الإمام المازري من المالكية ”©؛ والإمام الغزالي مسن 
الشافعية: © 

لأنه التزم جملة مذهب هذا الإمام؛ فلا يجوز له خلافه؛ لأنه لزمه 
بالترامه» كما لو قلده في حادثة من الحوادث فلا يجوز له الر جوع إلى 
0 

ولأنه يفضي إلى تتبع الرخعصء والتلاعب بالدين. ”© 
القول الثاني : 

الجواز. 


)١(‏ الردود والنقود 75١/7‏ ومواهب الخليل »44/١‏ ونثر الورود ؟44» والإحكام في 
أصول الأحكام 2578/4 والفتاوى الكبرى الفقهية 2501/4 والمبدع 25/٠١‏ وعمدة 
التحقيق في التقليد والتلفيق .8١‏ 

(1) نثر الورود على مراقي السعود 4141. 

(©) المستصفى 71/4. 

(5) الوصول إلى الأصول 2700/9 والإحكام في أصول الأحكام 277/4 وتشنيف المسامع 
يجمع الجوامع ؟/750. 

(5) البحر المحيط 570/5. 


الفصل الثالتٌ: الملسستفتي 58 


وهذا قول الجمهور» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
ا رحمهما ساد وو كف وي الطلماد حواز الانتقال بأمرين : 
-١‏ أن لا يكون انتقاله من باب تتبع الرخص. 
-١‏ أن يعتقد رجححان ذلك المذهب الذي انتقل إليه في هذه المسألة. 


وبعدُ فاعلم أن من قلّدا من الأنام عالماً بحتهدا 
5 ه ال م 0 ع 
فجائرً له بأن يقلذدا آجَرَ إلا أن يكون اعتقذدا 


يجأن تجن نايدو اق الأول "أله فين تاكالم لني 07 
واستدل القائلون بالحواز جما يلي : 

- إجماع الصحابة في تسويغهم للعامي الاستفتاء لكل عالم في مسألة. 

- إجماع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين» بل هو 
مخير» فإذا قلد إماماً معيناً وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه 
حى يحصل دليل على رفعه. ”") 

- أن الأقوال كلها منتسبة إلى وضع الشرعء واتباع العامي لمذهب عالم 
لبَمِنّ تبتك للمنهب الأاخر. 


.7017/5 إعلام الموقعين 2757/5 وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) نقل هذه الأبيات السفاريئ في رسالته: التحقيق في بطلان التلفيق 21170 وعزاها للقاضي 
أحمد بن علي الطيبي الشافعي المتوق رحمه الله بعد سنة ٠6٠65هء‏ وانظر ترجمته في طبقات 
الشافعية الكبرى 7/8/5. 

(5) مواهب الحليل .45/١‏ 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
< لهت" لنهج الأقوى في أركان الفدوى 


٠.‏ آنا العاين امور يقلي اج :اديه «وليين تامور قليد متهي 
0 00( 
- أن الحواز هو الموافق لما تقرر من أن اختلاف الأئمة رحمة وتوسعة:7) 
قال الحافظ العراقي ‏ رحمه الله : يجوز لمقلد إمام أن ينتقل إلى 
تقليد غيره من أهل الاجتهاد في بعض المسائل عند الاحتياج إلى ذلك؛ 
بشرط أن لا تصير عادته وديدنه فعل ذلك» لاتباع الرخص أ.ه. 0" 
وقال ابن النجار الفتوحي ‏ رحمه الله : ولا يلزمه أيضاً أن لا 
ينتقل من مذهب عمل به عند الأكثر؛ فيتخير في الصورتين» وقد تقدم 
معن ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره أ.ه. ©) 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني الجواز ‏ وذلك 
لقوة أدلته ووضوحها في محل الغراع. 


)١(‏ الوصول إلى الأصول ؟1/.0/9”. 

)١(‏ فواتح الرحموت ؟400/7. 

(9") الأحوبة المرضية عن الأسعلة المككية .١١1‏ 
(4) شرح الكوكب المنير 6 //011. 


الفصل الثالت: الستفتي 


المطلب الثالث 
هل للمستفتي الإفتاء فيما هو مُقَلْدُ فيه 


تقرر فيما مضى أن العامي لا يصلح للفتوىء ولا يحق له ذلك» بل 
حقه السؤال والاسترشاد فيما عرض له من أمور الدين» ومن ثم العمل 
بأقوال العلماء» وأنه لا يجوز للعامة أن تسأل إلا أهل الفتوى. لكن إذا 
استفى العامي عن مسألة فعرف حكمهاء. فهل له أن يفى يذه المسألة 
على ضوء ما عرفه من كلام العلماء؟ 

لا تخلو هذه المسألة من أحوال ثلاث : 
الحالة الأولى : 

أن يفي العامي .ما عرفه من الفتوى» من غير أن يحكبه عن أحد أو 
يعرف دليل المسألة. 

ْ فهذا لا يحوز ”"» بل نقل بعض العلماء الإجماع على تحريم 
ذلك 0 


)١(‏ الفتاوى الهندية 75937/7؛ وفواتح الرحموت 4417/7؛ ومواهب الجليل 5/8/؛ ومنار 
أصول الفتوى 45 25 وصفة الفتوى ."١‏ 

)540/14 نقل الإجماع الزركشي في البحر المحيط 2017/5 وابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 
.74/1١ والشوكاني في السيل الخرار‎ 


النهج الأقوى في أركان الفد 
م 5-7 لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


قال الإمام ابن حمدان الحنيلي ‏ رحمه الله : ليس له أن يفي بما 
سمع من مفتء إنما يجوز أن يعمل هو بهء ولا يفي بالحكاية عن غميره» بل 
باحتهاد نفسه؛ لأنه إنما سكل عما عنده؛ ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهماء 
مناء ومن الشافعية أ.ه.. (© 

قلت والعلماء كرا هذا أيقا قي عيده آله«التحف عن أفؤال 
العلماء» ويستطيع أن يفهم منها ما تقوم عليه الفتوى» فالعامي الفاقد 
لذلك من باب أولى. والله أعلم وأحكم. 
الحالة الثانية : 

أن يعرف العامي حكم مسألة بناء على دليلها فيفى فيها؟ 

ذكر العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال (© : 
القول الأول : 

ييه متو 

لأنه وصل إلى العلم يما بكثل وصول العالم إليه» وإن تميز العالم عنه 
بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له» فهذا قدر زائد على 
معرفة الحق بدليله. 


3 صفة الفتوى‎ )١( 
والبحر المحيط‎ 278/١ المجموع‎ ١5/١ انظر في الأقوال الثلاثة وأدلتها: الحاوي الكبير‎ )١( 
.7 15/4 وشرح الكوكب الساطع 4917/7» والمسودة 485» وإعلام الموقعين‎ * 5 


الفصل الثالت: السستفتي 


“50 ح 


القول الثاني : 

ل 0 له !7 

لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى منهاء والعامي ليس 
له أهلية للاستدلال أصلاً. 

وهذا القول هو الأصح عند الشافعية. 
القول الثالث : 

التفصيل» وذلك: إن كان الدليل على المسألة نصاً من كتاب أو 
سنة» جاز له الإفتاء فيها وتقليده فيها. 

وإن كان الدليل مبنياً على الاجتهاد والنظر لم يحز. 

وذلك لأن الكتاب والسنة خطاب لجميع المكلفين فيجحب على 
المكلف العمل يما وصل إليه» ويجوز له أن يرشد غيره إليه» ويدله عليه. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث - التفصيل ؛ لقوة 

ولعل هذا القول أيضاً هو المتوافق مع ما سبق بحثه» وترجيحه في 
مسألة تحزي الاجتهاد» وهل يجوز في مسألة دون مسألة. © 
الحالة الثالثة : 

أن يحكي العامي فتوى غيره أو مذهبه لا علي سبيل الفتوى» وإنما 


.١58ص انظر مبحث تحزي الفتوى‎ )١( 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
< :هنا لهج في ارظن 


على سيل الليكارة 7 
فهذا جائز عند بعض العلماء؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول 
م 


غير 

قلت: وهذه المسألة قد تعتمد على نوع العامي» فإن كان نبيها 
ضابظا تيد القراءة» وهو أيضاً ثقة:في.تقله وَغملة فلآ متائع :من نقله 
للفتوى» لاسيما إذا لم يوحد في البلد غيره» فالحاجة قد تدعو إلى التوسع 
والتساهل أحياناً. 

أما مع عدم الحاجة» فلا ينبغي للعوام أن يدخلوا في الفتوى» ولا 
ف نقلها؛ لأن العامي لا يفرق بين المذاهب» ولا يميز الأقوال بعضها من 
بعض » بل لا يعرف القطعي من الظئ؛ والإجماع من الاحتلاف. 

قال الونشريسي ‏ رحمه الله : ولا تصح الفتوى بمجرد التقليد 
ل ل ا ا 
أغلوت: 


)١(‏ تقدم بحث هذه المسألة بالنسبة لطالب العلم» وأنه يجوز له نقل فتاوى وأقوال العلماء؛ 
ولعل الفرق بين العامي وطالب العلم ظاهر فتنبه. 
وانظر مبحث المفي بين الاجتهاد والتقليد ص 517. 

(؟) ذكره في المسودة 488 عن أبي الخطاب. 

.٠١ 4/١ المعيار المعرب‎ )"( 


الخائمعسة 


الخا 


معلومات 


تلولزاحط !ددم د تحاط نانك | ماد رع 
1 0 


الإشعارات 


الخائمة 


فنا اميد 


الخانوسه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو الموفق سبحانه لسلوك 


طريق السلامة حب الممات» أما بعد : 


فحيث انتهى مطاف البحث إلى الخاتمة» فإليك أيها القارئ هم 


نتائجه» منتقاة على ترتيب فصوله ومباحته : 


غزارة الفقه الإسلامي» وسعة ألفاظه. وقوة معانيه» وعمق مقاصدهء 
وشمول أحكامه. واستيعابه للحوادث في كل زمان ومكانء وابتعاده 
عن جمود الأنظمة وقسوة القوانين. 

الاشتغال بالعلم الشرعي تعلما وتعليماً أشرف الأمور قدرأء وأعظمها 
الخراه وهو أفضل من نوافل العبادات؛ لأن 20 متعد. 

حاجة الأمة الإسلامية إلى الاجتهاد» وهو: بذل واستفراغ المجتهد 
الوسع في طلب الأحكام الشرعية. ومجحاله: كل حكم شرعي ليس فيه 
دليل قاطع لها أتجوا ل القن كرون ورا وب كو ادا ات 

وا محتهدون أيضاً مراتب أعلاها الاجتهاد المطلق. 

وللاجتهاد شروط لابد من توافرها. 

من مظاهر التيسير في الشريعة جواز التقليد وهو: قبول قول الغير من 
غير حجة. وطلب العلم لا يجب على كل أحد, والناس في العلم 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح [دهكا لهج شوى في أركان الفدو: 


مراتب» فمنهم: العامي» والعالم امحتهدء والعالم الذي حصل بعض 
العلوم» دون الاجتهاد. 

فحق العالم الاجتهاد» وحق العامي التقليد. 

مق تكله الله تقال رح يناده دوه تداق قزينا نح ننه 
الاجتهاد. 

وليس الخلاف عيبا في الشريعة؛ لأن الخلاف إنما هو في فهوم 
امختهدين لا في الشريعة» وله حكم مفيدة» وأسباب عديدة» وينبغي 
لطالب العلم التحلي بأدب الخلاف. 

للفتوى في اللغة إطلاقات عديدة؛ أهمها تبيين المشكل من الأحكا 
شعية كانت أوغين شرعية: 

وهي في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير إلزام. 
وللفتوى ترادف وارتباط لفظي مع مصطلحات: الإمامة والخلافة؛ 
والقضاء والحكمء والاجتهاد, والنوازل والواقعات» مع فروق بينها. 

للفتوى عناصر ثلاثة: فتوى» مفي» مستفى. 

للشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة في الفتوى؛ فهي طريق العلم 
الشرعي لأغلب الناس في عباداتهم ومعاملاتهم. 

للفتوى متزلة عظيمة وتاريخ عريق في الإسلام» فقد تولاها الله 
سبحانه بذاته» ثم تولاها المصطفى كله » ثم أصحابه من بعده. وف 
زمنه أيضاء ثم التابعون وصالحوا الأمة إلى يومنا هذا. 


الخائمة 


أفعتا ح 


العصور. 

ه للفتوى خطورة بالغة» وهيبة عظيمة في نفوس العلماء» حي كانوا 
يهربون منها ويهابوفا» وصرحوا بتحريم التساهل فيها. 

ه تعتري الفتوى الأحكام التكليفية الخمسة: الوحوبء والندبءو 
الكراهة, والإاباحة, والتحرم. ولكل حكم حاللات. 

٠ه‏ تدحل الفتوى في أبواب الفقه كلها؛ عبادات كانت 3 معاملاات» 3 
جحنايات. وستظل حاجة الناس للفتوى قائمة إلى قيام الساعة. 

٠.‏ هناك حالات يجب الإمساك فيها عن الفتوى؛ كالفتوى في علم 
الكلام و المتشابمات من أمور الدين» وما لم يقع. ومالا يصلح 
للسائل» وإفتاء القاضي في أمور القضاءء وهناك حالات هي محل 
حلاف موضحة في موضعها. وهذه حالات يمسك فيها المفق عن 

ه الفتوى في الشريعة الإسلامية مؤصلة ومبنية على قواعد وأدلة تبئى 
عليها (مصادر وأدلة الفقه والأحكام)» الكتاب» والسنة» والإجماع» 
الا ا 

ل قد يذكر المفي الدليل على الفتوى» وقد يعرض عنه بحسب المصلحة» 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
د دم لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


. اختلف العلماء في جواز تحزي الفتوى» والمسألة مبنية على تحزي 
الاحتهاد من عدمه» والصحيح جوازه في أبواب العلم عامة. 

» ينبغي لمن تصدى للفتوى أن يتبرع بذلك» ويطلب الأحر والقواب 
من الله تعالى. 
ويجوز للمفيٍ أخذ الرزق من بيت المال» وينبغي للإمام أن يفرض 
للمفتين ونحوهم من بيت الله ما يسدّ حاجتهم. 
وإذا لم يكن للمفي رزق من بيت المال جاز له أخذ الأحرة من 
المستفتين» ما لم تتعين عليه الفتوى فلا يجوز حينئذ. 
ويجوز للمفيٍ أن يأحذ الهدية» وينبغي له أن يكافئ المهدي عليهاء ما 
م تكن الهدية لأجل الترخيص للمستفق» أو لأحل حيلة غير 
مشروعة فتحرم. 

و بحوز ترجمة الفتوى عند الحاجة»و يكتفى يمترجم عدل واحد» على 
الصحيح من قولي العلماء. 

٠‏ ليس للفتوى والإفتاء مكان مخصوصء بل تجوز ف أي مكان وعلى 
أي حال. 

ه تحصل الفتوى بالقول؛ والفعل؛ والتقرير. 
وللفتوى بالقول (اللفظ) آداب وضوابطء» تتعلق بإتقان اللفظ ودقته. 
ويندرج تحت الفتوى بالفعل: الأفعال الصريحة» والكتابة» والإشارة. 


للتتا جح 


وتحوز كتابة الفتوى» ولكتابتها ضوابط وآداب تتعلق بإتقان الكتابة 
ودقتها. 

اتفق العلماء على جواز نقل العلم والفتوى من الكتب المشهورة 
الموثوق بماء وحم في ذلك ضوابط. 

ويجوز العمل بفتوى المفيٍ المكتوبة. 

لفقهاء المذاهب مصطلحات وألفاظ في معرفة القول المفي به. 

وني كل مذهب علماء تؤخذ عنهم الفتوى» وكتب تنقل منها 
الفتوى. 

مول الشريعة الإسلامية لأحكام النوازل والمستجدات» في كل زمان 
ومكان؛ واستحالة عرو أي واقعة عن أحكام الدين. 

ولذلك صرح المحققون من أهل العلم ببجواز القتقوى في اللوازل 
والأمور'المستحدة: 

للحيل أنواع» وأسباب ودوافع. 

والإفتاء بالحيل يرجع إلى نوعها وسببهاء وفي ذلك تفاصيل للعلماء. 
واتحوزون للإفتاء بالحيل لهم ضوابط لابد من توفرها. 

لولي الأمر في الإسلام شأن رفيع» ومتزلة عالية» وطاعته ف المعروف 
واحبة» ومسؤولياته عظيمة» ومن أهمها إقامة الفتوى ونصب المفتين 
وله سلطة في الحجر على من لا يصلح للفتوى ممن تصدى لها. 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
- تنا لنهج الأقوى في اركان الفبو: 


. النساء شقائق الرجال» ولهن من أحكام الشريعة ما للرجال؛ إلا ما 
ورد اختصاص الرجال فيه دون النساء. 
ولم يرد تخصيص الرجال بالفتوى؛ فللمرأة أن تطلب العلم» وتفيّ 
و درن 
وفي الإسلام تماذج كثيرة من ذلك. 

ه تختلف أممية الفتوى بحسب اختلاف الموضوع المفى به. 
وهناك أمور كبار يحب حصر الفتوى فيها على أهل العلم الكبارء 
الفطاحلة الأبرار» ومن ذلك: التكفير» والجهادء والطلاق» والفتوى 
المباشرة. 

من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين» وله مظاهر 
كثيرة بارزة في العبادات والمعاملاات. 

. الرخص في الشريعة جاءت على خلاف الأصلء وهي أنواع؛ فمنها 
ما هو مشروع وهي ما دل عليها دليل شرعيء ومنها الممنوع 
المذموم وهي ما قصد منها الفرار من التكاليف. 
ولتتبع الرحص مخاطر عظيمة قد تؤدي إلى الانسلاخغ من الدين 
بالكلية. 
وثما يتفرع عن تتبع الرخص مسألة التلفيق بين المذاهبء أو في 
المذهب الواحدء وهي مسألة خلافية» حيث منعه كثير من العلماء؛ 


وأحازه بعضهم بشروط وضوابط» وهو الأقرب للصواب. 


الخائفمة 


ا 


«٠‏ القول الأحق بالفتوى هو القول الراحح في المذهبء, المستند إلى 
الدليل من الكتاب أو السنة, أو الإجماع؛ أو ما رجحه العلماء 
الكبووة. 
وللقول الراحح علامات يعرفها محققو المذاهب, إذ ليست منضبطة 
بضوابط واضحة لكل أحد. 

ه قد تتغير الفتوى تبعا لتغير الأعراف أو المصالحء أو غير ذلك مما تبى 
عليه الفتوى أحياناً مستند شرعي مما هو قابل للاجتهاد. 
ولا يمكن تغيرها في الأحكام القطعية الثابتة» ولا أن ينسب التغير 
للأحكام؛ وإنما للفتوى فهي المتغيرة تبعاً لتغير مبناهاء وليس الزمان 
والمكان مؤثرين بذاتهما في الفتوى. 22 

٠‏ تغير الفتوى من أخطر ما يكون في علم الفتوى» ويجب قصره على 
فطاتل الملماء. 

المفيٍ هو من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام. 

. للمفى مكانة سامية في الشريعة الإسلامية؛ إذ هو قائم في الأمة مقام 
البي ولو . 
والمفي أيضاً على خطر عظيم؛ لما للفتوى من خطورة لا تخفى. 

للمفي شروط لابد من توافرهاء أهمها: الإسلام» والتكليف, والعلم. 
والعدالة, 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
تا لهج شوى في اركان المدوء 


«٠‏ للمفيٍ آداب ينبغي التحلي بماء أبرزها: صلاح النية, والورعء 
والوقار» ومعرفة أحوال الناس» والظهور .عظهر حسنء ومداومة 
النظر في العلم ... 

٠‏ للمفي علامات يعرفه يما من أراد الاستفتاء» أبرزها: انتصابه للفتيا 
.مشهد من العلماء» مع ظهور سمات الدين والخير عليه. 

٠‏ المفتون نوعان؛ أحدهما: المفي المستقل ويسمى البمحتهد المطلقء 
كالأئمة الأربعة ونحوهم. وقد انقطع هذا النوع منذ قرون بعيدة. 
والنوع الآخر: المفي المنتسب» وهو على أربع مراتب: 
الأولى: مفت منتسب لإمامه في طريقة الاحتهاد» لكنه يخالفه في 
المذهب والدليل والاستنباط» فهو محتهد في فتاواه. 
الثانية: مفت مقيد في مذهب إمامه في أدلته وقواعده» مستقل بتقرير 
مذهبه وأقواله بالدليل. وهؤلاء هم أصحاب الوجوه في المذهب. 
الثالثة : مفت حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته» لكنه قصر عن 
أصحاب الوجوه؛ لقصوره في حفظ المذهبء أو القدرة على 
الاستنباط» وهذا النوع هو محتهد الفتوى. 
الرابعة: مفت لم يحفظ مذهب إمامه» لكن معظم المذهب على ذهنه. 
وعنده دربة تمكنه من الوقوف على نصوص المذهب وتفريعات 
الأصحاب. 


امتتا حت 


قد يرجع المفي عن فتواه لأسباب شرعية» كظهور الخطأ بمخالفة 
النص» أو الإجماع» وهذا من طريقة العلماء الربانيين» منذ عهد 
الصحابة إلى يومنا. 
وإذا رجع المفي عن فتواه لزمه إعلام المستفيٍ بالرجوع؛ إذا كانت 
الفتوى الأولى واجبة النقض - على القول الراحح » وحرم على 
المستفيٍ العمل بمذه الفتوى؛ إذا لم يعلم برجوع المفى إلا بعد العمل 
بالفتوى» أما إذا علم برجوعه قبل العمل بالفتوى فإنه يسأل غيره 
ويتحقق من صحتها ‏ على القول الراحح أيضاً -. 
وأما المفي نفسه فيحرم عليه العمل بفتواه الأولى ما لم يحكم يما 
قاض. 

« إذا كان المفي من أهل الاجتهاد فبذل جهده وأصاب الحق فله 
أجحران. 
وإن أحطأ فله أحر واحد على اجتهاده» وحطؤه مغفور بإذن الله. 
وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد» أو لم يبذل وسعه في إصابة الحق فإنه 
يأثم على الخطأ. 

8 إذا أتلف المستفي شيئاً بناء على فتوى المفيء فإن المفى يضمن إن لم 
يكن أهلاً للفتوى» أو كان أهلاً وخالف دليلاً كاطعا وما مسوى 
ذلك فلا يضمن على القول الراجحح . 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
ح كنا لنهج الأفوى في اركان 


ه إذا أفي المفي في مسألة فتكررت نفسها مرة أخحرىء فإن كان ذاكرا 
للمسألة ومستندهاء ول يتجدد له ما يوجب تغيير الفتوى فإنه يفي 
بالجواب نفسه من غير نظر آخر. 
أما إن طرأ عليه ما يغير اجتهاده الأول» فإنه يعيد النظر مرة أخرى. 
وأما إذا ذكر المسألة ونسي مستندها؛ فإنه يجب عليه تحديد النظر مرة 
أخرى أيضاً ‏ على القول الصحيح . 

٠ه‏ قد يمسك المفئى عن السو ركم (امتيياي البدررما باحتحهادة 
كالقنننانة :وها أذ اسه ززاها وعنيده قن نوفا شرن عا 
يترتب على الفتوى» أو كان في البلد من يقوم مقامه؛ أو لتعارض 
الأدلة عنده. 

«٠‏ ليس للمفي أن يقلد غيره في الفتوى» ما لم يطلع على مأخذ المسألة 
وهو أهل للنظر ‏ على القول الراجحح . 


٠‏ للمفي وطالب العلم أن ينقل مذاهب العلماء الراك سمه للمستفي؛ 
فيقول: قال الشافعي كذاء وقال أحمد كذا. ولا يدحل فاق 
التقليد الممنوع. 


إذا التزم المفى مذهباً معيناً فله أن يفي بخلافه إذا اعتقده أرجحح من 
مذهب إمامه» ولم يكن قصده تتبع الرخص ‏ على القول الراجحح . 

ه يجوز للمفي تقليد العلماء الأموات ‏ على القول الراجح ‏ بعد 
التحقق من نسبة الأقوال لقائليها. 


الغثائمعة 


لاتدا جح 


. إذا اعتدل عند المفي قولان ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآحرء 
لزمه التوقف حت يتبين له الراجح منهما ‏ على القول الراحح من 
أقوال أهل العلم في المسألة . 

« المستفي هو الذي يطلب الفتوى ممن لم يبلغ درجة المفي. 

. حك اران ا يا مع المفى. 

» هناك مواضع يكره للمستفي السؤال عنها؛ كالسؤال عما لا ينفع. 
والسؤال عن الأغلوطات وشرار المسائل» والسؤال على سبيل التعنت 
وإفحام المفيى. 

٠‏ يلزم العامي السؤال عما نزل به من أمور الدين» ولا يمحجوزله 
الاجتهاد. 

'تخوز للمستفي حغلى القول الزاجح بت أن يسال المقى عن وليل 
المسألة» إذا كان سؤاله للتثبت لا للتعنت» ويلزم المفي في هذه ال حالة 
إخبار المستفي بالدليل» لاسيما إذا كان قطعياً ظاهراً. 

ه يلزم المستفي ‏ على القول الراحح ‏ أن يعمل بالفتوىء إن لم 
يوجد مفت آخرء فإن وجد مفت آخر فالمستفى بالخيار بينهما. 

و إذا لم يوجد إلا مفت واحد لزم المستفى مراجعته. 

و إذا تعدد المفتون» وتساووا في الصفات؛ فالمستفى مخير بينهم ‏ على 
القول الراحح ‏ فيستفيٍ من شاء منهم؛ ولا يازمه الاحتهاد في 
اختيار أحدهم. 


ع ش 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


إذا تعدد المفتون وتفاضلوا في الصفات» جاز للمسستفي أن يقلد 
المفضول مع وجود الفاضل؛ إذا ترجح المفضول بديانة» أو ورع» أو 
تحر للصواب. 

إذا سأل المستفى أكثر من مفت واختلفت أجوبتهم؛ مع تساويهم في 
الصفات» فهو بالخيار يأخذ بقول من شاء منهم ‏ على القول 
الراجح وقيل يأخذ بالقول الأشدّء وقيل بالأخف» وقيل غسير 
ذلك. ظ 

إذا استفى العامي عن مسألة فحصل على الفتوى» ثم وقعت له 
المسألة مرة أرى؛ فإن كانت الفتوى الأولى مستندة إلى نص أو 
إجماع فلا حاجة لإعادة الاستفتاء. 

وإن كان دليل المسألة اجتهادياً ولم يكثر وقوعهاء فقيل يلزمه إعادة 
الاستفتاء مرة ثانية» والصحيح أنه لا يلزمه أيضاً. 

إذا لم يجد العامي في بلده من يستفتيه بحدود مسافة القصرء فلا يلزمه 
الرحيل ‏ على القول الراحح - وإنما يأخذ حكم من لم تبلغه 
الرسالة؛ فيسقط عنه التكليف. 

يجوز للمستفى أن يستفى بنفسه مباشرة ‏ وهذا هو الأصل ‏ 
ويجوز له الاستفتاء بواسطة موثوق به؛ فينقل له الفتوى مشافهة» أو 


مكتوبة. 


الخائمسة 


كاد 


. أجمع العلماء على أن فرض العامي التقليد وسؤال أهل العلمء ولا 
يجوز له الاجتهاد. 

ه لايلزم العامي ‏ على القول الراجح ‏ التزام مذهب معين؛ وإنما 
حون لةاذلك وار كله أن يتوم اح الذاهب الأزيعة أر غيرهتاء 
وله أن يستفى علي أي مذهب شاء. 

. إذا التزم العامي مذهباً معيناً جاز له مخالفته ‏ على القول الراجح - 
في بعض المسائل» لاسيما إذا اعتقد رححان المذهب أو القول الآخر, 
ولم يكن قصده تتبع الرخص. 

ه إذا عرف العامي حكم مسألة فلا يحوز له أن يفي فيهاء من غير أن 
يحكي القول عن أحد, أو يعرف دليل المسالة. 

إذا عرف العام حكم مسألة ودليلها جاز له على القول الراجح 
بد أن يفى فيه إن كان الدليل على المسالة نضا من حاب أو .سنة: 
أما إن كان الدليل مبنياً على الاجتهاد والنظر فلا يجوز له الإققاء 

لا ينبغي للعامي أن يحكي فتوى أو مذهب غيره ما لم تدع الحاجة 
إلى ذلك» ويكون العامي نبيهاً فطناً. 
هذا يهنا يسن الله إتمامه» وأعان على لم شتاته» مع سعة الموضوع 

وكثرة مسائله» فما كان من صواب فمن الله تعالى وهو الموفق سبحانه 


وما كان من خخطأ فمن نفسي والشيطان, والله ورسوله منه بريئان. 
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أسال الله تعالى أن يصلح العمل ويغفر الهفوة والزلل؛ إنه جواد 
كرتم بر رحيم. 
وآخر دعوانا أن المتمد. لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


- 7١ لكا‎ 


الففسسارس 
0-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
"- فهرس الأحاديث. 
"- فهرس غريب اللغة والمصطلحات الفقهية. 
4- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
0-0 فهرس المصادر والمراجع. 


5- فهرس الموضوعات. 
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خامسا : فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ أبجد العلوم 
صديق بن حسن نان القنوجي البخاري ات 1707ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١147١اهم‏ 
؟- إبطال الحيل 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ات 1ه 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 
#- إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والأصولية 
د. يحي مراد 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 15 145١ه‏ 
م - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي «مرتضى» ت 85١١١اه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1409١هم‏ 
ه- الإتحاف في الرد على الصّحّاف 
عبد اللطيف بن عبد ال حمن بن حسن آل الشيخ ات 117541ه 
دار العاصمة ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 15١141١ه.‏ 
5- الاجتهاد, من كتاب التلخيص 


إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي ت 1418ه 


الفهسسارس 1 _- 


تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد ‏ دار القلم ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى 
هادا 
-١/‏ الاجتهاد في الفقه الإسلامي 

عبد السلام السليماني 


من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1411 1ه 
8- الاجتهاد والتقليد في الإسلام 
د. نادية شريف العمري 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى 476 1ه 
9- الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية 
د. محمد الدسوقي 
دار الثقافة ‏ قطر ‏ الطبعة الأولى /4.1 ١ه‏ 
-٠‏ أجوبة لطيفة عن أربع سؤالات شريفة في الاجتهاد والتقليد 
غنام بن محمد بن غنام النجدي الحنبلي ت 1ه 
دار الصديق ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1457٠‏ ١ه‏ 
5 الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية 
الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي ت 577/هم 
مكتبة التوعية الإسلامية سح مض ر ب الطيغة الأول ١411اف‏ 
-١7‏ الأجوبة النافعة عن أسئلة جنة مسجد الجامعة 
احدث محمد ناصر الدين الألبانى ت ١147١1ه‏ 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق 
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د أ "١‏ 


-١‏ أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
د. عبد الحميد ميهوب عويس 
دار الكتاب الجامعي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 4ه 
-١‏ أحكام الإفتاء والاستفتاء 
د. عبد الحميد ميهوب عويس 
دار الكتاب الجامعي ‏ القاهرة ‏ 014٠14١ه‏ 
١‏ الأحكام السلطانية في الولايات الدينية 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ات ٠145ه‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت تحقيق خالد العليمي - الطبعة الأولى 
٠ه‏ 
5 الأحكام السلطانية 
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحتبلي ت /5 4ه 
دار الفكر ‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ الطبعة 05٠154١هص‏ 
07- الإحكام شرح أصول الأحكام 
أبو محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهري ات 1455ه 
بدون ناشر 
الإحكام في أصول الأحكام 
سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي ت ١7ه‏ 
المكتب الإسلامي ‏ تحقيق عبد الرزاق عفيفي ‏ الطبعة الثانية 


'!ا.ةإهه 
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8 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام 

شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ت 14/“"ه 

المكتب الثقائي للنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 9/.5١م‏ 
- أحكام القرآن 

أبو بكر :غلك ين غك الله :ابرق العرال ابت 41وهتب. 

دار الكتب العلمية ‏ تحقيق محمد عطا ‏ الطبعة الثالثة 5454 ١ه‏ 
5- أحكام القرآن 

عماد الدين بن محمد الطبري 

دار الجيل ‏ بيروت - تحقيق موسى محمد علي عزت عطية ‏ الطبعة 
الأولى 54575١1ه‏ 
- إحياء علوم الدين | 

الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 8.هه 

دار الكتب العلمية ‏ هامشه إتحاف السادة المتقين ‏ الطبعة الأولى 
68 اها 
٠7+‏ أخلاق العلماء 

الإمام محمد بن الحسين الأحري ات .٠ه‏ 

مكتبة النهضة بالقصيم - تحقيق محمود النقراشي - الطبعة الأولى 
/ا.:اها ظ 


النهج الأقوى فى أركان الفد 
.ما لنهج الأفوى في اركان الفدوى 


4 ؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية 

شمس الدين محمد بن مفلح المقدسيات 51/اه 

مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
ه'- أدب الطلب ومنتهى الأرب 

الإمام محمد بن علي الشوكاني ت ٠5٠١١ه‏ 

مكتبة القرآن ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد الخنشت 
أدب الفتوى 

الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري ت 5141ه 

مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ تحقيق د/ رفعت فوزي ‏ الطبعة الأولى 
هت 
/؟- أدب الفتيا 

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ات ١١91ه‏ 

مكتبة الإرشاد ‏ بغداد ‏ تحقيق د/ محبي الدين هلال الطبعة 1405 ١ه‏ 
- أدب القضاء «الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات» 

القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله ابن أبي الدم ت 5147ه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق محمد عطا ‏ الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 
4 الأذكار المنتخبة عن كلام سيد البررة 

الإمام محيي الدين ييى بن شرف النووي ات 5175ه 

دار الصابوني ‏ تحقيق د/ محمد علي الصابوني ‏ الطبعة الثانية 
5م:اهدا 
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"*- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
الإمام محمد بن علي الشوكاني ت 155١١ه‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ توزيع مكتبة عباس الباز مكة المكرمة 
-”١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
امحدث محمد ناصر الدين الألباني ت ١٠147١ه‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 14.65 ١ه‏ 
؟#"- أسباب اختلاف الفقهاء 
علي الخفيف 
دار الفكر العربي ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية 1415 ١ه‏ 
الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس 
جمال الدين القاممي ت ؟17ه 
00010 5 
4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاي الرأي والآثار 
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي ات 1451ه 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت تحقيق عبد الرزاق المهدي ‏ الطبعة 
الأولى ١57١1اه‏ 
ه"- الاستغاثة في الرد على البكري 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت لاه 
مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض - تحقيق د/ عبد الله السهلي ‏ الطبعة 
الثانية 555 ١ه‏ 
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- 1سا 


"- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ت 45717ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق علي معوض وعادل عبد الموحود 
الطبعة الثانية 15171 1ه 
/#- أسد الغابة في معرفة الصحابة 
عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري ات 7ه 
دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة 1405١هه‏ 
8" الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
زين العابدين بن إبراهيم ابن نيم ت 5ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 
8 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ات ١١51ه‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت - تحقيق محمد البغدادي ‏ الطبعة الأولى 
7ه 
٠‏ 4- الإصابة في تمييز الصحابة 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت 57/ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ 
0- أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم 
في كثرة الفتيا 


الإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت 5هوهه 


الفهسسارس 


]ا 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق سيد كسروي حسن - الطبعة 

الأولى ٠141١1ه‏ 

- أصول الجصاص «الفصول في الأصول» 


أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي ت ١ه‏ 
ذار الكتب العلمية ‏ تحقيق د/ محمد محمد تامر - الطبعة الأولى 


كك 
*4- أصول السرخسي 
أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي ات 0٠1459ه‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ تحقيق أبو الوفا الأفغاني 
4 4- أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين 
د/ علي بن عباس الحكمي 
مؤسسة الريان ‏ الطبعة الثانية 14175 ١ه‏ 
ه- أصول مذهب الإمام أحتمد 
وإرعيد الله وى عيذ سي الثر كي 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الرابعة 141١5‏ ١ه‏ 
45- أضول النظام الاجتماعي في الإسلام 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور ت 1757اه 
دار النفائس ‏ الأردن ‏ تحقيق محمد الطاهر الميساوي ‏ الطبعة الأولى 
اها 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
د ما لبهج الأقوى في اركان الفدو, 


- الأصول والضوابط 

الإمام أبو زكريا ييى بن شرف النووي ات 5175ه 

دار البشائر الإسلامية ‏ تحقيق محمد هيتو ‏ الطبعة الثانية 14:9 ١ه‏ 
4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ات 191ه 

مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة 14٠6/.‏ ١ه‏ 


8- أطلس الحديث النبوي 


دار الفكر ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 
م م6- الاعتصام 


أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت 0٠5/اه‏ 

دار ابن عفان السعودية ‏ تحقيق سليم اللهلالي ‏ الطبعة الأولى 
شك 
5- الإعلام بقواطع الإسلام 

أحمد بن محمد بن حجر الحيتميات 514ه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة 14-1 ١ه‏ 
7- إعلام الموقعين عن رب العالمين 

شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١‏ هلاه 

مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . تحقيق عبد الرحمن الوكيل 


الفهسسارس 


*ه- الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء 
خير الدين الزركلي 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة العاشرة 941١م‏ 
4 ه- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١‏ هلاه 
المكتب الإسلامي ‏ تحقيق محمد عفيفي ‏ الطبعة الثانية 14٠9‏ ١ه‏ 
هه- الإفصاح عن معاي الصحاح 
الوزير ييى بن محمد بن هبيرة الحنبلىي ت 0٠5هده‏ 
المؤسسة السعيدية بالرياض ‏ الطبعة ./19ه 
- أفعال الرسول يله ودلالتها على الأحكام الشرعية 
د[ مة سليمان الأشقر 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة السادسة 145714١ه‏ 
/اه- آليات الاجتهاد 
د/ علي جمعة 
دار الرسالة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 5٠1417١ه‏ 
8ه- الأم 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 54 ١٠ه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١ه‏ 
8- الأمصار ذوات الآثار 


محمد بن أحمد الذهيي ت /54لاه 


و النهج الأقوى في أركان الفتوى 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
- الإنجاد في أبواب الجهاد 
أب ى عبد الله محمد بن عيسى القرطبي «ابن المناصف» ات ١7“ه‏ 
مؤسسة الريان - بيروت - تحقيق مشهور سلمان الطبعة الأولى 
65 إآاهدا 
- الإنصاف في بيان أسباب الخللاف 
الإمام ولي الله الدهلوي ات 1ه 
دار النفائس ‏ بيروت - تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ‏ الطبعة الأولى 
7ه 
؟- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ت 5//هم 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ الطبعة الأولى 
اه 
- الأنوار لأعمال الأبرار 
يوسف بن إبراهيم الأردبيلي ت 5/الاهه 
دار الضياء ‏ الكويت - تحقيق خلف المطلق ‏ الطبعة الأولى 
ها 
4- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
ابوه روت رامت 
دار الوفاء ‏ جدة ‏ تحقيق د/ أحمد الكبيسي ‏ الطبعة الثانية /4.1 ١ه‏ 


الفهسسارس 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
إسماعيل باشا البغدادي 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ل ١141١اه‏ 
البحر المخيط في أصول الفقه 
بدر الدين محمد بن بمادر الزركشي ات 4ه 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ‏ تحقيق عبد الستار أبو 
غدة 141١اه‏ 
/61- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ت لامرهدعه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ل 
- بدائع الفوائد 
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١‏ هلاه 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
4 البداية والنهاية 
الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير ت 5/الاه 
مكتبة المعارف ‏ بيروت الطبعة السادسة 5.٠14١هم‏ 
٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
العلامة محمد بن علي الشوكاني ت ها 
دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى ‏ 
< نما لبهج قوى في اركان الفدوى 


١‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع 

جلال الدين محمد بن أحمد امحلي ت 515/ه 

مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق مرتضى الداغستاني - الطبعة الأولى 
5 اها 
- البرهان في أصول الفقه 

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي ت 1ه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق صلاح عويضة ‏ الطبعة الأولى 
ها 
“ا/ا- البعد الزماي والمكاني وأثرهما في الفتوى 

يوسف بلمهدي 

دار الشهاب ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١1417١ه‏ 
/ا- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 

أحمد بن يجى الضبي ت 5595.هم 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ روحية السويفي ‏ الطبعة 
الأولى 14117١اه‏ 
ها- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 

أحمد بن محمد الصاوي ت ١114١١ه‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق محمد شاهين ‏ الطبعة الأولى 


5 :ها 


الفهسارس 


5- التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول 
العلامة صديق حسن القنوجحي البتخاري ات 707١1اه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت تحقيق إبراهيم خمس الدين ‏ الطبعة 


الأولى 5 547١اه‏ 
الا ب تاريخ المشريع الإسلامي 
مناع خليل القطان 


مكتبة المعارف للنشر ‏ الرياض ‏ الطبعة الثالثة 1455١هم‏ 
- تاريخ الفقه الإسلامي 

عمر بن سليمان الأشقر 

دار النفائس ‏ الكويت ‏ الطبعة الثانية ١٠155١ه‏ 
48 التاريخ الكبير 

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ات ٠ه‏ 

دار الفكر 
-٠‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي ابن فرحون ت 5/الاهه 

مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 5.05 ١ه‏ 
-١‏ تبيين الحقائق شرح كر الدقائق 

عثمان بن علي الزيلعي ت 47 لاه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق أحمد عزو عناية ‏ الطبعة الأولى 


5٠6‏ إهادا 


النهج الأقوى في أركان الفد 
ح تامأ لنهج الأقوى في أركان الفتوى 


تحرير ألفاظ التنبيه «لغة الفقه» 

الإمام يحيى بن شرف النووي ات 5ه 

دار القلم ‏ دمشق ‏ تحقيق عبد الغئ الدقر ‏ الطبعة الأولى /140١هم‏ 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 

الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزري ت ”47لاه 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت - تحقيق عبد الصمد شرف الدين ‏ الطبعة 
الثانية 14.05 اه 
4 التحقيق في بطلان التلفيق 

العلامة محمد بن أحمد السفاريئ ت 84/١١ه‏ 

دار الصميعي - الرياض - تحقيق عبد العزيز الدخيل - الطبعة الأولى 
ها 
تحفة المختاج بشرح المنهاج 

شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ت ادها 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 14575 ١ه‏ 
5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١51ه‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 5.05 ١ه‏ 
7- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 

عبد العزيز بن إبراهيم ابن جماعة الكناني ت 77/اهم 

دار الكتب العلمية 


الفهسسارس 


8- التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية) 
محمد عبد الحي الكتاني الفاسي ات 17/857ه 
دار الأرقم ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ عبد الله الخالدي 
8- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت “5ه 
دار الفكر ‏ بيروت - تحقيق سعيد اللحام ‏ 5١14١هم‏ 
- تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بدر الدين محمد بن بمادر الزركشي ت 54لاه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق الحسيئ عبد الرحيم ‏ الطبعة 
الأولى ١57١اه‏ 
05 التعريفات 
علي بن محمد الشريف الجرجاني ت 57١1/ه‏ 
مكتبة لبنان ‏ بيروت ل ٠93١م‏ 
؟- تعظيم الفتيا 
الإمام عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي ت /851ه 
مكتبة التوحيد ‏ البحرين - تحقيق مشهور حسن سلمان ‏ الطبعة 
الأولى 1577اه 
- تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام 
حمود بن عبد الله التويجحري 
دار الصميعي ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 11511ه 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
2ج # ا ا ا 


5 6- تفسير القرآن العظيم 
الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي ات 4/الاه 
دار المعرفة ‏ بيروت -75١14١اه‏ 
- تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) 
الشيخ محمد رشيد رضاات 54ه15١ه‏ 
الميئة المصرية العامة للكتاب ل ٠99١م‏ 
46- تقريب الأمل البعيد في نوازل أبي سعيد 
أبو سعيد فرج بن قاسم الغرناكي ات 7/لاه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق حسين مختاري وهشام الرامي ‏ 
الطبعة الأولى 14174 ١ه‏ 
/1- تقريب التجهذديب 
الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت 657/ه 
دان البعائر دورو بع عقيق عجن عوامة تح اعت 
- تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجحب الحنبلي ت 565/اه 
دار ابن عفان القاهرة ‏ تحقيق مشهور سلمان ‏ الطبعة الثانية 
ها 
48 التمهيد لما في الموطأ من المعابن والأسانيد 
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي ت 
5 :هادا 
مكتبة ابن تيمية ‏ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري ل 17/817ه 


الفهارس 


-٠٠‏ التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ات 14175ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ٠١14١هم‏ 
05- قذيب الأسماء واللغات 
الإمام ييى بن شرف النووي ات51750ه 
دان الكدب: العلمية ند يروت 
- التهذيب في فقه الإمام الشافعي 
الإمام الحسين بن مسعود البغوي ت170ه2ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض 
الطبعة الأولى 15418 ١ه‏ 
-١١*‏ توقيف الحكام على غوامض الأحكام 
شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي الشافعي ات 08٠/ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق د/ نصير حضر الشافعي ‏ الطبعة 
الأولى 5575١هم‏ 
5 - تيسير الاجتهاد 
الإمام عبد الر من بن أبي بكر السيوطي ت ١١51ه‏ 
لكيه اشعاري كح مكدب عنبي 1 مواد ع ال 7 
6- جامع الأمهات (مختصر ابن الحاجب الفرعي) 
الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي ات 5155ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ©147١ه‏ ش 
5.- جامع بيان العلم وفضله 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
2 ]ا 7سصصصصصببربر ل ل ل ل ات ل 


الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ات ”4ه 
دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري . الطبعة 
السابعة 41717 ١ه‏ 
-١‏ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يه وسننه وأيامه 
«صحيح البخاري» 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 9ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
- جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحتبلي ت 95/اه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة السادسة 
ها 
8 الجامع في فقه النوازل 
د/ صالح بن عبد الله ابن حميد 
مكتبة العبيكان ‏ الرياض ‏ الطبعة الثانية 14575 ١ه‏ 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت ١51ه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 
6- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 
عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ت ه/الاهم 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 


الفهسسارس 


5- حاشية ابن عابدين «رد امختار على الدر المختار» 
يد انين «ابن عابدين» الحنفي ت 157١ه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت ل 7١141١اه‏ 
1- حاشية ابن قاسم علي الروض المربع 
عبد الررحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي ات 1947١ه‏ 
الطبعة الثانية © .٠غ‏ ١ه‏ 
4- حاشية الخرشي على مختصر خليل 
محمد الخرشي المالكي ت ١١١١ه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 
6 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيات 0٠177ه‏ 
ذا الفكر ب يروت 
5- الحاوي الكبير شرح مختصر المزب 


الإمام أبو الحسن على بن محمد الماوردي ات .٠145ه‏ 


دار الفكر ‏ بيروت - توزيع المكتبة التجارية بمكة ل 154١4١1ه‏ 


17 الحاوي للفتاوي 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١١51ه‏ 
دار الكتاب العربي 

- حجة الله البالغة 


الإمام شاه ولي الله الدهولي ت 11175ه 


النهح الأقوى فى أركان الفتوى 
71 لنهج الأقوى في أركان 


مكتبة الكوثر ‏ الرياض - تحقيق د/ عثمان ضميرية ‏ الطبعة الأولى 
ها 
8- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١51ه‏ 
دار إحياء الكتب العلمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى /1./ 1ه 
اليل الفقهية 
د/ صالح بن إسماعيل بوبشيش 
مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 15175 ١ه‏ 
0- الدر الشمين في معالم دار الرسول الأمين 8 
محمد غالي محمد الأمين الشنقيطي 
داز القزلةت جنةة ب الظيفة العائية 414 هد 
5- الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي ت 1517 1ه 
مطبوعات دار الإفتاء بالسعودية ‏ الطبعة الثانية 7/.5١1هم‏ 
-١ 7‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت 857ه 
بدون ناشر 
4 7- الدرة الثمينة في أخبار المدينة 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود البغدادي ت 5157هم 


شركة دار الأرقم ‏ بيروت ‏ 


الفهسسارس 


00 حت 


6- الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي 

عبد الر حمن بن ناصر السعدي ات 1175 اه 

دار العاصمة ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 1409١1ه‏ 
5- الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية «العقيدة 
السفارينية» 

العلامة محمد بن أحمد السفاريى الحتبلي ت 1848١١ه‏ 

مدار الوطن ‏ الرياض مع شرح الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ الطبعة 
الأولى 5475١1ه‏ 
1- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

القاضي إبراهيم بن نور الدين ابن فرحون المالكي ات 55/اه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق مأمون الجنان ‏ الطبعة الأولى 
ها 
- ذخر لمحتي من آداب المفقي 

العلامة صديق حسن ان القنوجي البخاري ت 1037١هم‏ 

دار ابن حزم بيروت - تحقيق أبي عبد الرحمن الباتيي ‏ الطبعة الأولى 
١‏ ها 
4- الذريعة إلى مكارم الشريعة 

أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانن ات 5٠1417ه‏ 

دار اقرأ دمشق ‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
- - 


الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
محمد بن محمود البابري ت 85/لاه 
مكتبة الرشد - الرياض - تحقيق د/ ترحيب الدوسري - الطبعة الأول 
ا 
9 الرسالة 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 14 ١٠ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ - تحقيق أحمد شاكر 
9- رسالة في فضل علم السلف على علم الخلف 
الحافظ عبد الرحمن ابن رجحب الحنبلي ت 55/لاه 
دار عمار ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى 15405 ١ه‏ 
مم -١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ت /لاهل 
زرئاسة البحويت العلمية ع السعووية بت 417 لهي 
-١ "5‏ روح المعالئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي. 
شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي ات 1717١1ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه‏ 
ه” -١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 
الإمام ييى بن شرف النوويا ت 1ه 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالثة ؟١140١ه‏ 


الفهسسارس 


5- روضة الناظر وجنة المناظر 
موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ١7“ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
١7‏ - رياض الصالحين 
الإمام يجى بن شرف النووي ات 1ه 
المكتب الإسلامي ‏ بسيروت - تفريج الألباني - الطبعة الأولى 
7 افيت 
- زاد المسير في علم التفسير 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ات 551ه 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة /14-01 هه 
8 - زاد المعاد في هدي خير العباد 
خمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١‏ هلاه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت تحقيق شعيب الأرنؤوط ‏ الطبعة الخامسة 
عشرة 1401 اه 
-١ ٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت ٠‏ /الاه 
دار الفكز معيزوتة ب عفيق شاف الدين أب و عمرق 414اقت 
205- زغل العلم 
الحافظ محمد بن أحمد الذهيي ت /5/اه 
مكتبة الصحوة الإسلامية ‏ الكويت ‏ تحقيق محمد ناصر العجمي 


النهج الأقوى في أركان الفد 
ح [ىم] لهج قوى في أركان المدوى 


5 - سراج السالك شرح أسهل المسالك 

عثمان بن حسنين الحعلي المالكي 

مكتبة مصطفى البابي ‏ مصر 
-١ 7‏ سراج الملوك 

أبو بكر محمد بن محمد الطرطوشي ات ١57هم‏ 

دار العاذرية ‏ الرياض ‏ تحقيق د/ نعمان الصالح 141١5‏ ١ه‏ 
14- سلاسل الذهب 

بدر الدين محمد بن يمادر الزركشي ات 154لاه 

مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد المختار الشنقيطي ‏ الطبعة 
الأولى ١141١اه‏ 
5- سالسلة الأحاديث الصحيحة 

امحدث محمد ناصر الدين الألبان 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة 14.6 ١ه‏ 
5- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

المحدث محمد ناصر الدين الألبان 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة 4.5 ١ه‏ 
-١41/‏ سنن ابن ماجة 

الحافظ محمد بن يزيد القزويئ ت اه 

المكتبة الإسلامية ‏ تركيا ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


الفهسسارس 


-١‏ سنن أبي داود 
الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ت 51/5ه 


المكتبة الإسلامية ‏ تركيا ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 


4- سنن الترمذي 
الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ات 519ه 
المكتبة الإسلامية ‏ تركيا ‏ إشراف عزت عبيد دعاس 
٠‏ ه6١-‏ سنن الدارقطبي 
الإمام علي بن عمر الدارقطيي ت 1ه 
دار الفكر ‏ بيروت ل 54١54١اه‏ 


دار الريان ‏ القاهرة ‏ تحقيق فواز زمرلي وخالد العليمي ‏ الطبعة 


الأولى /1461١1اه‏ 

9 السنن الكبرى 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت /145ه 
دار المعرفة ‏ بيروت 

اه -١‏ سنن النسائي 
الإمام أحمد بن شعيب النسائي ت ٠7‏ ٠ه‏ 


دار القلم ‏ بيروت 


ا النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
قك 1 لكك 1115 11111 لاس صم انه اسم 


-١4‏ السياسة الشرعية 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية /1لاه 

مكتبة دار البيان ‏ دمشق ‏ تحقيق بشير عيون ‏ الطبعة الثانية 
ها 
هه -١‏ سير أعلام النبلاء 

الإمام محمد بن أحمد الذهيي ت 48/اه 

مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ - تحقيق شعيب الأرنؤوط ‏ الطبعة السادسة 
8ها 
5- سير الحاث إلى علم الطلاق الثغلاث 

جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الحادي ات 5.959ه 

دار البشائر ‏ بيروت - تحقيق محمد العجمي - الطبعة الأولى 
ها 
/ه١-‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 

محمد بن علي الشوكانى ات ه٠7١ه‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت تحقيق محمود زايد الطبعة الأولى 
65 ها 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

محمد بن محمد مخلوف ات .اه 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1474 ١ه‏ 


الفهسسارس 


8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي ت 85١٠1ه‏ 

دار ابن كثير ‏ دمشق تحقيق عبد القادر ومحمود الأرنؤوط الطبعة 
الأولى ١١41١ه‏ 
5- شرح أدب القاضي 

عمر بن عبد العزيز «الحسام الشهيد» ت 75 هه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ 
05- شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 

الإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي ات 141/8هم 

دار طيبة ‏ الرياض ‏ تحقيق د/ أحمد الغامدي ‏ الطبعة التاسعة 
5ه 
- شرح التصريح على التوضيح 

خالد بن عبد الله الأزهري ات ههه 

دار الفكر ‏ بيروت 
-١57‏ شرح حدود ابن عرفة 

أبو عبد الله عمد الأتضاري الرصاع ت 5154/ه 

دار الغرب الإسلامي ‏ تحقيق أبو الأحفان والمعموري ‏ الطبعة الأولى 
ام 
4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي 

محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي ت 1/7/اهه 


- النهج الأقوى في أركان الفتوى 


دار أولي النهى ت بيروت ‏ تحقيق غيد الله :ابن حيرين _ الطبعة الفاتية 
+ اها 
6- شرح السنة 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويش 
؟*.ة:1إاهدا 


5ك ترج مق ميم 
الإمام أبو زكريا يجيى بن شرف النووي ات 375ه 
دار القلم ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
-١1/‏ شرح العقيدة الطحاوية 
القاضي علي بن علي بن أب العز الحنفيات 57لاه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ عبد الله التركي وشعيب الأرنووط 
الطبعة الأو لى 15٠0/8‏ ١ه‏ 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 
الإمام محمد بن محمد أبو حامد الغزاللي ته . هه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 147١‏ اه 
8- شرح القواعد الفقهية 
أحمد بن محمد الزرقا 
دار القلم ‏ دمشق ‏ الطبعة الثانية 1409 ١ه‏ 
١١‏ - شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءت ١١5ه‏ 


الفهسسارس 


لفاك 


مكتبة نزار الباز ‏ مكة ‏ تحقيق محمد الحبيب بن محمد الطبعة الأولى 
اها 
١١‏ - شرح الكوكب المير في أصول الفقه 
محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي ات 517ه 
جامعة أم القرى - تحقيق محمد الزحيلي ونزيه ماد الطبعة الأولى 
ها 
- شرح مختصر الروضة 
أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوئي ت 5١لاه‏ 
وزازة الشؤون الاتبلامية ع السعودية ع عفيق 5 عنند الله التر كت تب 
الطبعة الثانية 1419 ١ه‏ 
-١1/‏ شرح منتهى الإرادات 
منصور بن يونس البهوت ات 45 1ه 
دار الفكر ‏ بيروت 
4 الشريعة 
الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآحري ات ٠ه‏ 
دار الحديث - القاهرة ‏ تحقيق فريد الجندي ‏ 475 ١ه‏ 
ه/ا١-‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
أحمد بن علي القلقشندي ت ١17/ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى /1401 ١ه‏ 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 


إسماعيل بن حماد الجوهري ات 15317اه 


النهح الأقوى فى أركان الفد 
9 لهج الأقوى في أركان الفدوى 


دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ تحقيق أحمد أمين - الطبعة الرابعة 
م 
/ا/ا1١-‏ صحيح مسلم 

الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ات ١5١هم‏ 

دار الحديث ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ الطبعة الأولى 
ها 
- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 

أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ت 7965ه 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة /1 ١ه‏ 
48- صلاح العالم بإفتاء العالم 

حامد بن علي العمادي ات ١11١١ه‏ 

دار عمار ‏ الأردن ‏ تحقيق علي حسن عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى 
اها 
- ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها 

د/ محمد سعد بن أحمد اليوبي 

دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ الطبعة الأولى 5475 ١ه‏ 
0١‏ - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 

د/ محمد سعيد رمضان البوطي 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة 151.5١ه‏ 


الفهسسارس 


5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

محمد بن عبد الر حمن السخحاوي ت ”.5ه 

دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
-١ 8‏ طاعة السلطان وإغاثة اللهفان 

محمد بن إبراهيم المناوي ات 7١٠/ه‏ 

دار ابن حزم بيروت - تحقيق أسعد الطيب الطبعة الأولى 
٠5إاهدا‏ 
4- طبقات الشافعية 

الإمام أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري ت 5147ه 

دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ تحقيق محبي الدين نخيب ‏ الطبعة 
الأولى 51 اه 
- طبقات الشافعية الكبرى 

عبد الوهاب بن علي السبكي ت ١ل/الاه‏ 

دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي 
5- طبقات الشافعية 

جمال الدين عبد الرحيم الأستورع نت "لالاه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 501 ١ه‏ 
/11- طبقات الشافعية 

أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة ت ١ه‏ 

دار الندوة الجديدة ‏ بيروت 14007 اه 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
1ه م امسا 


- طبقات المفسرين 
محمد بن علي الداودي ات 9145هص 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
8- طرح التثريب في شرح التقريب 
ولي الدين أبو زرعة العراقي ت 575/هم 
دار الفكر العربي 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١ه/اه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 
01- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
عمر بن محمد النسفي ت اهدهم 
دار النفائس ‏ بيروت ‏ تحقيق خالد العاك ل 5١15١ه‏ 
57- الطليحية «نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على المذهب 
المالكي» 
محمد النابغة بن عمر الغلاوي الشنقيطي ت 17145١ه‏ 
مؤسسة الريان ‏ بيروت - تحقيق يحيى بن البراء - الطبعة الثانية 
6ه 
-١‏ ظاهرة الغلو في التكفير 
د/ يوسف القرضاوي 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 1415 ١ه‏ 


الفهسسارس 


4 - العبر في خبر من غبر 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت /54لاه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق محمد زغلول 
6- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق 

أحمد بن يى الونشريسي المالكي ت 14١51ه‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق أحمد فريد المزيدي الطبعة 
الأولى 575١ه‏ 
5- العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) 

عبد الكريم بن محمد الرافعي ات 7ه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه‏ 
17 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة 

عبد الله بن نحم بن شاس :تهت 

دار الغرب الإسلامي ‏ تحقيق محمد أبو الأحفان وعبد الحفيظ منصور 
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب 

عمر بن علي ابن الملقن الشافعي ات 0154١٠/هم‏ 

دار الكتب العلمية ح يروت تحقيق أمن الأزهري وسيذ مهن 
648- عقود رسم المفتي 

محمد أمين أفندي (ابن عابدين) ات 117657اه 


سهيل أكيد ييى ‏ لاهور ‏ الطبعة الثالثة ها 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


كك هنا 


7٠‏ العقيدة الطحاوية 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت ١كالاهها‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - مع شرحها لابن أبي العز 
- علوم الحديث 
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ات 5147ه 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ تحقيق نور الدين عتر - "١ه‏ 
0- عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 
محمد سعيد الباني ت ١ه”اها‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت -١84.0١اه‏ 
١ "‏ 9- عون المعبود شرح سنن أبي داود 
أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة ١ه‏ 
٠ 4‏ 7- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ت 17907١هم‏ 
مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 157١‏ ١ه‏ 
٠8‏ "- عيون المسائل في فروع الحنفية 
أبو اللنث نصرز بن محمد السسرقندي كه ااه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق سيد محمد مهن - الطبعة الأولى 


6089 ظإاها 


الفهسسارس 


- الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم» 

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي ت /41 هم 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 64 1457١ه‏ 
7- فتاوى ابن أبي زيد القيروابي 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت 5ه 

دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى 4١٠٠م‏ 
- فتاوى ابن رشد 

اروالواية عمتدين اله ابن رش قرط امالك ات ٠ه‏ ها 

دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ المختار التليلي 14017 ١ه‏ 
4- فتاوى ابن الصلاح 

الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري ت 
57"هدا 

دار المعرفة ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي 1.5١ه‏ 
- فتاوى الإمام الشاطبي 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيي ت 50/اه 

مكتبة العبيكان ع الرياض - #قيق د/ محمد أبو الأحفان. ‏ الطبعة 
الرابعة ١141١ه‏ 
-١‏ فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي 

الشيخ الإمام صديق حسن القنوجي البخاري ات 1837ه 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


مركز العلامة عبد العزيز ابن باز بجامعة ابن تيمية بالهند ‏ الطبعة الأولى 
اها 
-1١‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضا 

محمد رشيد رضات 7514١اه‏ 

الذاز العمرية 
1- فتاوى الإمام النووي 

الإمام يجى بن شرف النووي ات 1/5"اه 

مؤسسة الكتب الثقافة ‏ بيروت تحقيق عبد القادر عطا ‏ الطبعة 
الثانية / 15٠‏ ١ه‏ 
-”١‏ الفتاوى التاتارخانية 

عالم بن العلاء الأنصاري الدهلوي الحندي ات 85لاه 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - تحقيق سجاد حسين - الطبعة 
الأولى 5٠1557١اه‏ 
-1١‏ فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي 

شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي ت /5251ه 

داز الكنب العلمية زوفت تحقرق عمد شعنامين بت الطبعة الأولى 
ها 
5- فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي 

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الخزرجي ت 5 هلاه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 14714١ه‏ 


الفهسارس 


- 03 


-1١7‏ فتاوى العز بن عبد السلام 

الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ت "هادا 

مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق محمد كردي الطبعة الأولى 
اها 
- فتاوى قاضي الجماعة 

أبو القاسم بن سراج الأندلسي ات /14/ه 

دار ابن حزم بيروت ‏ تحقيق د/ محمد أبو الأحفان ‏ الطبعة الثانية 
7ه ا 
68 الفتاوى الكبرى 

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت /؟لاه 

دار الريان ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد ومصطفى عطا ‏ الطبعة الأولى 
ها 
”- الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي 

شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الميتمي ات 514ه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 411 1ه 
-5١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اللجنة الدائمة للبحوث بالمملكة العربية السعودية 

دار العاصمة ‏ الرياض ‏ الطبعة الثالثة 415 ١ه‏ جمع أحمد الدويش 
- فتاوى النوازل 


أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ات هلاه 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
جح |.:؟7 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق السيد يوسف أحمد ‏ الطبعة 
الأولى ©٠147١ه‏ 
+5 الفتاوى اندي «العالمكيرية» في مذهب أبي حنيفة 

العلامة نظام وجماعة من علماء الهند 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ 
-١‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

مفي المملكة ورئيس القضاة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت 
8ه 

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 98١1ه‏ جمع محمد بن عبد الرحمن ابن 
قاسم 
الفتوى في الإسلام 

محمد جمال الدين القاسمي تت 775 اه 

دار الكتب العلمية - بيروث ب تحقيق محمد القاضي - الطبعة الأولى 
7ه 
5- الفتيا ومناهج الإفتا 

ذ/ عمد سليمان الأشقر 

دار النفائس ‏ الأردن ‏ الطبعة الثالثة 1415 ١ه‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت 57/ه 


الفهسارس 


إلغلا ج 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ تعليق عبد العزيز ابن باز الطبعة الثالثنة 
7 ها 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
محمد بن علي الشوكاني ت اها 
دار الخير ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى ١1١141١هم‏ 
8- الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين 
د/ محمد إبراهيم الحفناوي 


دار السلام ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ل 8475١ه‏ 
٠‏ - فتح الودود على مراقي السعود 
محمد ييى الولاق ات 6٠77١اه‏ 
-١‏ فرائد الفوائد في اختلاف القولين مجتهد واحد 
خمس الدين محمد بن إبراهيم المناوي ات 507لاههم 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل ‏ الطبعة 
الأولى ١٠51١1ه‏ 
3 الفروع 
أبو عبد الله محمد بن مفلح الحتبلي ت 5/اهه 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
9 الفروق 


شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت 715“هم 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 
جح ١‏ ئلا 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق عمر القيام ‏ الطبعة الأولى 
4 ها 
4- الفصل في الملل والنحل 

الإمام على بن أحمد ابن حزم الظاهري ت 1455ه 

شركة عكاظ ‏ جدة ‏ تحقيق محمد نصر وعبد الرحمن عميرة ‏ الطبعة 


الأولى ١ه‏ 
ه-- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 
فضل الله ايلا 


المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة /14-1 ١ه‏ 
5*- فقه النوازل 

بكر بن عبد الله أبو زيد 

مكتبة الرشد ‏ الرياض - الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 
/1”- فقه النوازل 

محمد بن حسين الحيزاني 

دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ الطبعة الثانية ل 15171١ه‏ 
7- الفقيه والمتفقه 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ات 1457ه 

دار ابن الجوزي - الدمام ‏ تحقق عادل العزازي - الطبعة الثالقفة 
5ه 


الفهسارس 


8- الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

محمد عبد الحي اللكنوي ات 4١٠١ه‏ 

دار الأرقم ‏ بيروت الطبعة الأولى 541/4 ١ه‏ 
٠‏ - فواتح الرحنمىوت بشرح مسلم الثبوت 

عبد العلي محمد بن نظام الدين الحندي ات 1775ه 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ 
05 الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 

أحمد بن محمد المنقور التميمي ات 175١١1ه‏ 

شركة الطباعة العربية السعودية ‏ الطبعة الخامسة 15٠01/‏ ١ه‏ 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 

الإمام محمد بن محمد الغزاليي ت ه.ههه 

دار الفكر ‏ بيروت - تحقيق د/ سميح دغيم ‏ الطبعة الأولى 947١م‏ 
4 ”7- القاموس الحيط 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت1١/ه‏ 

مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 4٠17‏ ١ه‏ 
4 5 ؟- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 

رابطة العالم الإسلامي ‏ مكة المكرمة 
ه- قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

الإمام عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ات 0ه 


مؤسسة الريان ‏ بيروت ل ٠:ظاهدا‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
1 لنهج الأشوى في اركان الفدوء 


57 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحتبلي ت 75/اه 
دار الفضيلة ‏ القاهرة ‏ تحقيق أحمد الطهطاوي 
"- القواعد والفوائد الأصولية 
علي بن عباس البعلي الحنبلي «ابن اللحام» ت 7١٠/ه‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت -؟57١ه‏ 
- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
محمد بن علي الشوكاني ت ها 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١١1541١ه‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشوكاني 
8 7- القوانين الفقهية 
محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي المالكي ت ١4لاه‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ - الطبعة الثانية 155١همل‏ 
56٠‏ الكتاب 
أحمد بن محمد القدوري الحنفي ات /1417ه 
دار الحديث ‏ بيروت ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ الطبيعة 
الرابعة 7589١1ه‏ مع شرحه اللباب 
هت كتاب السنة 
أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني ت 1ه 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية 4:5 ١ه‏ مع تخريج الألباني 


الفهسسارس 1 


؟ه١-‏ كتاب العين 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ث ١٠1١هس‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي س الطبعة 
الأولى 575١اه‏ 
"اه -١‏ الكتاب المصنف في الأححاديث والآثار 
أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة نت 1776هس 
مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الأولى 15٠08‏ ١ه‏ 
4ه" كشاف القناعغ عن متن الإقناع 
منصور بن يونس البهوقي ات 45 ١٠١هب‏ 
مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض 
هه١-‏ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس 
إسماعيل بن محمد العجلوني ت 57١١اه‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة 154٠٠5‏ ١ه‏ 
6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
حاجي خليفة مصطفى ابن عبد الله ت 51 1ه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ل 7١541١ه‏ 
/اه -١‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
نحم الدين محمد بن محمد الغزي ت ١51١٠١هم‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 514 ١ه‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
يلافك النلن ل رذن لشي 


١48‏ الكليات 
أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ات 94١٠1ه‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 141١8‏ ١ه‏ 
48- الكنى والأسماء 
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ات ١ه‏ 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة ‏ تحقيق عبد الرحيم القشقري ‏ الطبعة 
الأولى 05٠1١1ه‏ 
- كتنر العمال في سنن الأقوال والأفعال 
علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي ت هوه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -1.09١ه‏ 
01- لسان العرب 
محمد بن مكرم ابن منظور المصريات ١١الاه‏ 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١٠145١هم‏ 
اللباب في شرح الكتاب 
عبد الغن الغنيمي الحنفي ات /9١١1هم‏ 
دار الحديث ‏ بيروت 
561- ماثر الإنافة في معالم الخلافة 
أحمد بن عبد الله القلقشندي ت ٠ه‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت - تحقيق عبد الستار فراج ‏ الطبعة الأولى 


/ :هادا 


الفهسارس 


/0آ7| عد 


6 مباحث في أحكام الفتوى 
د/ عامر سعيد الزيباري 
دار ابن حزم بيروت - الطبعة الأولى 5١141١ه‏ 
8د ال وفرع اشع 
إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ت 4ه 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة ١41١ه‏ 
5 اللمبسوط 
أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي ت ٠1549ه‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت 
1- مجلة الأحكام العدلية» مع شرحها «درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» 
علي حيدر باشاا ت :1ه 
دار عالم الكتب - بيروتات 1477 1ه 
- مجمع الأمثال 
أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانىي ت /1هه 
دار عالم الكتب ‏ بيروت - الطبعة الثانية 1456 ١ه‏ 
8- مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة 
أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي 
دار عالم الكتب ‏ بيروت - الطبعة الأولى 5401 ١ه‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفد 
د أحثنا لنهج الأشوى في أركان الفتوى 


المجموع شرح المهذب 
أبو زكريا يحى بن شرف النووي ات 1/5 5ه 
مكتبة الإرشاد ‏ جدة 
9أ- مجموع رسائل الحافظ ابن عبد اهادي 
أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الحادي المقدسيات 44 لاه 
الفاروق للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى /1؟45 ١ه‏ 
1- مجموعة رسائل ابن عابدين 
محمد أمين أفندي «ابن عابدين» ات 16519 اه 
سهيل أكيدي ‏ لاهور ل ٠99١م‏ 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 8؟/اه جمع عبد ال رحمن اين قاسم 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
71/4 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ت 47٠١‏ 1ه 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفققاء ‏ جمع محمد الشويعر ‏ 
ها 
- مجموع فتاوى ورسائل محمد ابن عثيمين 
محمد بن صالح ابن عثيمين ت ١147١1ه‏ جمع فهد بن اصر 
السليمان 
دار الوطن للنشر ‏ الرياض - الطبعة الأولى 1١541١ه‏ 


الفهسسارس 


- محاسن التأويل 
محمد جمال الدين القاسمي ت 7 هادا 
دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت 
0 انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي ات 1457ه6ه 
دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة 
١‏ الى بالآثار 
أبو محمد على بن أحمد ابن حزم الأندلسي ات 455ه 
دار الفكر ‏ بيروت ل-0/8.٠14١اه‏ 
48 المحصول في علم الأصول 
فخخر الدين محمد بن عمر الرازي ات 0ه 
المكتبة العصرية ‏ بيروت - تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ‏ 
الطبعة الثانية 157١‏ ١ه‏ 
- مختار الصحاح 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت 1405١ه‏ 
-0١‏ مختصر الفتاوى المصرية 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ت لاه جمع أبو عبد الله محمد بن 
علي البعلي ت /ال/ا/لاه 
دان التقوح يس رلبيض :4ه 


النهج الأقوى فى أركان الفد 
.هما لهج قوى في اركان الفدوى 


5- مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية 
علوي بن أحمد السقاف الشافعي ت 1ه 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ تحقيق يوسف المرعشلي ‏ الطبعة 
الأولى 147٠‏ ١ه‏ 
58 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي ات 7145١هص‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق د/ عبد الله التركي 
4- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحتمد بن حنبل 
بكر بن عبد الله أبو زيد 
دار العاصمة ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 141١17‏ ١ه‏ 
6- المدخل الفقهي العام 
مصطفى أحمد الزرقاء 
دار الفكر ‏ بيزوت 957١م‏ 
5- المدهش 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ات 5517ه 
مكتبة الكوثر ‏ الرياض - تحقيق فتحي الجمندي - الطبعة الأولى 
اها 
17م المدونة 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي ات 1/94١١ه‏ 


دار الفكر ‏ بيروت -١١41١اه‏ 


الفهارس 


- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 

القاضي عياض اليحصبي ت :ههه 

دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - تحقيق د/ محمد شريفة - الطبعة 
الأولى ١195م‏ 
8- مراتب الإجماع 

أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي ت 4655ه 

دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ - الطبعة الثالثة 15405١هم‏ 
-٠‏ مسائل الإمام أحتمد برواية ابنه صالح 

الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ات ١74ه‏ برواية انه صالح ت 
ها 

مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة ‏ تحقيق علي بن سليمان المهنا ‏ الطبعة 
الأولى ١ه‏ 
05- مسائل الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله 

الإمام أحمد بن حنبل الشيباتني ت 74١‏ ه برواية ابنه عبد الله ت 
ها 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت - تحقيق زهير الشاويش - الطبعة الأولى 
اها 
65“ المستدرك على الصحيحين 

أبو عبد الله محمد النيسابوري «الحاكم» ت ه.14ه 

مكتبة النصر الحديثئة ‏ الرياض 


النهج الأقوى فى أركان الفد 
ح [ثمما لبهج قوى في أركان الموى 


74 المستقصى في أمثال العرب 


أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الرمخشري ات هه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 14٠4.‏ ١ه‏ 


-١ 44‏ مسعفة الحكام على الأحكام 


محمد بن عبد الله اللنطيت التمرتاشئ يك ٠4‏ هيت 
مكتبة المعارف الرياض تحقيق د/ صالح الزيد الطبعة الأولى 


515 :ظاهادا 
6- المسئد 


الإمام أحهمد رق حنبل الشيباني ت ١14اها‏ 
المكتب الإسلامي ‏ فهرست الألبان 


5- مسودة آل تيمية في أصول الفقه 


للعلماء الثلاثة: أحمد ‏ عبد الحليم ‏ عبد السلام آل تيمية 
جمعها شهاب الدين أحمد بن محمد البعلى ت 54©5/اه 
مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ 


/1- مشكاة المصابيح 


محمد بن عبد الله الخنطيب التبريزي ت 1ه 
المكتب الإسلامي ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ‏ الطبعة الثالفة 


ه.:ة:إهده 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 


أحهد بن علي الفيومي ت اه 


الفهسسارس 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ 
8- مصطلحات المذاهب الفقهية 

مريم محمد صالح الظفيري 

دار ابن حزم بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ 4717 ١ه‏ 
”٠‏ المطلع على أبواب المقنع 

أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي ت 5./اه 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ١40١اهس‏ 
05- معالم السئن 

حمد بن محمد الخطابي ات 7//8ه 

دار الحديث ‏ بيروت ‏ - الطبعة الأولى ١ه‏ 
5- معجم البلدان 

ياقوت بن عبد الله الحموي ات 575ه 

ذاو كسح الدرضية حت بورع عد قلق لأبين" لفسند سن لطعت لد 
5٠‏ اهمد 
9 .”- معجم لغة الفقهاء 

د/ محمد رواس قلعة حي 

دار النفائس ‏ بيروت ‏ - الطبعة الثانية /451 ١ه‏ 
-7٠‏ معجم المؤلفين 

عمر رضا كحالة 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى 5١15١هص‏ 


النهج الأقوى فى أركان الفتوى 
2 ا لصصصحححجحج ا اف لاا ركد ان 


6" اللمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 

جماعة من المستشرقين ‏ نشره د/ أ ي ‏ ونسنك 

مطبعة بريل ‏ ليدن ل 955١م‏ 
5ه”- معجم المقاييس في اللغة 

أبو الحسين أحمد بن فارسات 5ه 

دار الفكر ‏ بيروت - تحقيق شهاب الدين أبو عمر ‏ الطبعة الأولى 
6ه 
٠‏ 1- معرفة السئن والآثار 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ات 4ه 

دار الوعي ‏ حلب - القاهرة ‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي - الطبعة 
الأولى ١51١اهم‏ 
- المعونة على مذهب عال المدينة 

القاضي عبد الوهاب البغدادي ت 1477ه 

مكتبة نزار الباز ‏ مكة ‏ تحقيق حميش عبد الحق 
748 العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأندلس والمغرب 

أحمد بن ييى الونشريسي ات 14١51ه‏ 

دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ل ١401١اه‏ 
"٠‏ المغني شرح مختصر الخرقي 


أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسى ت "هادا 


١‏ لفهسسارس ء 


هجر للطباعة ‏ القاهرة ‏ تحقيق التركي والحلو ‏ الطبعة الأولى 
5ه 
-5١5١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 

محمد بن أحمد الخنطيب الشربيي ت 51/17ه 

دار الفكر ‏ بيروت 
55> مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

محمد بن أبي بكر ابن القيم ت ١‏ هلاه 

دار ابن عفان القاهرة ‏ تحقيق علي حسن عبد الحميد ‏ الطبعة 
الأولى ٠147١ه‏ 
7 المفتي في الشريعة الإسلامية 

د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 

دار المطبوعات الحديثة ‏ الطبعة الأو لى 15٠08‏ ١ه‏ 
9”- المفردات في غريب القران 

أبو القاسم حسين بن محمد الأصفهاني ت 5.07ه 

دار القلم دمشق ‏ تحقيق صفوان داودي ‏ الطبعة الأولى 1417 ١ه‏ 
#5 المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة يما 

محمد نحم الدين الكردي 

مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ 14.84١ها‏ 


مقاصد الشريعة 


محمد الطاهر ابن عاشور ات 1797هم 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


عي أكهل/ا 


البصائر للإنتاج العلمي ‏ تحقيق محمد الميساوي ‏ الطبعة الأولى 
6ه 
”- المقتني في سرد الكنى 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهيي ت 5/8 لاه 

الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ تحقيق محمد صال المراد ل 
.ها 
7 المقدمات الممهدات «مقدمات ابن رشد» 

أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ات ١٠هعه‏ 

دار صادر ‏ بيروت 
48- مقدمة ابن خلدون - 

عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ت 8١٠م/ه‏ 

دار القلم ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة 944١م‏ 
7 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ت 5ه 

مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ تحقيق د/ عبد الرحمن العشيمين - الطبعة 
الأولى ١٠14١ه‏ 
5 الملتقط في الفتاوى الحنفية 

أبو القاسم محمد بن يوسف السمرقندي ات 55هه 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ - تحقيق محمود نصار والسيد يوسف أحمد 


560”*#إاهادا 


الفهسسارس 


5 منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى 

إبراهيم اللقاني المالكي ت ١4١٠ه‏ 

وزارة الأوقاف ‏ المغرب ‏ تحقيق د/ عبد الله الهلا لي 477 ١ه‏ 
+7" مناقب الأئمة الأربعة 

أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي ات 44لاه 

دار المؤيد ‏ الرياض ‏ تحقيق سليمان الحرش - الطبعة الأولى 
15 اهمد 
4 ؟ ”7- مناقب الإمام الشافعي 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي ت 4/الاه 

مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض ‏ تحقيق خليل خاطر ‏ الطبعة الأولى 
هد 
”7 المنتقى شرح الموطأ 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ت 14914ه 

مطبعة السعادة ‏ مصر 
5- منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت ١/الاه‏ 

دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ تحقيق د/ سعيد الحمسيري ل 
هد 
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 


أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرعيي ت 5254ه 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


- لم7 


دار عالم الكتب - بيروت 47 1ه 
- مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة 

د/ مسفر بن علي القحطاني 

دار الأندلس النضراء ‏ حدة ‏ الطبعة الأولى 1477 1ه 
6- منهاج الطالبين 

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ات 1ه 

دان الكتب العلمية به بيزوت 
*#”- منهج الإفتاء عند ابن القيم 

3 اسامة عَم الأشقر 

دار النفائس ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى 14577١1ه‏ 
”١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ات 14175 هم 

دار القلم ‏ دمشق ‏ تحقيق د/ محمد الزحيلي - الطبعة الأولى 
#9 الموافقات في أصول الشريعة 

إبراهيم بن موسى الشاطبي ت اها 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١١141١ه‏ 
#”- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 


أحئد بن محمد القسطلاني ات 51717ه 


الفهسسارس 


لفها حت 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت - تحقيق صالح الشامي ‏ الطبعة الأولى 
ها 
4 "- الموسوعة الفقهية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 
هم" ميزان الاعتدال 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهيي ت لاه 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ تحقيق علي محمد البجاوي 
0م- الوسائل إلى معرفة الأوائل 
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ١١151هصل‏ 
دار الآفاق العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 41701 ١ه‏ 


معلومات 


تللولاتحط ]11 ددم متتاط نعطنء! | امسطم/عم. 
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المسألة الثانية 


حم 


نية : حكم الاجتهاد وحاجة الأمة إليه. 
المسألة الثالثة : مراتب المحتهدين. 
لس 
المطلب الثالث : التقليدء وفيه أربع مسائل : 
[ المسألة الأولى : تعريف التقليد. 

المسألة الثانية : حكم طلب العلم. 


المسألة الثالثة : مراتب ا في العلم. 


6 


3-4 م حم كك 


المسألة الرابجة:"تحك افيد و عالق 


التقليد 6 العقائد. 


| 
ل 
يم | 
| 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


المسألة الثانية : أسباب الخللاف. 


المسألة الثالثة : أدب الخلااف. 


وبين الفتوى. 


المبحث الثاني :سناصد الشريعة'في السرى» 


النهح الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الأول : مستند الفتوى من الشرع «مصادر وأدلة 
الفقه والأحكام». 


| البحت العاشر : انح المقابل على الفتوى؛:وفيه تمهيد.وثلاة 
| مطالب : 


0 


التمهيد : حول تحرد العلماء وتترههم عن المال. 8 


المبحث الحادي عشر : ترجمة الفتوى. 
( الملبحث الثاني عشر : مكان الفتوى. 
| المبحث الثالث عشر : طرق وأساليب الفتوى» وفيسه تمهيد 


التمهيذ حول لمحو ف الوضوع 


العامة). 
المطلب الثالث : الفتوى بالفعل» وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : الأفعال الصريحة. 


المسألة الثانية : الكتابة. 


المسألة الثالثة ٠‏ 


الإشارة: 


المطلب الأول 
المطلب الثاني : 
العامة). 


: أهمية كتابة الفتوى. 
المستند في كتابة الفتوى (الضوابط والآداب 


| المطلب الثالث: ضوابط وآداب كتابة الفتوى. 
| الببحث الخامس عشر : تقل الفتوى» وفيه أربعة مطالب : 


| المطلب الأول : حكم نقل الفتوى من الكتب. 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث السادس عشر 


أتمهيد ومطلبان : 
التمهيد : في تعريف النوازل والمستجدات ومفهومهما. 
المظطلت الأول »مول الشريعة الأسلامية. 


الفهسسارس 


/ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


! 


التمهيد: حول الدحول في الموضوع؛ ووجه أهميته. 


[ المسألة الأولى : حكم الجهاد. 


٠ 1 3‏ َه 1 
المطلب الرابع : الفتوى المباشرة (على المواء) وفيه تمهيد 


2 50 لمات 1 
المسألة الثانية : المؤهلون للإفتاء الم ظ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


١ 


لصفحة 
المبحث الواحد والعشرون حارف 
مطالب : 
محل كك الس امه إشلة 


: القول الأحق بالفتوى» وفيه أربعة 


6 
ل 
لاا 


| الم لمبحث الخامس: بم يعرف المفي. 
| الملبحث السادس: أقسام المفتين 


كم 


حم حم حم ا 
هل 
له حم هق 
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النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المطلب الأول : أسباب رجوع المفيٍ عن فتواه» ومشروعية 
ذلك. 
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على رجوع المف عن فتواه., 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى 
الفتوى. 


المسألة الثالثة : حكم عمل المستفي بالفتوى الأولى بعد 


ظ رجوع المفئ. 

لحف الثامن : حطأ المفي» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر الخطأ على ذمة المفى ديانة. 
المطلب الثاني : ضمان المفى ما ترتب على فتواه. 


- إمساك المف خحوفاً من غائلة الفتوى. عده | 
[ - إمساك المفئ إذا كان في البلد من يقوم مقامه: 01 
ليسم الحادي عشر : المفى بين الاجتهاد والتقليد» وفيه أربعة | ه*“ه 
أمطالب : 


١‏ المطلب الأول هل للمفى أن يقلد غيره /أاده 


المطلب الثاني : هل للمفي المنتسب لمذهب أن يفي عذهب | ه/اه 


النهج الأقوى في أركان الفتوى 


المبحث الرابع : مطالبة المستفي للمفيٍ بالدليل. 
المبحث الخامس: مدى لزوم الفتوى للمستفي. 
المبحث السادس: موقف المستفي عند تعدد المفتين 
مطلبان : 
المطلب الأول : إذا تعدد المفتون وتساووا. 
المطلب الثاني : إذا تعدد المفتون وتفاضلوا (سؤال اللفضول | 71 
مع وجود الفاضل). 


| المبحث الثامن : تكرار الاستفتاء في الوقائع المتماثلة. 
كك ا 


